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الظهار في اللغة: مشتق من الظهرء وخصوا الظهر دون غيره؛ 
لأنه موضع الركوبء والمرأة مركوبة إذا غشيت» فكأنه إذا قال: 
«أنتِ عليّ كظهر أمي» أراد في ركوب النكاح حرام علىّ؛ كركوب 
أمي للنكاح . 

قوله: «هُوَ تَسْبِيهُ امرأةٍ أو عُضومًا بِمَنْ تَحْرْمٌ عليه أبداًء أو 
بعُضومًاء هذا تعريف الظهار اصطلاحاً 0 

وقوله: «تشبيه امرأة» ظاهر هذا أن الظهار يصح من زوجته ومن 
الأجنبية» لقوله: «امرأة» وهذا هو المذهب”"''. نص عليه أحمد» وقد 
مشى عليه المصنف - هنا -» فإذا قال لأجنبية: أنت علئت كظهر أمى. 
فإنه لا يطؤها إذا تزوجها حتى يكثّْرء على الصحيح من المذهبء 
وهو قول مالك؛ لأنها يمين مَكفرَة» فصح انعقادها قبل النكاح» وعن 
أحمد: أن الظهار لا يصح من الأجنبية» وهو قول أبي حنيفة. 
والشافعي». وعلى هذه الرواية مشى المصنف في نسخة أخرى؛ لظاهر 
قوله تعالى : «ِلالَدِينَ يُطَهِرُونَ مسكم بن نَسَإيهم» [المجادلة: ]١‏ والأجنبية 
ليست من نسائه» وأجاب الأولون عن هذه الآية بأنها خرجت مخرج 
الغالب”"'» والقول الثاني أقرب؛؟ لقوة مأخذه. 
)١(‏ «الإنصاف» .)5١7/9(‏ 
(9) انظرة: «المغني) /1١(‏ هلا )ل (المبدع» (/59؟). 


وقوله: «أو عضومًا) أي: كيَّدِمًا أو ظهرها أو بطنها أو رأسها 
فهذا ظهار؛ لآن التحريم لا يتبعض . 

وقوله: ١بِمَنْ‏ تَحْرُمُ عليه أبداً» أي: بمن تحرم عليه تحريما 
مؤبداً بدسب؛ كأمّه وأخته. أو رضاع كأخته منهء أو بمصاهرة كأم 
زوجتهء ومفهومه أن الحرمة إلى أمد كأخت زوجته وعمتها 
وكالأجنبية لا يكون التشبيه بها ظهاراء وهو إحدى الروايتين عن 
أحمدء وهو مذهب الشافعى؛ لآنها غير محرمة على التأبيد» فلا 
يكون التشبيه بهما ظهاراً. والمذهب أنه ظهارء وهو اختيار الخرقي. 
زتره صدف نادف 21 ها مسك تشديان, فبيها 
بالأم» وهو ظاهر اختيار ابن قدامة"''. 

وقوله: «أو بعضوها) كما تقدم. 

قوله: «نحو: أنتٍ عَلىَ كَظهر أمّيء أو حَرَامُ» أي: إن الظهار أن 
رد وات ار لاني اف فر تير انيأر اف 
عليَ كأختي من الرضاعء ونحو ذلكء. فإن قال: أنتٍ علي كظهر 
أختكِ فروايتان» كما تقدمء وإن قال: أنتٍ عَليَ حرام» فظهار على 
العتحيان وضار تان إناضاء ردك 

والظهار: محرم بإجماع أهل العلم؛ لآنه منكر وزور» حيث شبّه 
أحل الأشياء له بأعظمها تحريماً عليه» والدليل على تحريمه قوله تعالى : 
لبن هرون سكم ين يكّيهِم ما هر أُمَهتِهِرٌ إِنْ أكَهتُهُرْ إلا الى وََدنَهُذٌ 
وَِيَّيمْ لَقُونْنَ مُنحكرًا ين الْقَولِ وَُورًا وَإِِكَ لَه عَمْوٌ عَفُور > [المجادلة: ؟]. 

وقد ذكر بعض العلماء أن الظهار في الجاهلية طلاق» تَبِينُ به 


.)08/١1١( «المغنى)‎ )١( 


المرأة. ووردت فيه آثار عن بعص السلف» دذكرها ابن 6 0 
الإسلام بدّل ذلك الحكم إلى هذا الحكم العادل المتضمن 
للمصلحة. وهو ان المرأة لا تطلق يلت وإنما تحب على الزوج 
إذا عاد إليها أن يكفر. 

وقد ذكر المفسرون أن آيات الظهار نزلت فى أوس بن 
الصامت الأنصاري الخزرجي ويكْنه» لما ظاهر من زوجته خولة بنت 
مالك بن ثعلبة وَكْينا فأرادها فأبت عليه حتى تأتي النبي لل 
فجاءت إلى النبى َو وجعلت تجادله. والنبى َي يحاورهاء واللّه 
تعالى يسمع ذلك» فأنزل الله تعالى الآيات من أول سورة المجادلة. 

قوله: «فتحزة» أي : فتحرم عليه زوجته إذا ظاهر منها. فيحرم 
عليه وطؤها إجماعاء ودواعيه كالقبلة والمعانقة والاستمتاع بها دون 
الفرج على أحد القولين» وهو قول أحمد ‏ في رواية عنه» هي المذهب - 
ومالك». وأصحاب الراية أخن بعموم الآيةع وقال الشافعى فى أحد 
قوليه» ورواية عن أحمد نقلها الأكثر. وقول لبعض المالكية: إن 
يكون به بأس) واونشلة ابن كتير عبن اي عباس »+ والحسن البصري» 
وجماعة من السلف”"؛ لأن المسيس كناية عن الجماع, فيقتصر عليه . 
لان من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 
0 الفسير ابرن كنيراا 17/1 015 
(6) «الإشراف) (557”7/5), (المغني) (١//اكء‏ «المهذبس» .)١55/5(‏ 


(6) «أحكام القرآن» للجصاص .)٠١/5(‏ «بداية المجتهد) (؟/ 207١0‏ «تفسير ابن كثير) 
(/ 56)ء «الإنصاف» .)5١5/9(‏ 


كتَابٌ الظهَار 


قوله: «حَمَّى يُكَفََْ هذا غاية التحريم» فإذا كمّر زال حكم 
التحريم» فإن وطئ قبل التكفير عصى ربه لمخالفته أمره» وتستقر 
الكفارة 585 ذمته» فلا تسقط بعد ذلك بموت ولا طلاق ولا غيره. 
وتحريم زوجته باق عليه بحاله حتى يكمّرء وهذا قول أكثر أهل 
القن 

قوله: «بتحرير رقبةٍ مُؤْمنَةٍ مِنْ قبِلٍ أن يَتَمَاسَا هذه كفارة 
الظهارء وهي ثلاثة أمور على الترتيب : 

أحدها : عتق رقبة كاملة مؤمنة ١مِنْ‏ قبل أن يَتَمَاسَا) ا" مرخ 
قبل أن يمس أحدهما الآخر بالجماع ارما هينه عر نا نقد نان 
تباني.: ودين يَظهرُونَ من شام م يعودُونَ لِمَا فَالُوأْ مسَحَرِير رَقَبَةٍ 1 
بل أن سمس 4 [التحسادتة ]4 بومعتى: درون لما ١‏ 4 ؟ أى 
يرجعون إلى الجماع الذي حرّموه على أنفسهم» ومعنى: 0-9 
رَقَسَةَ #6 ؛ اا تخليصها من الْرّق. 

وقوله: «مَوْمِنَةَ) هذا شرط في الرقبة بة التي يراد إعتاقها فى 
الظهار مع أن وصف الإيمان لم يرد في كفارة الظهارء وإنما ورد في 
كفارة القتل. قال تعالى: #إومن مُنْلَ مُؤْمِنَا خَطَنًا فَسَِر وَقبَةٍ 
مُؤّْمَِةِ 4 [النساء: ؟9]» لكن لما كان الحكم ادام رعر لسري ارده 
حمل المطلق على المقيد» فيشترط الإيمان في كفارة الظهار على 
أحد القولين» وهو رواية عن أحمدء. وهي ظاهر المذهب. وقول 
مالك» والشافعي”''» ويؤيد ري لضا بن الحَكم قال: 
)١(‏ «المغني») .)١١١/١١(‏ 
(؟) «أحكام القرآن» لابن العربي »)١17/57/5(‏ «المغني» »)281١/١١(‏ «المهذب» .)١57/5(‏ 
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«(كانت لى جاريّةء فأتيت النبئ ويد فقلت: علي رَقبَهَ أفاعتقهًا؟. 


22 


فَمَالَ لها النبئٌ كَل : «أينَ الله؟). قالت: فى السَّمَاءء قَالَ: ١مَنْ‏ 
ع 00 0 7 وال 07 0 00 ل ا ل م 
أنا؟), قالت: أنتَ رَسُول الله فَقَالَ رَسُول الله كله : «أعتقها فإنهَا 


وو سس 
ع + 


مُؤْمنَة!!'» فعلل جواز إعتاقها عن الرقبة التي عليه بأنها مؤمنة» فدل 
على أنه لا يجزئ عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة» وهذا القول أحوط 
وأبرأ للذمة» ومن جهة النظر فإن الرقبة إذا أعتقت وهي كافرة» لا 
يؤمن أن بيلحق. العقيق. بالكقار؟: لآنه صان بحرا , 

وقالت الحنفية: لا يشترط الإيمان؛ لإطلاق الآية”'* . 

قوله: «فَمَن لَم يَحِدْء قَصِيَامُ شَهرَينٍ مُتَتَابِعَينِ» أي: فمن لم 
يجد ثمن الرقبة» أو لم يجد الرقبة وعنده الثمن» فعليه الصيام. 
وهذا الأمر الثاني من أمور الكفارة» قال تعالى: صن لَرَ د فَصِيَام 
تمريرة متايعات. من 0 أن مآع 4 [المجادلةة 4]: 

وشرط الصيام أن يكون الشهران متواليين» لا يفطر فيهما إلا 
لعذر؛ كأن يتخلله رمضانء» أو فطر واجب كعيدء وأيام تشريق» أو 
تخلله فطر لمرض مخوفء, أو لعذر يبيح الفطر كسفر ونحو ذلك فلا 
ينقطع التتابع؛ لأنه فطر بسبب لا يتعلق باختياره. فإن أخل بالتتابع 
لغير عذر استأنف الصيام . 

قوله: «قمَن لم يَستَِغ, فَإطعَامُ سِنّينَ مسكيناً» هذا الأمر الثالث 
من أمور الكفارة» وهو الإطعامء قال تعالى: «إصن ل مَنْنَطِعَ وَِطعَامُ 


.)١9/7”( أخرجه مسلم (019). (؟) «الهداية»‎ )١( 


0 تخد 


17 سكي 4 [المجادلة: 4]؛ أي: فمن لم يستطع الصيام لكبرء أو 
مرض يخاف بالصوم تباطؤه» أو زيادته» فعليه إطعام ستين , بيده 
والآية نص في العدد. فلا يجزئ أقل عن تير 1 0 إن تعدّر ذلك 
فإنه يكرر الكفارة على الموجودين» بقدر ستين مسكيناً» ويجزئ في 
الإطعام كل بان و لراك تر وجمرية 1ن اله سال أوجب 
الإطعام. ولم يخصصه بنوع معين» فيرجع فيه إلى ما جرى به عرف 
البلد. 

ومقدار الإطعام مد من البّرّ ‏ وهو ربع الصاعء وهو ما يعادل 
(0) جراماً من البّر الجيدء على أن الصاع (510 1) كيلو - وهذا 
قول زيد بن ثابتء» وابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة وَقيرء ولا 
يعرف لهم في الصحابة مخالف فكان إجماعاً"''. ارتسف * اه من 
شعير أو تمر أو نحوهماء والدليل على أنه نصف صاع من التمر أو 
الشعير ما ورد في قصة خولة بنت مالك بن ثعلبة مع زوجها.ء وهو 
ابن عمها أوس بن الصامت نه وفيه: قَالَ رَسُولٌ الله كلةِ: «مَليَْطعِمُ 
سِتَّينَ مِسْكيناًاء قَالَتْ : مَا عِنْدَهُ مِنْ شيء يَتَصَدَّقَ بها ذالث” َأَتِيَ 


.)40/١١( «المغنى)‎ )١( 

ف 5-76 أبو داود ,)755١5(‏ وأحمد (07-3700/50")» وفي إسناده ضعف؛ لأنه من 
رواية معمر بن عبد الله بن حنظلة» وهو مجهول. لكن له شواهد تقويه. انظر: «البدر 
العقي ا 959 0117م ال وواها زكر 11/7 ). 


يتشطفتصد 00] 


وقد روى أبو داود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: 
الوزن ١‏ ييل عه عيية عار فيافااة رذق آين الركد مر 
انين رن ر ‏ ر ر يا537. رييان 
العديف العدكون ينل على وللك والله أعلم . 


وإن غدَّى المساكين أو عشّاهم أجزأه. على إحدى الروايتين 
عن الإمام أحمدء واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية'''» وهو الأظهر 
إن شاء الله. لمطابقته ظاهر الآية» فإن الله تعالى قال : موَإِطْعَامُ سِيَّينَ سين 
مشسكيا 4 [المجادلة: 5] وهذا قد أطعمهم . 


وقد دلت الآية الكريمة على وجوب تقديم الكفارة بالعتق 
والصيام على المماسة. ولا خلاف فى ذلك». أما وجوب تقديمها فى 


يفا 


الإطعام فلم يُذكر في الآية» ولهذا اختلف أهل العلم في ذلك. 


يجوز وطؤها قبل التكفير» واستدلوا بعموم حديث ابن عباس 0 
عَليهَ َبْلَ أن 0 ار (قُلا تَقْرَيْهَا حَنَى تَفعَا ا َم الله به) 5 
وقال أبو ثور: يباح الجماع قبل التكفير بالإطعام» وعن أحمد 


(1) انظر: «الإيضاح والتبيان» ص (7) . (؟) «الإنصاف» (9/ 58). 

(6) أخرجه أبو داود (77؟77)» والترمذي .)١١44(‏ والنسائي .»)١71//5(‏ وابن ماجه 
(423075. من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمةء عن ابن عباس وكيا به» وقال 
الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح). وحسنه الحافظ في «فتح الباري» (577/9), 
وقد أعلّه النسائي .»)١18/5(‏ وأبو حاتم كما في «العلل» لابنه )575/١(‏ بالإرسال» 
وهو ظاهر صنيع أبي حرا يده ابن حزم : :)06/3١(‏ «هذا خبر صحيح» من رواية 
الثقات لا يضره إرسال من أرسله». وهذا فيه نظر. انظر: «منحة العلام) .)١1١949(‏ 


0] -ظ 


ومَّنْ كرره قبل التكفير فَوَاحِدة كاليّمِين» وَكُمَا لو ظَاهْرَ 
أو حَرمَهَاء له 
ما يقتضي ذلك؛ لأن الله لم يمنع المسيس قبله». كما في العتق 
والصيام . 

والأول أحوط؛ أن الإطعام أمره يسير» ررك الخصن عب 
المسيس قبل الإطعام لا يمنع قياسه على المنصوص عليه الذي هو 

0 

ني ه : 

قوله: «ومن كَرَّرَهُ قبل التكفيرٍ فَوَاحِدَةَ كَالِيَمِينِ» أي: ومن كرر 
الظهار قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة؛ كاليمين بالله تعالى» فإنه لا 
يجب بتكريرها قبل التكفير كفارة ثانية» فكذا الظهارء ولأنه قول لم 
يؤثر تحريماً في الزوجة» فلم تجب فيه كفارة. 

قوله: «وَكَمَا لو ظَاهَرَ مِن نِسَايْهِ بِكَلِمَةِ» أي: إن ظاهر من نسائه 
يه هيه نا قال لزوجاته: أنتن عليَ كظهر أمي. فعليه كمارة 
واحدة؛ لأنه ظهار واحدء. ولأآن الظهار كلمة تجب بمخالفتها 
الكفارةء فإذا وجدت 5 جماعة افحيك كفمارة واحلة» كالجمين 


بالله . 


8 وض ل سن عسي 
مِن نِسَائْهِ بكلمة» وَإِن ظاهر من أمَتَهِ 


ومفهومه أنه لو ظاهر منهن بكلماتء. بأن قال لكل واحدة 
وين : أنت عليت كظهر أمى» فعليه كفارات بعددهن؛ دتي اييان 
متكورة على أغياة قن لكل واحدة كفارة”''. 

قوله: «وَإن ظَاهَنَ مِن أمَتِهِ أو حَرَّمَهَاه أي: وإن ظاهر من أمته. 
أو حرمهاء بأن قال: هي علي حرام» لم يصح ذلكء ولم تحرم 


500310 المصدر البعاق‎ 1 .)11- 55/1١١( انظر: «المغني»‎ )١( 


عليه» وهو قول الجمهور من أهل العلمء وعليه كفارة يمين». على 
الأظهر من أقوال أهل العلم: ٠‏ لقوله تعالى : «#الَذِينَ يُظَْهِرُونَ منكم ين 
نََابهم»*: [المجادلة: + بوالامة ليسيك من لساكة» فيكون تمحريمها 
كتحريم المباح من ماله. فيكون فيه كفارة يمين 

قوله: «أو مُبَاحا أي: أو حرم شيئاً مباحاً. كما لو حرم على 
انيه معان أو ترايت أ قري ار ار لس تويك او كر ولت 
مما أباح الله لهء ففيه كفارة يمينء لقوله تعالى: ييا ألنَىّ لِمَ رم 
مآ لَحَلَّ أله ك4 [التحريم »]١‏ ثم قال سبحانه: موقل فرض سه 
تتيك» [التحريم : ؟]؟ أ فى : التكفير » وسينه لرولها أنه كلد قال : «لَنْ 
َعُودَ إِلَى شرْب العسّل)7!' في قصة معروفة على أحد الأقوال في 
و ١ ١‏ 

وإن قال لزوجته: أنت علي حرام. فهو ظهار. على المذهب» 
كما تقدم. 

والقول الثاني: أن تحريم الزوجة على حسب نيته» فإن نوى به 
الظهار فهو ظهارء وإن نوى به اليمين فيمين» وإن نوى به الطلاق 
فطلاق. وإن لم ينو شيئاً فالظاهر أنه يمين. ‏ 

وقد روي عن أحمد ما يدل على ذلك» وعن ابن عباس ويك 
قال: (إِذَا حَرَّمَ الرَجْل عَلَيه امْرَأنَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَمَرْهَاء وَقَالَ: ند 

كن لير فى رسول ألم َو 0 سه 6 [الأحزاب: 27081 قال لحرن 


.)١51/54( ومسلم‎ »)59١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (8/ »)١85‏ «فتح الباري») (//1901). 
(9) أخرجه البخاري »)591١(‏ ومسلم )١517(‏ واللفظ له. 


6 كت 
َه 0 وهم 2 مره 0 ته يت وض -ه وير و سا 
او هي منه. لم تحرم. وكمارته دنه وَالعبد بالصيّام . 


«أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم وريه قيار نايس لماو 

قوله: «أو هي منة» ا وإن ظاهرت المرأة من زوجهاء ل 
قالت له: أنت علي كظهر أبيء لم تَحرّمْ عليه» ولم تكن مظاهرة 
بهذا الكلام» وهو قول الجمهور من أهل العلمء لقوله تعالى: 
م«وَالدنَ يَظهرُونَ فخ اهم 6 [المجادلة: 017 فخص الأزواج يذللته. 

قوله: «لم تحزة» هذا جواب الشرط وما تعلق به فى قوله: 
«وَإن ظاهَرَ من أَمَتِهِ...1. والمعنى: لم تحرم عليه الأشياء المذكورة: 
لما تقدم. 

قوله: «وَكَفَارَثُةَ كاليمين» أي: الكفارة في المسائل المذكورة 
كفارة يميخ» وكذا إذا .طاغرت من زوحها فعليها كفارة يمينءع على 
الأظهر من أقوال أهل العلم؛ لأنها اه ما أحل ‏ الله لهاء فهى 
داخلة في قوله تعالى: يكام لبن لم َم لس ك4 [التحريم: ]١‏ 
إلى قوله: قد وْضَ ألَّهُ لَك حَحلَدَ أَيَمْيَكم4 [التحريم: *]» قال الموقّق : 


ااغذا أقسنى على مذغب. احمك واشيه بصو لي 
قوله: «والعَبْدُ بالصّيَام» أي: إن العبد إذا ظاهر صح ظهاره 
على الصحيح من قولي أهل العلم» لدخوله في عموم الآية» ولأنه 
يصح طلاقهء» فصح ظهاره؛ كالحرء فإذا ظاهر لم يكفر إلا بالصيام؛ 
لأن الله تعالى قال: مّمَن لَّمَ يَحجَدٌ فَصِيَامُ سَّهُْرَئنِ مُكَتَابِعين» 
[المجادلة: 14» والعبد لا يستطيع الإعتاق ولا الإطعام. فهو كالحر 
المعسر وأسوأ حالاً منه'”'. والله تعالى أعلم. 


210 «المغني» .)1١/1١١(‏ (0) «المغنى» .)١١7/1١١(‏ 
() انظر: «المغنى) .)١٠١57/١١(‏ 





يي رل د سمس و 7ه 0 مهو هم 7 4 2ه 5 00 
وَهمّ خَلِف زوج مكلفي ولو ذمىٌ بالله او صَفتِهِ على 
1 -ه 2 رق ار 0 رن 2 ه 
نَرْكُ وَطءٍ رَوَجتِهِ فى القبل أكثرَ مِنْ أربعة أشهرء اه 


ذى راقب» رادا والطييد يي بهل اليين رحييا ريه 
بوزن عطاياء قال الشاعر في الجمع بين المفرد والجمع : 
قليل الألايا حَافِظٌ ليّمينه وإِنْ سَبَمّثْ منه الألبّةُ بَرَتِ' 

قوله: «وهو حَلِفَ زوج مُكَلّفٍ ولو ذِمَّيّ باب أو صفتِه على تركِ 
شرع : 

وقوله: «وهو حَلِف زوج بالل أو صفته» هذا الشرط الأول من 
شروط الإيلاء» وهو أن يحلفٌ بالله تعالى أو بصفة من صفاته على 
ترك الوطءء ولا خلاف بين أهل العلم أن الحلف بذلك إيلاء. 

فإن حلف على ترك الوطء بغير ذلك» مثل أن يحلف بالطلاق 
اد الغدن او يحرميا والدي او بحر ذللفي كان يقول: إن وطلتك 
فأنت طالق» أو عبدي حرء أو فللّه علئَ صوم شهرء فالأرجح من 
قولي أهل العلم أنه يكون إيلاءَ» وهو رواية عن الإمام أحمدء وهو 
قول الأئمة الثلاثة.» وقد روي عن ابن عباس كه أنه قال: «كُل يَمِين 
55 حاف فْهِيَ إيلاء»” '" . 
000 «الصحاح) وام 
(0) رواه البيهقي (0/ ام وانظر: «المغني» .)6/1١١(‏ 


50] حطنت 


والقول الثاني: لا يكون إيلاءَ؛ لأنه لم يحلف بالله» ولأنه 
نعلي اناوه ابر احبد اقدر ١‏ شارك القي فى اليحت على 
الفعل أو المنع منه. 

فإن هجرها مدة تزيد على أربعة أشهر ولم يحلف فإنه لا يكون 
مولياً. لقوله تعالى: لَلَنِينَ مَوْلُونَ من مِن فَسَأْيِهمَ 4 [البقرة: 5؟5]؛ أى: 
يحلفون». ومجرد الهجر ليس بيمين . 

والقول الثالى: 2 مولٍء فتضرب له مدة الإيلاء. 

وقوله: «مُكَلَّف) هذا الشرط الثاني» وهو أن يكون الزوج 
متلنء ٠‏ فلا يصح الإيلاء من من روج مجنودلد ار عدب ضيف لعدم 
الخصك. 

وقوله : «ولو ذِميّ) ا لشم الإيلاء ولو من الذمي. ويلزمه 
ما يلزم الممام إذا تقاضوا إليناء لعموم قوله تعالى: #«إلِلَدِيَ مد 
يهم 0 ار برك [انيقيرة: 5575]» ولانة مانع نقفسية اهن 
جماعهاء فكان 57 كالمسلم. 

وقوله: 0 ترك وطءع زوجته) هذا الشرط الكاليتن وهو أن 
5005 لقوله 00 301 ون عن فَأَبِهمَ + [البقرة: »]5١55‏ رباد 
غير الزوجة لا حَقَّ لها في وطئهء فلا يكون مولياً منهاء فلو حلف 
على ترك وطء أجنبية» ثم نكحها لم يكن موليا بذلك. 

وقوله: «ذ فِي القبْل) هذا الشرط الرابع. وهو أن يحلف على 
4 الوطء ة ال ولو قال: والله لا وطئتك في الدبرء لم يكن 


مولياً؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه» ولا تتضرر المرأة بتركه. 
وإنما هو وطء 2 وقل أكد منع نفسه منه بيمينه . 


وقوله: «أكثّرٌ من أربعة أشهر» هذا الشرط الخامسء. وهو أن 
يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهرء وهذا هو الصحيح من 
المذهسء. ولا خلاف بين العلماء أن ذلك إيلاء» فإن حلف على 
أربعة أشهر فما دونها لم يكن مولياًء ولا يتعلق به أحكام الإيلاء. 
لقوله تعالى: #«الَلَدنَ لون من بهم 20 َشَبْرِ 4 لبقي 55 
فجعل الله تعالى للزوج تَرَيْصٌ أربعة أشهرء فإذا حلف على أربعة 
أشهر فما دونها فلا معنى للتربص؛ لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك 
أو مع انقضائه. وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة 
يتناولها الإيلاء» وهو ما كان أكثر من أربعة أشهرء فيمهل أربعة 
أشهرء ولآن المطالبة بالطلاق أو الفيئة إنما تكون بعد أربعة أشهرء 
فإذا انقضت المدة بأربعة أشهر فما دون لم تصح المطالبة من غير 
إيلاء» وهذا قول مالك» والشافعي» وأحمد في المشهور عنه. 

ع الجين ذه ذا اعشا عل ارحة شير عار ره 
ممتنع من الوطء باليمين أربعة أشهر فكان مولياء كما لو حلف على 
ما ]و4 والاول أقربي لظاهر الاية, 

أما ما دون أربعة أشهر كثلاثة أو شهر فليس بإيلاء» وهو جائز 
إذا كان للمصلحة؛ كتأديب الزوجة ونحوهء وقد ورد عن ابن 
عباس وَْا قال: «كان إيلاء الجاهلية السنةً وَالسَّنَتِينء قَوَقَتَ الله 


ود 


.)١9٠ /”( «بداية المجتهد)‎ .)١7757/5( «المهذب)‎ »)8/١١( «المغنى»‎ )١( 


160] ا 


أوكة اشهر مُْرِء فإن كان إيلاؤه أقل ه من أربعة كنا 

5 نرق انس طن : ان مركن الله َل الى مِنْ نسّائه 4 شوراء 
َتَرَكَ لِتِسْع وَعِشْرِينَ» وَقَالَ: الشهْرٌ يسْعٌ وَعِشْرُونَ» 0 وفي حديث 
جابر يانه قال : (اعَتََّلَ نِسَاءَه 50" 0 وهو أقرب إلى وراد 

قوله: «فَيُمهَلَ أربعة أشهّر» هذا حكم الإيلاء» وهو أن يمهل 
الزوج مدة أربعة الرمد اار ا ررحت نل نه يخال : 
طلْلَذِنَ يُْلُونَ من يَْآِهمَ ريض أَربَعَةِ أَشَيْرِ © [البقرة: 7؟1]. 

قوله: «فّإن فَاءَ وإل أَمِرَ بالطلاق» أي : فإذا انقضت المدة التي 
م يا ةن مار م الزوج بواحد من اثنين إذا طالبت المرأة : 


فإما أن يرجع فيجامعها. وإما أن يطلقهاء قال تعالى : «فَإِن فَأءُو فَإِنَّ الله 
ع تحسم 7 وَإِنَ عسات َإِنَّ الله يع عَليمٌ» [البقرة: 0-5755؟7؟], 
ومعنى: «#إفاءُو» رجعوا إليهن بالجماع. وهذا يعني بقاء الزوجية 
واستدامة النكاح» وهذا ب جمهور العلماءء وهو أن الفيء هو 
الجماع لمن لا عذر له'* نتن فيه ار مياتا أو سجيناً 


فيكفي أن يفيء بلسانه أو قلبه» وسيأتي» وعليه فلا يكفي تقبيلها. أ 
الوطء بما دون الفرج ؛ لآن ذلك لا يزول به ضرر المرأاة. 

ومعلى مون را طلقم ؛ ا عقدوا عليه قلوبهم. َقَدَّمَ الله 
)١(‏ أخرجه البيهقي (1/ 2)"8١‏ انظر: «منحة العلّام) .)1١9(‏ 
(0) أخرجه البخاري (2589)» وقد رواه بعد سياقه لآية الإيلاء» مع أنه ليس فيه التصريح 

كرك الجماع . 

(9) أخرجه مسلم .)١517(‏ 
(5:) «المغنىي» 2)38/١١(‏ «تفسير ابن كثير» .)595/١(‏ 


بَابٌ الايالاءِ 1 
وَإن انكر الإيلاءء أو ب الاربعة. ا 22121111110100 


تعالى الفيئة على الطلاق وختمها باسمين من أسمائه دالين على المغفرة 
والرحمة إشارة إلى أن الفيئة أحب إلى الله تعالى من الطلاق» الذي 
ختم باسمين فيهما معنى التهديدء وهما: السميع العليم» ومذهب 
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنها لا تطلق بمضيٌّ المدة. 
وإنما يؤمر الزوج بالفيئة أو الطلاق؛ لآن الله تعالى قال: #إوإن عزمراً 
لطَلَقَ. فهو صريح في أن وقوع الطلاق إنما يكون بلقا ا 0 

وقد ورد عن ابن عمر 95 قال: (إِذَا يا أَشْهْرٍ يُوقَْ 
حَنَّى يُطَلَّقَه ولا يَقَعْ عَلَيهِ الطَلاقٌ ع م01 فإن أَبَى أن يفيء 
أل باق طق السام علي ماكقة واحنه رجي على الصحيح من 
المذهب إذا طلبت الزوجة ذلك؛ لأنه حق لهاء يستوفيه الحاكم عند 
طلبهاء وعن أحمد رواية أخرى: أن فرقة الحاكم تكون بائناء قال 
القاضي : «المنصوص عن أحمد في فرقة الحاكم أنها تكون 
بائنً" ''؛ لأنها فرقة لرفع الضررء وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله . 
ولو قيل: إن له الرجعة برضاها لم يكن بعيداء والله أعلم”” . 

قوله: «وإن أنْكَرَ الإيلاء... قَدَّمَ قولة» أي: وإن ادعت الزوجة 
الإيلاء وأنكره الزوج قَدَّمَ قوله؛ لأن الأصل عدم الإيلاء. 

قوله: «أو مُضِيّ الأربعة» أي: أو أنكر مض مدة الإيلاء. 
(3) ان©نطرة الفسيزر امن كثير) 58/1" (الميدي )ع لبراية المجديد) 17 

») «فتح القدير» .)577/١(‏ 
() أخرجه البخاري (2591). ثم قال: «ويذكر ذلك؛ أي: الإيقاف عن عثمان وعلي وأبي 
الدرداء وعائشة واثنيى عشر رجلاً من أصحاب النبي كَل . انظر: «فتح الباري» (5757/9). 


«المن ا 11 
(4) انظر: «الروض المربع بحاشية ابن عثيمين» ص(١011).‏ 


0 حت 


و اذَّعَى الوّطءً وَهِيَ ثيب قد قَولَهُء وَقَيكَة العَاجِرِ قَولَهُ : إِذَا 
قَدَرْتَ جَامَعْتٌ 
وهي أربعة أشهرء وهي تدعي انقضاءها قَدَّمَ قوله؛ لأن الأصل بقاء 
النكاح» والمرأة تدعي رفعهء فهو يدعي ما يوافق الأصل . 

قوله: «أو ادَعى الوّطءَ وهي ثيّبٌ قَدَّمَ قولة» لأن الوطء فى هذه 
وات حر كيد انق جين را ل ري نر تك على 
كذبه» مثل أن تكون المرأة عند أهلها طوال مدة الإيلاء» وظاهر 
كلامه: أنه يُقدَّم قوله بلا يمين» وهي رواية عن أحمد؛ لأنه لا 
يقضى فيه بالنكول . 

والرواية الثانية: أنه يحلف؛ لآن ما تدعيه المرأة محتمل. 
فوجب نفيه باليمين. 

فإن كانت بكراً أو ادعت البكارة قبل قولها إذا شهدت امرأة 
عدل ببكارتها؛ لأنه لو وطئها زالت بكارتهاء وإن لم يشهد ببكارتها 
امرأة عدل قبل قوله. 

قوله: «وفَيمَة القاجز قولة: إذا قَدَرْتُ حَامَعْتُ» أي: إذا انقضت 
مدة الإيلاء» والزوج عاجز عن الجماع لعذر في أحدهما؛ كسفرء أو 
مرض» أو إحرام» أو نفاس أمر أن يفيء بلسانه» فيقول: إذا قَدَرْتَ 
جامعت؛ لأن القصد بالفيئة ترك ما قَصَدَهُ من الإضرار بالإيلاء. 
واعنداوه يذل على ترك الاضرار» وفك وود صخ مبعيك بن المسيب 
والحسن وعكرمة: الفيء: الرجوع بالقلب واللسان لمن به مانع عن 
الجماعء وفي غيره بالجماع"''. وقوله: «قدرت» بفتح الدالء 
وبكسرها: لغة فيه'''. والله تعالى أعلم. 


.23١7(ص انظر: «تفسير الطبري» (55/8/5). (0) انظر: «المطلع»‎ )١( 


حلت لما 





اللعان في اللغة: مصدر لاعن يلاعن لعاناً وملاعنة: إذا تبادل 
اللعن مع غيره. 

وشرعاً: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين» مقرونة بلعن 
أو غضب. 

فقولنا: «شهَّادَات» أي: إنها شهادات أربع؛ كشهود الزنا 
مؤكدات بالآيمان» بحيث يقول كل من الزوجين: «أشهد بالله) . 

وقولنا: «مَقَرُونَة بلعن» أي: إن شهادة الزوج بعد الرابعة 


٠ 
- 


بذاك الس ضيه ل ان ال 

وقولنا: «أو عْضَب) أي: إن شهادة الزوجة بعد الرابعة مقرونة 
بالغضب. قائمة مقام حد الزنا في حقها على تقدير أنه صادق؛ لأنها 
تضمنت غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من 
الزنا . 

وسبب اللعانث: رَمِيُ الزوج زوجته بالزنا» سواء بشخص معين 
أو بغير معينء كقوله: يا زانية»ء فإذا حصل ذلك منه فله ثلاث 
حا لانت : 

الأولى: أن يقيم بيّنة شرعية» وهي أربعة شهود على صحة 


هد 
2 


عو أ أ 
0 12 اتنس ل سللاى ‏ ع ١‏ ور ع ر اوضع ه س 
ن هلال بن أمية قلف أمراته عند 


1 


أ 
دعواه» لحديث ابن عباس وها : 
0000 مدو الى مر اا اس 
النبيٌ ككة بشريكِ بن سَحماءَء فقال النبيٌ 355 : «البينة أو حد في 


ظهْرِكَ)"'' الحديثء فإذا أقام البينة أقيم على المرأة حد الزنا . 

الثانية: ألا يكون بيّنة» ولكن تقر هي بذلك» فيقام عليها حد 
الزنا - أيضا -. 

الثالثة: ألا يكون بيّنة ولا إقرارء فيقام عليه حد القذف. 
لعموم آية القذف 8رَالرنَ يَمْْنَ الْمْمْصَمَتِ» الآية [النور: 14» ولحديث 
ابن عباس وَقْيا المتقدم. إلا أن يسقط حد القذف باللعان. 

وعلى هذا فالأزواج داخلون في عموم آية القذف. ولكن الله 
تعالى جعل لهم فرجاً ومخرجاً فأنزل آيات اللعان» فإذا قذف زوجته 
ولم يستطع إقامة البينة فله أن يلاعن؛ لآنه يبعد غاية البعد أن يقذف 
الرجل زوجته بما لم يكن؛ لأن عليه في ذلك عارا كما عليهاء. 
فجعل الله تعالى للزوج حكما خاصا ومخرجا ثالثا غير البينة والحد. 
حيث إنه لا يستطيع إحضار أربعة شهود. 

قوله: «إذا قَدَفَ مُكنّف», المراد بالمكلف: البالغ العاقل. 
واشترطًا لأنه لا صحة للقذف بدونهماء وهما من شروط الشهادة. 
واللعان شهادة كما تقدمء فإن كان الزوج طفلا لم يصح منه القذف. 
ولا يلزمه به حد؛ لأن القلم مرفوع عنهء وقوله غير معتبر» وكذا لو 
كان الزوج زائل العقل بجنون ونحوهء فلا حكم لقذفه؛ لآن القلم 

قوله: «رَّوجِتَهُ» أي: بخلاف الأجنبية المحصنة» أو المطلقة 
منه بائناً ولو بواحدة» فلا لعان في قذفهاء وإنما حكمه البينة أو 


.)51/50/( أخرجه البخاري‎ )١( 


حلت الننقل 


المحطتا الى الي اناا ال 7 التي الصرييت 


إقامة حد القذف. وإن لم تكن محصنة عزّر ولا لعان» ولا خلاف 
فى هذا؛ لأآن الله تعالى خص اللعان بقذف الزوجاتء. فيبقى ما 
لاحر على الور القذف. 

قوله: «المُخصّنَة؛ أي: البَالِغَة العاقلة الخُرَهَ المُسلمة العفيفة». 
أصل الإحصان: المنع» ومنه سمي الحصن؛ لأنه يمنع من بداخله. 
والمحصنة : هي المرأة البالغة. .٠‏ إلخ. وهذه هي شروط الإحصان في 
باب «القذف» التي إذا تحققت في امرأة قذفها زوجها بالزنى أجري عليه 
حل انا ال ارم وإذا انخرم منها وصف لم يجب الحد. 

فقوله : «البَالِعَة؛ هذا الأول» واشتراط البلوغ في الزوجة إذا قذفها 
زوجها هو المذهب عند الحنابلة» وهو قول الشافعي» وأصحاب 
الرأي؛ لآنه أحد شرطي التكليف» فأشبه العقل» بيش المت 

والقول الثاني: أنه لا يشترط البلوغ. وهو رواية عن أحمد'''؛ 
لأن غير البالغ حر عاقل عفيف يتعيّر بالقذف» فأشبه الكبيرء» وعلى 
هذه الرواية لا بد أن تكون الزوجة كبيرة يُجامّع مثلهاء وأقل ذلك 
تسع سنين للجارية» وهذا هو الأظهرء وسيأتي مزيد لهذا في باب 
«القذف» إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «العَاقِلَةَ؛ هذا الشرط الثاني في الإحصان» وهو موضع 
اتفاق؛ لآن الحد إنما شرع للزجر عن أذية المقذوف» ومن فَقَدَ العقل 
لم يتأذء فلا يحد قاذفه» لكن يُعزَّره كما سيأتي ‏ إن شاء الله في بابه . 

وقوله: «الحرَّة) هذا الشرط الثالث. واشتراطه مذهب جمهور 


.)5١5/١٠١( ,.)557/9( «الإنصاف)‎ .)١١57/١١( «المغنى»‎ )١( 


اللي حلت 


اك ا 212121101313100 


العلماء» بل نقل القرطبي الإجماع على ذلك'''؛ لأن مرتبة العبد دون 
مرتبة الحرء ولآن الرق منافي للشهادة» واللعان شهادة مؤكدة باليمين . 

وقوله: «المَسلِمَة» هذا الشرط الرابع» والقول باشتراط إسلام 
الزوجة المقذوفة لإقامة الحد على القاذف رواية عن الإمام أحمد» فمن 
قذف زوجته الذمية لا يقام عليه الحد على هذا القول» لكن يعزرء وله 
إسقاطه باللعان؛ لأن اللعان يقوم مقام الحد أو التعزير'''» كما سيأتي . 

وقوله: «العَفِيفَة» هذا الشرط الخامس. وهو العفة» وهو شرط 
عند جميع أهل العلمء لقوله تعالى: وَالرّنَ يبون اَلمُحصْتِ» [النور: 4]ء 
والعفيفة هي البريئة من تهمة الزناء وسيأتي إن شاء الله في باب «حد 
القذف» الكلام على هله الشروط. 000 ْ 

قوله: «بِالزْنَاه متعلق بالفعل (قَدَفت) أي: إذا قذف زوجته بالزنا 
فالحد...؛ أ فيجب عليه حد القذف. وهو أن يقذفها بالزناء 
فيقول: زنيتء أو يا زانية» أو زنى بك فلان» ونحو ذلكء فإن 
قال: وطئت بشبهة» أو مكرهة ونحو ذلك فلا لعان؛ لأنه لم يقذفها 
بما يوجب الحدء إلا إن كان ثُمَّ ولد لاعَنَ لنفيه. 

قوله: «فِالحَدٌ» خبر لمبتدأ محذوف بعد فاء الجزاءء أي: 
تاجيا المي رج اتن الل فى امن اناه ر ريس الحصات 
لدخوله في عموم آية القذف. ولحديث ابن عباس وها المتقدم . 


010 (الجامع لأحكام القرآن» 117 

() انظر: «المغني» »)١١15/١١(‏ (شرح الزركشي) (5/ 2.25١5‏ «حاشية اللبدي على نيل 
المآرب» ص(7"55). «أحكام حد القذف في الشريعة الإسلامية» ص(7578). «مسائل 
الإمام أحمد التي رواها الجماعة» (؟/ 850). 


ف 12س اه و لاس للع هادي م فح 000 ع را سام 
ن طليّت» وإلا ده ود ينو وبيعازه بان يشهد 


1 


02 004 ) 7ح سر سا 


ربع #مَبَاتٍ يله إ' نَم لمن ألصََدد يقبن © ررحي" أن لعنت 
لَه عَليَهِ إن كن من لكين 0 3 َنبا العذّاب أن تشهد أربع 


د ره 0 7 1 
تدان يله إِنَهُ لمن الكزييت» 9 والخئيسة أن حصب أن عي 
إن 235 من المندقت 3 [التيوة 17ت ]ء: ذره م هقف مغ مه ديه قورع ف 4ه وهاه اها ع اع 6ه 


قوله: «إن طلَيَتْ» شرط في إقامة الحد عليه» وهو أنه لا يقام 
الحد عليه إلا إذا طلبت زوجته ذلك؛ لأنه حق لهاء فلا يقام من غير 
طلبهاء كسائر حقوقها. 

قوله: «وإلا عُرَىَه أي: وإن لم ينطبق عليه حكم الحد عُرّْرَ إذا 
قذف من لا حَدّ على قاذفه؛ كالكتابية والأمة والمجنونة والطفلة؛ 
لأنه أدخل عليهن الأذى والإساءة بالقذف» ولا يحد لهن حداً 
كاملا لتضاين يبك 


قوله: «وَيُسْقِطْهمَا بِبَيِّنَةِ وبِلِعَاتِهِ» الواو بمعنى «أو) أي : 
ويسقط عنه الحد والتعزير إما بإحضار البينة وهم أربعة بيد لعموم 
آية القذف. ولحديث ابن عباس وكيا : «المَيّنَةٌ أو حَدٌ فِي ظَهْرِكَ). 
وإما باللعان إذا لم يستطع إقامة البينة» لقوله تعالى : 57 ون 
م ل 8 00 إل شم شي أَحرِهر 4 [القويء 5] وشهيداء: 


2 
يثفئقنةه 


و «بأآن يشهد بدت بات بع هده ضشة اللعان:» كلها 

2 8 ى فى 

)١(‏ سياق كلام المصنف يقتضي النصبء والرفع على حكاية لفظ الآية الكريمة» وفيه 
قراءة شاذة بالنصب . انظر: «المحرر الوجيز) (5/ 756). 


الكل م 
ا ا 12 + 78 2 امه 
ويخوّفانٍ عند الخامسة. ل ا ل ا وام 


< سا سل صر 


سات بِآَهِ إِنَهُ لمن اكيت () وَللْنيسَةٌ أنَّ لَحَنَتَ أله عَلَيْدِ إن كن من 
الْكَنِينَ © وروا عَنبَا الْعدَاب أن تشبد أَنيع شبندات بِللَه إن لِمِنَ الكذييت 
وَلََسَةَ أنَّ عَصَبَ أله عَلََآ إن كن مِنَّ أَلصَلدِقِنَ 249 فيشهد الزوج 
لنفسه أربع شهادات بالله إنه صادق فيما رماها به من الزناء لتكون 
كل شهادة بشهادة رجل» فيقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله لد 
زنت زوجتي» ويعينها باسمهاء أو وصفهاء أو الإشارة إليهاء. ثم 
يحكم على نفسه في الخامسة بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» 
وحينئذ يثبت عليها حد الزناء إلا أن تشهد أربع شهادات بالله أنه 
كاذب» لتكون كل شهادة دافعة لما يقابلها من شهادات زوجهاء 
وتحكم على نفسها في الخامسة بأن غضب الله عليها إن كان صادقاً 
فيما رماها به من الزنا . 

وقد ذلت: الآيات على ابه هذا يشيادات الروج» فلو ند 
بشهادات المرأة لم يصح اللعان؛ لأنه خلاف المشروع» ولأن لعان 
الزوج بينة الإثبات» ولعانها بينة الإنكارء فلم يجز تقديمهاء. وإنما 
خصت المرأة بالغضب - وهو أعظم من اللعنة ‏ لأنها أقرب إلى 
الكذب في هذه القضية من زوجهاء فإنها تعلم علم اليقين بحقيقة 
الحال» بخللاف الرجل فقد تقوم عنده شبهة قوية يه من أجلهاء 
ولا يكون جازماً في حقيقة الأمرء فالزوج إن كان كاذباً لم يصل ذنبه 
إلى أكثر من القذف. وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظمء. لما فيه من 
تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به. 

قوله: «ويّخَوَفانِ عند الخامسة» أي: ويسن للحاكم أن يخوف 
كلا من الزوج والزوجة عند الشهادة الخامسة» ويقول: اتق الله فإنها 


تن ليا ل خب : > 
ثم يفرق بَينْهُمَا الحاكم أبداء 213111310000000 


الموجبةء وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ذلك 55 ورد 2 
حديث ابن عباس وها : «..:م قامّث فشهدث» فلمًا كانت عند 


ل 
ىر شي لع 


الكاية: رسوقاء َقَالُو : إِنْهَا مُوجِبَةء قَالَ ابْنُ عَينّاس: فْتَلْكَأتْ 


60 سلس 


ان شول الله مَك أَمَرَ وَجلاً أَنْ يَضَعَْ يَدَهُ عِنْدَ 
الشاييت 0 فيدء وَقَالَ: (إِنَّهَا مُوحِبَةَ''. وفى حديث ابن 


عمر وِا: «أن | 0 يل وعظ كلا من الزوج والزوجة قبل بداية 
كم 


قوله: ا فرق بَينهُما الحاعم | أبدأ» أي : 00م نات فرق 
ب تفي ما مريب إل جما ع وظاهر كلاب أن 
فنا . ودليل ذلك جعديية ابن عمر يه 

«ثمَّ فَرَقَ ينهم وفى حديث سهل : «مَلْمَا فَوَعَا قَالَ 

ل + سُولَ الله إِنْ أَمْسَكتْها: مَطَلَّمَهَا ئلاثاً قَبْلَ أَنْ 


(0) أخرجه أبو داود (5555)» والنسائي (5/ 22١1/0‏ وإسناده لا بأس به. انظر: «منحة 
العلام) .)١1١*5(‏ 

(9) أخرجه مسلم .)١597(‏ (:) «الإنصاف» .)50١7/9(‏ 

(5) أخرجه البخاري ,)5706٠0(‏ ومسلم )١597(‏ (0). 


الكل حلت 


ل 0 ولو ا لين باللعان له 
طلقهاء والمذهب أن الفرقة تقع بلعانهماء وهو قول مالك' ''. وهو 
الأظهرء وا ابي الى لاس اين 
«ذَاكُمُ التَمْرِيقٌ 006 مُتَلاعِنِينَ)" ''. وعنه - أيضاً - 5ه أنه قال بعد 
الادكر حديد اللعان: «فَمَضَتَ امد 5 المَتَلاعِنْينِ أن يَفرّق 
اكه اث ا علا 

فدَلَ ذلك على أن التفريق هو السّنّة» وإنما يُحتاج إلى تفريق 
الحاكم إذا كان الأمر موكولا إليهء إن شاء فرق وإن شاء لم يفرق. 
وهذا غير موجود في اللعان». ومما يؤيد ذلك أن الزوج لما شهد 
عليها بالزنا أربع مرات فالظاهر أنهما لا يأتلفان». فلم يكن في بقاء 
النكاح فائدة» فينفسخ» كما ينفسخ بالارتدادء وأما حديث سهل فلا 
دلالة فيه؛ لآنه إنما طلقها لآنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليهء فأراد 
تحريمها بالطلاق . 

وثمرة الخلاف أنه على القول بأنه لا بد من تفريق الحاكم تَظل 
الزوجية قائمة. ويقع طلاق الزوج على الزوجة». ويجري بينهما 
التوارعة نسيبه الدوجية. إذا مات احدهماء: وعلى القول الثانى» وهو 
ار ار ا ا 

قوله: «وإن نَفى الوَلَدَ انتفى» أي : وإن نفى الولد أثناء اللعان 
010 تقدم تخريجه في كتاب «الطلاق)». )١(‏ انظر: «المغني) .)١155/١١(‏ 
(9) أخرجه مسلم )١595(‏ (7). 
(:) أخرجه أبو داود »)555٠5(‏ والبيهقي (7/ »)5٠١‏ والحديث له شواهد. انظر: «البدر 


الطب 10 هن )ع 
00( «المغني») .)١51//١١(‏ 


يَاب اللّعَانِ ممح | 


مَا لَمْ يَكن أَقَرَّ به أَوْ وُجِدَ مِنهُ الذَّلالَه عَلَى الإِقْرَارٍ به 


مبريي” لع رسيي يالك ننه ويك وما هد 
ولدي. وتقول هىي: التبهد بالله لقد. كذيه: وهذا البولد ولده» او 
ذكره ضمناًء كأن يقول: أشهد بالله لقد زنت في طهر لم أصبها فيه 
وقد اعتزلتها حتى ولدت. 

فإذا انتفى الولد ألحقه القاضي لجا ورد فى حديث 
ابن عمر وِهْيا أن النبي وَلةِ: «لاعَنَ بَينَ رَجَلٍ َامْوَأَته فَانتَمَى مِنْ 
نه سنس سي 9 الوَلَدَ بالمز1"». ماده 
توارث بين النافي والمنفي. بمعنى عدم اعتبار قرابة الأبوة في 
الإرث»ء وكذا النفقة» فلا تجب بين النافي والمنفي نفقة الآباء مع 
الأبناء» ولا نفقة الأبناء مع الآباء» ولو كان الولد المنفي باللعان بنتا 
لم تحل للملاعن؛ لأنها ربيبته في الجملة» وتقدم ميراثه في 
(الفرائض) . 

والقول الثاني: أن الولد ينتفي بمجرد اللعان وإن لم ينفه» وهو 
رواية عن أحمد”''» وظاهر عبارة المصنف على الأول؛ لأنه قال: 
«وإن تفى» وهو الأظهر إن شاء الله. أنه لا ينتفى إلا إذا نفاه؛ لأنه 
ع امح يا ل ب ل ل 0000 

قوله: «مَا لم يَكُنْ آقَنَ به أو وٌحِدَ مِنَه الدَّلالَة على الإقرار به» أي : 
وإن تقدم على نفي الولد إقرار به» أو وجد من الزوج ما يدل على 
الإقرار به. كما لو هُنَئَ به فسكت فإنه لا ينتفي ؛ اكرات ذا على 
الورضا» وركذا ثر اد شترى لوازم الولادة. أو دعي له. فأمّنَ على الدعاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)57١5(‏ ومسلم .)١515(‏ 
7 «المغني) (١1/*ه١)‏ افتح الباري» (9/١51ة).‏ 


الكل با الأعا 
وَمَتَى أَمْكَنَ كَونٌ الوّلَّدٍ مِنَ الوّاطئ لَحِقَهُ ل 


أو نحو ذلكء. فإنه لا ينتفي؛ لأن هذا جواب الراضي في العادة» وعليه 
فشرط نفي الولد ألا يكون قد حصل من الزوج اعتراف به» أو ما يدل 
على الاعدراف: سمل اد سي يد يني مي 

قوله: «وَمَتَى أمكَنَ كونْ الوَلدٍ مِنَ الواطئ لَحِقَةَ» أي: ومن وطئ 
امرأة بنكاح صحيح.ء أو بشبهة. أو ملك. أو شبهة ملك. ونحو 
ذلك وامكن و له ال ا وله 22 الود 
للفراشض)"": ومعناه» آنه إذا كان للرجل زوجة او آمّة مملوكة 
بارت نك د ياه لع يي ل ةرين يه نمه ارات 
وجرى بينهما التوارث وغيره من الأحكام. ومعنى: «الوَلّدُ لِلفِرَاشِ) 
أي : تابع للفراش» أو محكوم به للفراش» ويراد به صاحبه؛ وهو 
الزوج أو السيد.ء ويمكن كون الولد من الواطئ : 

١‏ - إذا ولدته بعد ستة أشهر منذ وطئها إذا كان الزوج ممن 
يولد لمثلهء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم'''؛ أعني: أن المرأة لا تصير فراشاً إلا مع العقد والدخول 
المحقق. لا الإمكان المشكوك فيه» وهو القول الثانى» والقول 
الثاليك: اله بوره العقن لكرن الهراة فراشاء وخر أضعف الأقوال. 

]ذا ولدنه لادل من اويع سين عند آبانها؟ الأن اكت ملة 
الحمل أربع سنين على أحد القولين. 

ويمكن في هذا الباب استخدام البصمة الوراثية في حالة 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)5811 ومسلم .)١501(‏ 

(0) «زاد المعاد» (5/ »)5١5‏ «الإنصاف») (558/9). 


الحاجة إلى إثبات النسب» وفي حالة اتهام المرأة من وطء الشبهة أو 
الزنا؛ لأنه إذا جاز إثبات النسب بقول القافة» فإن الأخذ بنتائج 
الفحص بالبصمة الوراثية والحكم بثبوت النسب أقل أحواله أن يكون 
مساوياً للحكم بقول القافة» إن لم تكن البصمة أولى بالأخذ بها""''. 

أما استخدام البصمة في نفي النسبء» فهذا لا يجوز شرعاً؛ 
لأن الإسلام يحتاط للأنساب» ويتشوف إلى ثبوتهاء ويكتفي في ذلك 
بأدنى سببء فإذا ما ثبت النسب فإنه يتشدد في نفيه»ولذا حصر نفيه 
بطريق واحد وهو اللعان. 

ولا يجوز الاكتفاء بالبصمة عن اللعان فى نفى النسب؛ لآن 
لحن ع قري مهي لامع واه يرن قار 
وإحلال غيره محله» أو قياس أيّ وسيلة عليه مهما بلغت من الدقة 
والصحة في نظر المختصين بها . 

لكن يجوز الاستعانة بالبصمة على اعتبار أنها قد تحمل الزوج 
على العدول عن اللعان» فيما إذا ثبت من خلال نتائجها أن المولود 
على فراشه هو ابنه قد تخلق من مائه؛ لآن هذا فيه مصلحة شرعية» 
وهي تقوية الأصل الشرعي» وهو أن الولد للفراش» ولما فيها من 
ار الما ل ل 

قوله: «لا مِنْ زناه أي: لا إن وطئ امرأة بزنا فإنه لا يلحقه 
التسبيبء لقوله يله : «الوَلَدُ لِلفِرَاش , وَلِلعَاهِرِ الحَجَرًا أي : للزاني 
)١(‏ انظر: «الحكم بإثبات النسب أو نفيه بالبصمة والوراثية» ص(7١5).‏ 


() انظر: «حجية القرائن في الشريعة الإسلامية» ص(05١).‏ «مسائل فقهية معاصرة) 
(/2©» «(الحكم بإثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية) ص(72؟75). 





2010 
يذغيه” . 

قوله: «واللَةُ أعلم» تقدم الكلام عيييا 5 آخر باب «(المسح 
على الخفين». ولها نظائر أخرى 2 الكتانبي:» واللّه تعالى أعلم . 


(0 النظر: «المغق) لابين ناطيش 051/10). 





اللتما م : بفتح الحاء وكسرها مصدر الفعل (حَضّنَ) 
بفتحتين - حَضّنا وحضانة -» ومنه حَضَّنَ الطائر بيضه: إذا ضمّه إلى 
نفسه تحت جناحيه» وحضنت المرأة ولدها حضانة: إذا ضَمّته إليهاء 
والحضِنٌّ: هو صدر الإنسان» أو عضداه وما بينهماء أو ما دون 
الإبط إلى الكشح""". 

وشرعاً: حفظ صغير ونحوه مما يضرّه وتربيته بعمل مصالحهء 
وسبب الحضانة: وجود فراق بين الزوجين . 

وهى من محاسن هذه الشريعة وعنايتها برعاية الضعفاء 
والمحتاجين ؛ لآن المخصود منها امبر ذلقنة : 
آب القيام بمؤونات المحضون من طعامه وشرابه ولباسه ومضجعه 

وتنظيف جسمه . 
؟ - حفظه عما يؤذيه برعاية حركاته وسكناته فى منامه ويقظته . 
“" - تربيته بما يصلحهء سواء كان ذلك في دينه أو دنياه. 

والدليل على تشريعها حديث عبد الله بن عمرو وكيا : 
قَالَتُ: يا رَسُولَ الله إِنَّ ابْيِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وعَاءَ» وَنَدِيي لَهُ 
سِقَاءَ وَحِجْرِي َهُ جوّاءء وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَْقَبِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرَعَهُ مِنّْى» 
َقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يَةِ: «أَنْتِ أَحَقّ بهِ مَا لَمْ تنحجي)”". 

.)075 »2١5٠0(ص انظر: «المصباح المنيرا‎ )١( 
والحاكم (5؟/1١٠). من‎ .)"١١- 11٠١ /١١( (؟) أخرجه أبو داود (1!5؟)2 وأحمد‎ 


طريق فمرق وز التعينة عن أبيه عن جدهء وهو حديث حسن . انظر: «زاد المعاد» 
ا" 
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و 


ا 


ص يَابُ الحَضَانَةِ 
5 2 َس 0 د 6 ر باعي ل 3 
أَحَقٌ الناس بكفالةٍ الطفل وَالمَعتوه مهاتهاء ثم 

ا ام وو م 3 3 قش ل ل ا ا و 

الآبء ثم أمَهَاتهء ثم الجَذء ثم أمّهَاتهء ثم الأخت لِلأبَوَينء 


غز ‏ 25 
مه » نم 


قوله: «أحقّ النَّاس بِكَفالَةِ الطَّفْلٍ والمَعثُوهٍ أَمّهُ؛ المعتوةٌ: زائل 
العفل» وإنيا كانت الأ أحق بالحضانة لما تقدمء. قال الوزير: 
(اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج"''» ولأنها أشفق وأرأف 
وأصبر وأقدر.ء فمحافظتها على ولدها كمحافظتها على نفسهاء وهذا 
قول الجمهور من أهل العلم؛ بل بعضهم نقل الإجماع”'". 

قوله: «ثمَّ أَمَهَاتْهَاه أي: فإن عدمت الأم لسبب كتزويج أو 
موت فالأحق بالحضانة أم الأم.» وهي جدة المحضون من أمه؛ 
لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن» والأقرب أكمل شفقة من 
الأبعد. 

قوله: «نْمّ الأب» لأنه أصل النسب وأقرب من غيره وأحق 
بولاية المال» وليس لغيره كمال شفقته» فرجح بها. 

قوله: «نُمَّ أَمَهَاتَةُ» أي: أم الأب؛ لأنهن يدلين بعصبة قريبة. 
وقَدَّمْنَ على الجد؛ لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان. 

قوله: دشم الجذّه لآنه أس وبمنزلة الأس. 

قوله: «ثُمَ أَمَهَانُةُ» لأنهن يدلين بمن هو أحقء وقَدَّمْنَ على 
الأخوات مع إدلائهن بالأب لما فيهن من وصف الولادة وكون 
الطفل بعضا منهن . 

قوله: «ثْمّ الأخث للأبوين» لتقدمها في الميراث وقوة قرابتها . 


.)185/5( «الإفصاح»‎ )١( 
انظر: «الحضانة فى الفقه الإسلامى» ص75(0).‎ )0( 


بَابٌ الحَضَائَةٍ ١‏ 


سم للاب. بم للام. بم عمينه » م خالته. لم اقرب السحاده 

قوله: دشم يلآب» الى ثم الأأخت للأس؛ أن الولاية للآاس» 
وهي أقوى في الميراث . 

قوله: شم لِذم» ا ثم الآأخت للام؛ ا نساء الأب 5-6 
من نساء الأم؛ لأن الولاية للأب» وكذا أقاربه» وإنما قدمت الأم 
على الأب؛ لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل . 

قوله: دشم عمَتّةُ, ثم كاله لها تقدمء وتقديم العمة على الخالة 
رواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره'''؛ لأن 
الولاية للأب». فكذا قرابته لقوته بهاء وإنما قدمت الأم؛ لأنه لا 
يقوم مقامها هنا أحد في مصلحة الطفل» كما تقدم. 

وقال صاحب «المقنع»: «ثم الخالة. ثم العمة في الصحيح 
عنه» و" عن الرمام أحمد؛ لآن الخالات يدلين بالام. لقوله عاد : 
«الخَالة بِمَنْرْلةٍ الأم)"". 

وهذا فيه نظر؛ لأنهم قدموا الأخت لأب على الأخت لأم. 
وعللوا بقرابة الأب» ثم قدموا ‏ هنا الخالة على العمة وعللوا 
بقرابة الأم. 

قوله: «ثَُمّ آقربٌ النْساءِ» فتقدم عمات أبيه» ثم خالات أمه. ثم 
خا لات 557 ثم ينات إخوته. ثم يناث أخواته. وهكذا. 
ذكر تريب النقياء لحو اضن ذكر للبييقه اين قييية شابيط فحده: 
)١(‏ «الاختيارات» ص(3588). «الإنصاف») .)5١9/9(‏ 
(6) أخرجه البخاري (55949). 


57 بَابُ الحَضّانَة 


سر 
2 


ءَ م سا سم باص 9 
دم أقرت عصباته, وَتَمنْع برف» 0000000000000 


ع 


وحاصله: أنه يقدم في الحضانة الأقرب» سواء كان من جهة الأب 
أم من جهة الأم» فإن استووا قدمت الأنثى؛ كالأم على الأب. 
والجدة على الجدء والخالة على الخالء. فإن كانا ذكرين أو أنثيين 
وكانا في جهة واحدة كخالين أو خالتين أقرع»ء وإن اختلفت درجتهما 
من الطفل كقرابة الأم وقرابة الأب قدم مَنْ في جهة الأبء فتقدم 
الأخت لأب على الأخت لأم» والعمة على الخالة''' وعمة الأب 
على خالته. فإذا قربت جهة الأم عن جهة الأب قدم الأقرب إلى 
الطفل». لقوة شفقته وحنوهء قال ابن القيم: (إن أصول الشرع 
وقواعده شاهدة على تقديم أقارب الأس في الميراث وولاية النكاح, 
وغير ذلك». ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة الأب 
في حكم من الأحكام)"''. 

قوله: «نُمَّ أقربُ عَصَبَاتِهِ أي: ثم تنتقل الحضانة للعصبة 
الأقرب فالأقرب. فتقدم الإخوة» ثم بنوهمء ثم الأعمام. ثم 
بنوهمء وهكذا.... فإن كان المحضون أنثى يعتبر أن يكون العصبة 
من محارمها ولو برضاعء» أو مصاهرة» إن تم لها سبع سنين» وقبل 
السبع له الحضانة عليها وإن لم يكن محرماً؛ لأنه لا حكم لعورتهاء 
وليست محلا للشهوة . 

قوله: «وَتْمِنَعْ بِرِقٌ» أي: وتمنع الحضانة برق» فالرقيق ليس له 
حضانة؛ لآنها ولاية» وليس هو من أهلهاء وهذا مذهب الجمهور. 
من الحنفية والشافعية والحنابلة». وقالت المالكية والظاهرية: لا 
)١(‏ «زاد المعاد» .»)55١/5(‏ «الفتاوى السعدية») ص(505). 
)4 “زات الجغاد) (176/5), 


بيشترط حرية الحاضن» وأيد هذا القول ابن القيم حيث قال: «وأما 
اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه. ..)"'2؛ لأن 
الأم تجب لها الحضانة لما تتصف به من عظيم الشفقة وفرط 
المحبة» وشدة الحرص على المحضونء وهذه أمور غريزية لا 
يستطيع أن يؤثر فيها أي مؤثر بالغا ما بلغ . 

قوله: «وفشق» أي: وتمنع الحضانة بفسق» فليس للفاسق 
حضانة ولو كان هو الأب؛ لأنه لا يوثق به في أداء الواجب من 
الحضانة» ولا حظ للمحضون فى حضانته؛ لأنه يتأثر به» وينشاً على 
طريقته» هذا هو المذهب» وهو قول الجمهور» ويرى ابن القيم أن 
الفسق لا أثر له على حق الحضانة» وأن اشتراط العدالة في الحاضن 
فى غاية البعد؛ لآنه لو ا* شترط ذلك في رأيه لأفضى إلى ضياع 
أطفال العالم» ولكانت المشقة عظيمة على الأمة؛ لأنه منذ مجيء 
الإسلام والفساق يحضنون أبناءهم» ولم نسمع أن 00 

يحاول انتزاع أبنائهم» وقد استطرد ابن القيم في تعليله قائلاً: ١‏ 
النبي يله لم يثبت عنه أنه منع فاسقاً من تربية ابنه وحضائته: 0 
كذللك تيت عن. الضبغارة 17 . 


ولو روعي التفريق بين بداية حياة الطفل وعدم فهمه وإدراكه 
لما هو فسق أو فجور فلا يؤثر الفسق على حق الحضانة» وبين 
المرحلة التي تليهاء وهي التي يتأثر فيها المحضونء فيمنع الفاسق 
نيا ان نت د لها رو ا كو وني قير رن الس 


.)55١/6( «زاد المعاد) (8/ ؟557). (؟) «زاد المعاد)‎ )1١( 
.)7/8 - /١؟(ص انظر: «الحضانة فى الفقه الإسلامى»‎ )9( 


يمنع الحضانة إذا كان يضيع به الولد ‏ ولا سيما في زماننا هذا 
لكان وجيهاء وتحديد ذلك يُرجع فيه إلى القاضي . 

قوله: «وَتَرُويج بِأجِدَبِيٌّ» أي: ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من 
المحضون. وظاهره ولو رضي الزوجء. وهذا هو الصحيح من 
المذهبء لما تقدم من قوله يلِةِ: «أنتٍ أَحَقَّ بو ما لم تنكجي). 
والمراد بالأجنبي هنا: هو من لم يكن من عصبات المحضون. فإن 
تزوجت بقريب محضونها ولو كان غير محرم له كابن عمه لم تسقط 
حضانتهاء واختار ابن القيم: أن الحضانة لا تسقط إذا رضي الزوج؛ 
لأنها لم تسقط عنها إلا لأجل التفرغ لحقوق الزوجء فإذا رضي 
بالحضانة فالأم أحق بالحضانة"''. 

ويرى الجمهور من أهل العلم أن سقوط حضانة الأم من حين 
العقد عليها؛ لأن النكاح هو العقدء فإذا عقد عليها فقد أصبح 
النكاح متحقق الوجود. دخل بها أو لم يدخلء. وتظهر وجاهة هذا 
القول في زماننا؛ لآن تكاليف الزواج والاستعداد له كما في بعض 
المجديعات .رقتفي عهذا ووتنا من الروحة واغليا» نانشفالها عن 
لشواات ضيا وني ا ار م ا رن 
الحضانة لا تسقط عن المتزوجة إلا إذا تم الدخول؛ لأن الدخول هو 
الذي يؤدي إلى انشغال الزوجة» وبسببه تتحول إلى التفرغ لحياتها 
الزوجية مما يصرفها عن الاهتمام بحضانة الطفل . 

وهذا القول وجيه؛ لقوة مأخذهء وكونها مشغولة بمهام زواجها 


4 المصدر الاق (9/ كبر ), 
(0) «الإنصاف» (9/ 575). «الحضانة فى الفقه الإسلامى) ص(: .)٠١‏ 


يَابُ الحَضانَة كير 
لشلٌََُّىجُئءبب_[ى>ىك6©جمظ دج ج كهمهشميشثمضصض7ضظلظلظلظلظلمجظىظسزلزلهل_851لي#ِ الالال لالم ااا ة | 


وتعود بِرَوالٍ ل 


الاسم اتير وهاه هه ةو .6 واه وه 6ه وه 6 و66 6ه 6ه 6ه 6666666 6ه 6م 6ه 


لا يعني الإعراض عن طفلهاء لكن إن أحسٌ الأب بأنها مفرطة في 
حق الطفل فله إسقاط حقها في الحضانة» ونقله إلى حاضنة 0006 

قوله: «وتعودٌ برّوال المَانْع» أي: تعود الحضانة إلى مستحقها 
إذا زال عنه المانع منهاء فإذا عتق الرقيق» وتاب الفاسق» وطلقت 
الزوجة ولو رجعياء رجع استحقاق الحضانة لوجود السبب وانتفاء 
المانع . 
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قوله: «وابنْ سَبْع يُخَيِّن أي: إن الغلام إذا بلغ سبع سنين 
كاملة يخير به بين أبويةغ فيكون مع من اختار منهماء وهذا عند لاع 
0 '» لما ورد عن أبي هريرة طله : ا ساف و 0ه 
فََالَت: يا رَسُولَ الله إن رَوجي يُرِيدٌ أَنْ يَذْمَبَ بابييء وَقَدْ تَفَعَنِي: 
وَسَفَانِي مِنْ بثْر أبي عِتَبَةَه فَجَاءَ رَوجْهَا فَقَالَ النَِنْ كلِِ: «يَا عُلامُ هَذَا 
أبوك. وَهَذِه أنّكء فح بيه أْهِمَا هيلت» كاذ بَِدِ أن 017 
بوا''» وقد قضى بذلك عمر وعلي وأبو هريرة ون وهذه قضايا 
مظنة الشهرة» فلم تنكرء فكانت إجماعا ". 

وهذا التخيير له شرطان: 

الأول: أن يكون كل من الأبوين صالحاً للحضانة» فإن كان 
أحدهما غير صالح لها كان كالمعدوم» ويتعين الآخر. 


.)5*1١/85( «كشاف القناع»)‎ )١( 
وابن‎ »)١185- 1١85 /5( والنسائي‎ .)١151( (؟) أخرجه أبو داود (75719). والترمذي‎ 
ماح 15 الجن (0708-5037/1)» وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح؟.‎ 

0 «(المغني) (5/11 )2 


3 


حبسم باب الحَضَانَة 


د “اس م ورءااان اتقريا 0" 7 5 راع يا رع ب 43 
فإن أبى فالفرعة». وَمَنْ سافرَ إلى بَلدٍ بعيدٍ يَسكنه وهو وطريقه 
امئان فالات أحقء ١0‏ 211231133012321 


وإن كانت الأم أحفظ من الأب وأَغيرَ قدمت عليه» ولا عبرة 
باختيار الصبى فى هذه الحالة؛ لأنه ضعيف العقلء. يؤثر البطالة 
واللعب. فإذا اخختار من يساعده على ذلك فلا عبرة باختياره. 

الشرط الثاني: أن يكون الغلام عاقلاً.ء فإن كان معتوهاً 
فحضانته لأمه؛ لأنها أشفق عليه وأصبر وأقوم بمصالحه من أبيه. 

وإذا اختار الطفل أباه كان عنده ليلا ونهاراًء ليحفظه ويعلمه 
ويزدية» ولا يمنعه من زيارة أمه» وإن اخنار امه كان عندها ليلا 
وعند أبيه نهاراً» ليعلمه ويؤدبه» إلا إذا كان مشغولاً عنه مهملاً له 

ولخضيصن الاين بالتغيير .يدل على أن. الآانتى إذا استكميلت 
سبع سنين لا تخيرء بل تكون عند أبيهاء وسيآتي. 

قوله: «فإن أيَى فالقؤعَة» أي: فإن أبى الابن أن يختار واحد 
من أبويه أقرع بينهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخرء فإن اختار 
غير من قَدّمَ بالقرعة رُدَّ إليه كما لو اختاره ابتداء. 


1 


قوله: «وَمَنْ سافَرَ إلى بَلدٍ بَعيدٍ يَسْكُنّهُ وهو وطَرِيقَهُ آمنَّانٍ فالآب 
أحقٌ» أي: ومن سافر من أحد أبوي الطفل إلى بلد بعيد يسكنه 
«وهو) أي: البلد «وطريقة آمنان». فالآب أحق بالحضانة مطلقاً. 
اه كن اشر أو المقيم؛ لأنه هو الذي يقوم بتأديبه 
وتخريجه وحفظ نسبهء فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاعء وهذا 
هو المذهب. وعن أحمد: أن الأم أحق إذا كانت هي المقيمة. 


وقيل: المقيم منهما 56 واختار ابن القيم النظر والاحتياط للطفل 
في الأصلح لهء والأنفع من الإقامة» أو التقلة'''؛ لأن هذه الأقوال 
أن يحقق مصلحة المحضون دون مضارة لغيره. 

ومفهوم كلامه أنهما لو سافرا معاً لم تسقط حضانة الأم. 

وقوله: «إِلَى بَلدٍ بَعيدِ؛ مفهومه: لو كان السفر لبلد قريب 
فحضانته للمقيم منهما؛ لأن في السفر إضراراً بالمحضونء والقريب 
عند الفقهاء ما يمكن الذهاب إليه والعودة قبل حلول الليل» أو هو 

وقوله: ١لِيَسْكَنَهًاا‏ مفهومه لو كان السفر لحاجة يقضيهاء ثم 
يعود فالمقيم منهما أولىء» لما تقدم. 

قوله: «كائنة السَبع مُطلقأ» ا إن البنت إذا بلغت سبع سنين 
فإن أباها أحق بها «مُطلقا» أي: سواء تبرعت الأم بحضانتها أم لا؛ 
لآن المقصود من الحضانة الحفظ. والآب أحفظ لهاء فتبقى عنده 
إلى البلوغ. ثم بعده إلى أن يتسلمها زوجهاء والحديث إنما ورد في 
الغلام . 

والقول بأن الغلام يخير دون البنت هو مذهب الإمام أحمد. 
وقال الشافعي: يخير الولد مطلقاًء وقال أبو حنيفة ومالك: لا خيار 
للولد إذا نزع من الحاضنة» بل يكون عند أبيهء ذكراً كان أو أنثى؛ 


3 «(إزؤاذ المعاذ) (84 57 5), 


1 باب الحَضَانَة 


عر لو 5 
حي اير 
وَعَليه 


أن يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِه وَأَمُهُ أَحَقُ» وَلَوْ بأَجْرَةِ مِثْلِهًا. 
لأن الغلام صغير غير رشيد» وقاصرٌ العقل». لا يعرف مصلحتهء فلا 
عبرة بخياره» كسائر تصرفاته. 

وأما حديث أبى هريرة ينه فالظاهر من سياقه أن الزوجة 
كانت في عصمته. فإنها قالت: (إِنَّ زوجي بُرِيد). ثم الظاهر أن 
الولد كان بالغاً؛ لأنها ذكرت أنه سقاها من البئرء والظاهر أن هذا 
لا يفعله إلا البالغ أو قبله بقليل؛ إذ ليس في الحديث تحديد سن 
الغلام» فلا يتم الاحتجاج به على التخيير بعد السابعة"''. 

قوله: «وَعَلبهِ أن يَسْتَوْضِعَ لوَلدِه» ا ويجب على الأب أن 
يطلب لولده من يرضعه إذا عدمت أمه» أو امتنعت عن إرضاعه. 
لقوله تعالى: «#ؤوإن تعاس رتم فسَرْضِعْ 7 ر 4 [الطلاق: 17]» وهو خبر 
بمعنى الآمر. 

قوله: «وأَمّهُ أحق» أي: بإرضاعه.ء لقوله تعالى: وَلوَلِدَثُ 
رضن أَوَلدَهنَ حَولينَ ين 4 [البقرة: #*7]» ولآنها أشفق» ولبنها أمرأ . 

قوله: «ولو بِأَجْرَةٍ مثلِهاه أي: إن أمه أحق بإرضاعه ولو طلبت 
على إرضاعه أجرة» فلها أجرة مثلهاء لعموم قوله تعالى: لأتَإِنَ أرَصَعنَ 
ل كَاوْهُنَ أُجورهن * [الطلاق: 5]» وظاهره أن الأم لها الأجرة» سواء 
كانت بائناً أو تحت الزوج؛ لأن الإرضاع بالأجر عقد إجارة يجوز 
للزوجة أن تباشره مع غير الزوج إذا رضي الزوج بذلك». فجاز من 
الزوج» ومثل ذلك أن تؤجر نفسها لحياكة» أو خدمة., أو غير ذلك. 
ولا خلاف بين العلماء أنها إن كانت بائناً بفسخ أو طلاق أن لها 


.)5١57(ص انظر: «الحضانة فى الفقه الإسلامى)‎ )١( 


أجرة المثل» أما إن كانت تحته. فالراجح من قولي أهل العلم أنها 
لا تستحق شيئًا زيادة على نفقتها وكسوتهاء لقوله تعالى: #وَعَلَ 
موود لَه يدهن وكسْوَمُنَ بِامعروف» [البقرة: .]7٠+‏ ولم يوجب لهن إلا 
النفقة والكسوة. وهو الواجب بالزوجيةء وهذا هو اختيار القاضي. 


وشيخ الإسلام ابن تيمية'''» والله تعالى أعلم. 


( «الاخبارات» ضن(58651١).‏ 








النفقات: جمع نفقة» وهي في اللغة: اسم من الإنفاق. وهو 
الإخراج» سميت بذلك لأنها تَنْفِقء يقال: نَمَقّ فرسه: إذا ذهب. 
ونَفِقَتِ الدراهم تَمَّقاً: من باب «تَعب) تَفِرَتُ'''. 

وشرعاً: ما يلزم المرء صَرْفَهُ لمن عليه مؤنته من زوجته 
وأولاده ودابته ونحو ذلك . 

والأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة : 
١‏ النكاح» وهو عقد الزوجية الصحيح». وهذه نفقة الزوجات. 
27١‏ التسين وشو الاتعيان بيد البخصين مر اد قريبة أو بعيلة. 

وهذه نفقة الأقارب. 
ب الملك» :وذلك. كالرقق. .والدايق» وهذه ثفقة المحالباكة: 

وقد بدأ المصنف بنفقة الزوجات لأآمرين : 

١‏ لأنها أقوى النفقات. 

؟ - لأنها معاوضة» فتطالب بها أو لها الفسخ . 

قوله: «تَجِبٌُ لِرّوجَةٍ يُوطأ مِثْلَهَا غَيرَ مُمْتَيِعَة» أي: تجب النفقة 
للزوجة بشرطين : 

الأول: أن تكون ممن يوطأ مثلهاء وقد أطلقه المصنف 
وجماعة. وقيده بعضهم ببنت تسعء. وقد نص الإمام أحمد على 
ذلك». قال عبد الله: «سمعت أبي يقول: إذا تزوجها وهي صغيرة فلا 


.)1١18/5( «المصباح المنير»‎ )١( 


نفقة لها حتى تبلغ تسع سئين» ويدخل بمثلها؛ لأن النبي كَل دخل 
بعائشة وهي ابئة 5 

وظاهر كلام المصنف أن الاعتبار بالقدرة على الوطءء وهذا 
هو الأظهر إن شاء الله فإن التحديد بالتسع ليس عليه دليل» وقد 
تكون ابنة تسع تقدر على الوطءء وابنة عشر لا تقدر عليه» باعتبار 
كبرها وصغرهاء ونحولها وسمنهاء وقوتها وضعمفها. 

الشرط الثاني: أن تكون غير ممتنعة» وذلك بأن تسلم نفسها 
للزوج» فإذا تسلم زوجته التي يوطأ مثلها وجبت نفقتها عليه . 

ل على الك الكثاب والسّدة والإجماع. أما الكتاس فقول الله 


تعالى : # لفق ا سَعَق من 59 وَمَن "0 َك عَلنّهُ رزقه. لفق مر ا أ 
لا مُكيِتُ أنَّهُ تنما إِلَّا مآ ءاتَنهَا» [الطلاق: «]ء وقال نعلي «أتكاوق 57 
6 5 من 0-5 [الطلاق: 15]» وقال تعالى : 5 علمّتا مأ وعينا 


آ هه 00 سدح 2 > رعو 


يهم 0 روجهم وما ملكت أيتملنهم# [الأحراتي: 25]ء 


م 
له 


ور انتفة فردر له في خطبة حجة الوداع: ١‏ انَقُوا الله فِي 
النْسَاءِ, فَإِنَهُنَ عوان نكم . اخدسرم ِأَمَانَة الله معام 
فَرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ الل وَلَهُنَّ عَلَيِكُمْ رِرْفْهُنَ 0 بِالمَعرُوفٍ)"" 

وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات 
على أزواجهن إذا كان الزوج بالغاً عاقلاًء والمرأة ممن يوطأ مثلهاء 
وهي غير ممتنعة . 


)١(‏ «مسائل الإمام أحمد) لابنه عبد الله ص(750). 
(0) تقدم تخريجه في «عشرة النساء) . 


كِتَابُ النَمَمَاتِ م 
ما مج سمس 6 لذاجه 04 
وَلرجعية , وحامل. وا ون اج الجن 1 لماه وأو لوه لوأو و ول ع اله وو الوه ووه لوي موا 


ومن جهة المعنى فالمرأة محبوسة على الزوج بمنعها من التصرف 
والاكتساب. للتفرغ لحقهء فلا بد أن ينفق عليها ؛ كالعبد مع سيده. 

قوله: «ولِرَخِعِيّة2» أي: وتجب النفقة للمطلقة طلاقا رجعيا؛ 
لأنها زوحة». فتشملها القصوص السايقة.من الكعاب» والسنة» لقولة 
تعالى: #وَيعولمنَ ص رَوْهِنَّ في ذلك [البقرة: 21778 فسمى الله تعالى 
المطلّق بعلآء والبعل هو الزوج. 

قال ابن عبد البر: «لا خلاف بين علماء الأمة أن اللواتي 
لأزواجهن عليهن الرجعة لهن النفقة وسائر المؤنة على أزواجهن. 
حوامل كن أو غير حوامل؛ لأنهن في حكم الزوجات في النفقة 
والسكنى والميراث ما كنَّ في العدة)"''. 

قوله: «وحامل» أي: وتجب النفقة للبائن بفسخ أو طلاق إذا 
كانت حاملاًء لقوله تعالى: فون كن أوّْتِ حَلٍ مََِفُواْ علتينَّ حَقَّ 


ح 


يضَعْنَ مَلَهُنَّ» [الطلاق: 5]» قال ابن عبد البر: «فإن كانت المبتوتة 


أيه 


حاملاً فالتفقة لها بإجماع العلماء»"”'' . 

والأظهر من قولي أهل العلم أن النفقة تجب للحمل ولها من 
أجلةة لكونها اماد بولدهء 5 نفقة عليه لا عليها لكونها زوجة. 
فتجب للحامل ولو كانت ناشزاء ولحامل من وطء شبهة» أو نكاح 
نمت 0ن وتو ريه لفن "5 ريون القران على أن تدده 
(0) «الاستذكار» »)19/١8(‏ «المبدع» .)١9١//(‏ 


(؟) «الاستذكار» .)594/1١8(‏ 


() انظر: (المغتى)(١١/555-5:0)غ2‏ اقواعد ابن رجني) (598/9)غ «الفشاوى 
السعدية ١)‏ خين 0510 


لو 
ب 65 سم 50 وى ااا 24 24 ٠‏ 000000 24 
قذدر كمايةء معتبره بال الزوجين فى مَحَلهمَاء ف ع عع اها ها عا ع عع 


الحمل والرضاع من باب نفقة الأب على ابنه». لا من باب نفقة 
الزوج على زوجتهء كما في قوله تعالى: «#وإن كن أُوْلْتِ خمْلٍ». ثم 


ل عو 


قال: «#يّن أَيصَعَنَ». وقال تعالى: ##وعل الْوَلُودِ لَه ردقن وكسومن 
بامْعرُوفٍ 46 [البقرة: 9؟] . 


ومفهوم كلامه: أن البائن غير الحامل ليس لها نفقة. 
لقوله تعالى: «إوَإن كُنَّ أوْلّتِ حل كَلَنِقُوا عَلِنَ حَقَّ يَصَعْنَ حبَلَهُنَ4: 
فمنهوع. الآية أنهن إذ1 لم يكن حوامل (5 تلت عليين: إذ لو كانت 
البائن لا نفقة لها مطلقاً لم تخَصَّ الحامل بالذكرء فدل على 
أن غير الحامل لا نفقة لهاء ويؤيد ذلك ما جاء فى حديث 
فاطمة بنت نيش ب عند ابى داود ‏ أنه كَل قال لها: «لا تَمَمَهَ ل 
إلا أن تكوني ا . 

قوله: «قَدْرَ كفايّة» هذا بيان المعتبر فى قدر النفقة الواجبة 
للزوجة» فالمعتبر الكفاية المعتبرة بالمعروف» لقوله كله لهند امرأة 
أبي سفيان: «خَذِي ما يَكفِيك وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ)”" أي: بما يقره 
الح رترت ان لمات ل لخره الزفيراة بالسترري سور 
الذي عرف بالعادة أنه الكفاية)" '" . 

قوله: «مُعْتَبَرَةٌ بَالٍ الرَوجَينِ في مَحَلَهِمَاه أي: إن نفقة الزوجية 
معتبرة عند التنازع بحال الزوجين جميعاً في محلهماء أي : في بلدهما 
ومكان سكنيما؛ لآن ذلك يختلفه باغولكف. الآزمان والبلدان:. 
() (الستن 0 :(559). 
(0؟) أخرجه البخاري (5755). ومسلم .)١1/١5(‏ 
(©) «فتح الباري» (0094/9). 


”جسسسسسش#سم+<__جممسمسممسش6شمرس+ مشسشش# .ده ث للب مم ممم مال إإ ااا ةك 


و موي 5ه 24 عو ىد ه 0 هه هه و بر 
من 8 ع سد بين هه 5 كيو رو هه 0 أ[ ل َر عور ََ هه 
ورَسكناهاء وللفقيرة ادونه» وَللمتوسطة وَمَنْ احدهما عَنِىٌ ما 
بارا لم ام م سلس ل )ا سس 
بِينَ ذلك. كل على حسب عادته. 1000 1 *212111 


قوله: «للمُوسِرَةٍ تحت مُوسِرٍ مِنْ أَزقَع خُبْن بَلَمَا وملبُوبيهًا 
وَسُكَنَامَا» هذا تفسير لكون النفقة معتبرة بحال الزوجية» فإن كانا 
الموسرين» ففي القوت من أرفع تحبز البلد» وفي الكسوة مثلها من 
الموسرات عادة» وكذا السكنى. 

قوله: «وَلِلفْقِيرَة أَنْوَنُه» ل وللفقيرة تحت الفقير قدر كمايتها 
من أدنى خبز البلد. وما يحتاج إليه من الكسوة مما يلبسه أمثالهاء 

قوله: «وللمتوسّطة ومن آَحَدهُمَا غَنِيَ مَا بَينَ ذَيِكَء كل على 
0007 
تلك الأعراف» وأصبح تقدير النفقة يراعى فيه العرف الذي يختلف 
القاضىء فينظر إلى عادة اليلد مع رعاية عان دن من الروجحية؟ على 
ما تقدم. 

والقول 1 النفقة معتبرة بحال الزوجين هو مذهبف الحنابلة. 


قال ابن قدامة: «وفيه جمع بين الأدلة وعمل بهاء ورعاية لكلا 
الجانبين) . 


والقول الثاني : أن المعتبر حال الزوج في اليسار والإعسارء 
وهو مذهب الشافعية في المشهور' . لقوله تعالى: «لِسَفِقَ ذو سَعَةٍ 
ل ار اس رمد 2ه 65 [الطلاق: 07]» وهذا 
نص صريح في اعتبار النفقة بحال الزوج» فيجب العمل به. 

والقول الغالك: إن المععير حال التوعة. تعقدر الففقة 
بكفايتهاء وهو قول عند الشافعية» وجمهور الحنفية في الرواية 
المعتمدة» والمالكية”"©» لقوله تعالى : «#وعل الْؤؤد 4 ينهي ينوه 
لعف [البقرة: +58]» وقول الرسول كَل : «خْذِي ما يَكفِيك وَوَلَدَِ 
بالممعروف) . 

والأظهر فى هذه المسألة: أن النفقة غير مقدرة بقدر معين. 
والععجر فى ذلك حال الزوج» لقوة آدلة القائلين يذلاف فإن 01 
دليل واضح على أن الزوج لا يكلف أكثر مما يطيق». وحديث هند 
- فى نظري - ليس فيه دليل على أن المعتبر حال الزوجة؛ لأن 
لعن ا يرن هال ان سيان واه ناير على اران خامرم 
أن تأخذ كفايتها ؛ لأن من يعطي بعض النفقة ويمنع بعضها قادر على 
أن يؤخذ من ماله ما يكفي زوجته وأولاده. والله أعلم . 


قوله: «بْكْرَةَ اليَوم» أي: وللزوجة أخذ نفقة كل يوم (بكرّة) 


. 07١ /5( (شرح المحلي على المنهاج»)‎ »)959/١١( «المغني»‎ )١( 
.)١157(ص «بدائع الصنائع» 0 اتاو عقد الزواج»‎ »)١97/5( (؟) «المدونة»‎ 


عو ع لهاس 


والكسّوة أَوَلَ السَنةَ. 
وَيَلرَّمّهُ مَا يَعُودْ بنَظافيِهًا مِنْ دَمْنٍ وَسِذَرٍ وَمَاءِ. 


أي: من أول النهار؛ لأنه أول وقت الحاجةء فلا يجوز تأخيره 
عنهء والأظهر أنه يرجع إلى العرف» فلا يلزم إحضار العشاء ‏ مثلاً 
- من أول النهارء قال تعالى: «إوَطقّ مِثْلُ الى عَلَهِنَّ بَلْمون» 
[البقرة: 01778 وليس من المعروف مطالبة الزوج باخقيار العشاء اول 
النهار» والمتعارف عليه في ديار المسلمين أن الزوج ينفق على 
زوجته وأولاده ويهيئ لهم ما يحتاجون من طعام لمارا در 
ولم تجر العادة بأن يدفع الزوج لزوجته نفقة كل يومء لا مالا ولا 
عيناء إلا إن حصل نزاع» قدرها القاضي . 

قوله: «والكسوة أَوَلَ السَّنَةَه أي: وللزوجة على زوجها الكسوة 
فى كل سنة فى أولها؛ لأنه أول وقت الحاجة»ء فيعطيها كسوة السنة؛ 
لأنه لا 50007 ار ين يد بل هي شيء واحد يستدام 
إلى أن يبلى . 

والصواب: أن الكسوة تابعة لحاجتها إليها وللعرف. فمتى 
كانت الكسوة باقية لم يلزمه شيء ولو بعد عام» ومتى بليت وجبت 
ولو قبل أن ينقضي. وهذا أحد القولين للحنابلة» قال شيخ الإسلام 
إن فير اميا لكسوة ندر الحا 

قوله: «وَيَلرَّمُةُ ما يعودٌ بِنظَافَتِهَا من دُهنٍ وسِدْرٍ وماء» أي : 
ويلزم الزوج مؤنة ما يعود بنظافة زوجته من دهن لرأسها وسدر. 
وكذا الصابونء وثمن ماء لوضوء وغسل ونحو ذلك . 


( «الاختبارات» ضن(552). 


2 
قوق موا قورب 
كتاب الثفقات 


”حييب ودَوَاءٌ» وطيّتء وَحِناءٌ وَنْحوهء وَيحُدِمهًا 


لِمَرَضهّاء أَوْ كُون مِثْلِهَا لا تَحْدُمُ نَفْسَهَاء ا 


قوله: ررك طبِيبٌء وَدَوَاع» ا ولا يلزم الزوج طبييبب يعالح 
زوجته إذا مرضتء. ولا دواءٌ؛ لآن ذلك ليس من حاجتها الضرورية 
المعتادة. 

والأظهر أن ذلك يلزمه. لقوله تعالى: ©#وعَاسْرُوهنَ بالمعروف»* 
[التساء: 61١95‏ لبس من المعاشرة بالمعروف أن تمرص الزوجة. ثم لا 
يقوم بعللاجها وشراء الدواء لهاء إلا إن شق عليه ذلك؟ كدذواء اكتيو 
ا غانى الثم : 

قوله: «وطيتء تحناة وَنَحوةُ, أ ولا 0 م الزوج طينا 
وحناء وخضاب ونحو ذلك مما تتزين به المرأة؛ لآن ذلك ين الرية 
شراء ذلك لهاء واستثنى في «الكافي» الطيب الذي يراد لقطع الرائحة 
الكريهة والغرق» غاإلة يلثمه4 لألهيراى الفطليف”7, 

قوله: «وَيُحْدِمُهًا لمَرَضِهًاء أو كونٍ مِثْلِهًا لا تَحْدُمٌ نَفْسَهَاه أي: ويلزم 
الزوج أن يُخدم زوجته؛ أي: يستأجر لها خادمة تقوم بشؤونها إذا كانت 
مريضة» أو كان مثلها في أسرتها ممن يُخدمء لقوله تعالى : «#وَعَاتْرُوهُنَ 
بالْمَعْرَوفٍ. ولأن ذلك مما يحتاج إليه في الدوام أشبه النفقة . 

قال صاحب «الإنصاف»: «وينبغى أن يحمل ذلك على ما إذا 
كان قادراً على ذلك» إذ لا يزال الضرر بالضرر)"”'' . 
000 «الكافي) 7/9 3) . 
(0) «الإنصاف» (701//9). «آثار عقد الزواج» ص(58١).‏ 


كتَابٌ التَّمَقَاتٍ سحمم 
595 اي للزم | 


وَلَوْ بَدَلْتِ التَّسْلِيُمَ فَرَضَهَا الحَاكمُء ويُمْهَلَ الغَائِبُ حَنَّى 
اسن 


ومفهوم كلامه: أنها إذا كانت غير مريضة أو لم يكن مثلها 
ممن يخدم لم يجب ذلك على الزوج. 

قوله: «ولو بَدَنَتِ التََسْلِيْمَ فَوَضَهًا الحاكم» أي: ولو بذلت المرأة 
تسليم نفسها للزوج فرض الحاكم النفقة» سواء كان الزوج كبيراًء أو 
ضخيرا يمكنه الوطء أو لأ يمكتهء كالدين والمجنون والمريضن. 

لآن التمكين وجد من جهتهاء وتعذر من جهته وهي محبوسة 
عليه» فيفرض لها نفقة؛ كالمُؤْجر إذا سلم العين المُؤْجَرَةَ أو بذلها 
وحببت الآخرة ولو لم يستند المستاجر» كان يغلق الداو ولا 

قوله: «ويُميّل الغائبُ حَنَّى يُرَاسَلَه أي: فإن بذلت تسليم نفسها 
وزوجها غائب عن البلد لم يفرض لها الحاكم شيئاً؛ لأنها بذلت في 
حال لا يمكنه التسليم فيه احَتََى يُراسّل» أي: يكتب الحاكم أو غيره 
إلى حاكم البلد الذي هو فيه ليستدعيه ويعلمه. فإن سار إليها أو 
وكّل من يسلمها إليه فوصل وتسلمها هو أو نائبه وجبت النفقة 
حينئدِء وإن لم يفعل فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي كان 
يمكنه الوصول إليها فيه؛ لأن الزوج امتنع عن تسلمها مع إمكان 
ذلك وبذلها إياه له» فلزمه نفقتهاء كما لو كان حاضراء والله تعالى 


أعلم . 


هذا الفصل في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم» وبدأ بنفقة 
الأقارب مع أن المماليك والبهائم آكد؛ لشرف القرابة. 

قوله: «نَحِبُ نَفَقََ الفقراء الوارثين بِفَرْض أو تَعْصِيب» أي : 
بان الح نه اد بشروط ثلاثة : 00 1 

الأول: أن يكونوا فقراء عاجزين عن الكسب؛ لأن النفقة تجب 
على سبيل المواساة» فلا تُستحق مع الغِنى عنها؛ كالزكاة. 

الشرط الثاني: أن يكونوا وارثين غرضص أو تعصيب؛ كالأس 
والجد والأم والابن» والمشهور أنه لا يشترط الإرث في نفقة 
الأصول والفروع. وإنما د يشترط في نفقة غيرهما من الحواشي. وهو 
ايكون ادن وارثاً للمنمّق عليه بفرض كالأخ لأم» أو تعصيب؛ 
كالعم وابن العمء لقوله تعالى: لوَعَلَ ألْوَارث مِثْلْ ذَلِكَ 4 [البقرة: 58]؛ 
على ارون الي وري أن جر على لله الع مسري 
فأناطت الآية النفقة بالميراث» وهي كذلك تجب على قدر الميراث» 
ولآأن الوارث أحق بمال المورث من سائر الناس» فينبغى أن يختص 
بالإنفاق عليه وصلتهء إلا عموديً النسب”©» فتجب نفقته ولو لم 
يرثه المنفق» لقوة القرابة» وعموم الأدلة» فمن له أب وجد معسران 
وجبت عليه نفقتهما ولو كان المنفق محجوباً من الجد بأبيه المعسر. 


9 عموذا السبي: الاباء..والاميات وإن علواء والأولاة. وإن سفلوا. «الكاق) (4/3ة): 
«معجم لغة الفقهاء» ص(775). 


كناب الم ات :0006 لآ 
بلرصصسسسررِِسِِِشصشششرري يي ِِسررصححِحِِصيسع٠١>*١7”7”حجسصششسسشسسسسسسشش<آ‏ ك-ك-“ََك اا وه 


: أله 2ه 
ين صولة وكروعة» ل ل ل 


واشتراط المصنف إرث المنفق عليه بفرض أو تعصيب لإخراج 
ذوي الأرحامء فلا نفقة لهم على قريبهم؛ لأنهم لا يرثون بفرض 
ولا تعصيب؛ كابن البنت». وأبي الأم» والعمة» والخالة» وهذا هو 
المنصوص عن أحمد. 

والراجح في ذلك ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإرث 
ليس بشرط مطلقاء فتجب نفقة من يرث بالرحم؛ كالعمة والخالة. 
لموافقته لظاهر القرآن فى قوله تعالى: موَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ *. وأن 
الشرط إِنَّما هو غنى المُنْفِقٍ - كما سيأتي - وفقر المُنْقَيِ عليه وكونه 
من الأقارب». لوجوب صلتهم وتحريم قطيعتهم؛ ومن المعلوم أن من 
قطع النفقة لم يَبَرّ ولم يصل» وهذا قول أبي حنيفة» قال ابن القيم : 
«وهو الصحيح في الدليل» وهو الذي تقتضيه أصول أحمد 
ونصوصهء وقواعد الشرع. وصلة الرحم التي أمر الله بها أن توصل. 
وحرم الجنة على كل قاطع رحمء فالنفقة تُستحق بشيئين: بالميراث 
بكتاب الله» وبالرحم بسّنّهةَ رسول الله 5ق" . 

قوله: «مِن أصولِه وفروعهب» الضمير يعود على الغني المنفق 
على أقاربه المفهوم من السياق» والجار والمجرور متعلق بالفعل 
«تحبُ) أي: تجب نفقة الفقراء من أصوله وفروعهء فالأصول الأب 
والأء وإن علوا؛ كالجد والجدةء والفروع ولده وإن سفل ذكراً كان 
أم أنثى» والدليل على وجوب نفقة الأصول والفروع قوله تعالى : 
ووَقَضَى َيّكَ ألا تعدوأ ل إِيَاهُ وَبِالْوالِدينِ لِحَسَدمَا # [الإسراء: 17 ومن 
الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهماء بل هو من أعظم الإحسان. 


93 زاف المعاد): (ه/5: 6), 


إن فضل عنذه عن واجب تفقنهع م و ل ا ل مو و ل ب وا م 
رد« دنر سداد 2 6 م سم ل س2 1 

وقال تعالى: #أواعَبِدُوا الله ولا ششركواً يد سين وَبَلْوِدَيْنِ خسنا 

[النساء: 5"]» وقال تعالى : وات 1 لْمرِنَ حَمّه حَفَّهريك [الإسراء: 17]» وقال 


ع سا جح سا 7 0 2 


تعالى: #َإدَإِنَ أرضعن لك متهن جور هن 4 [الطلاق: 11]» فأوجبف ار 
إرضاع الولد على أبيهء وقال تعالى: «#أوعل الوَلودِ له. رِنتهنَ وكسومنَ 
بألْعرُوفق» [البقرة: *57]» ومن السَّنّة قوله يَكِةٍ لهند امرأة ابي سفيان : 
١خذِي‏ م يَكفِيك وَوَلْدَكِ بالمعرو ف 

وعن عائشة نشة ويب ينا أن النبي كله ل: «إِنَ أَطْيِبَ مَا أكَلتُمْ مِنْ 
ليك وإ أولادكم مِنْ كب 07 وقد نقل ابن المنذر الإجماع 
على ذلك" ' 

قوله: «إن فضلّ عندّه عن وَاحِبٍ تَفَقَتِه» هذا الشرط الثالث من 
شروط وجوب نفقة الأقارب» وهو أن يكون المنفق غنياً» وذلك بأن 
يكون ما ينفقه على أقاربه فاضلا ١عن‏ وَاجِبٍ تَفْقَيه) أي: فاضلاً عن 
قوت نفسه وزوجته وأولاده من حاصل في يدف أ حدر 5 
صناعة» أو تجارة» أو أجرة عقار ونحو ذلك» فإن لم يَفُضل عن 
وام واس ويك اي 0 ين . أن 


َلامْيك, فَإِنْ فَضَلَ عَنّْ ميك شَيءٌ فَلِذِي رابك ... # الحديك 4 


وعن حكيم بن حزام نه عن النبي 6 قال : «اليَدَ العليًا خيرٌ 
5 اليَدِ السَفْلَىء وَابِدَأً بِمَنْ تَعُول. ب ار ولآن النفقة 


. تقدم رد نر (؟) تقدم تخريجه في باب «الهبة)‎ )1١( 
.)77١/١١( «المغنى»‎ .)١5377/50( «الإشراف»‎ )9( 

(4) تقدم تخريجه في باب «زكاة الفطر» . 

(5) أخرجه البخاري »)١571(‏ ومسلم .)21١75(‏ 


مواساة» فلا تجب على المحتاج؛ كالزكاة» وعلى هذا فلا تجب 
النفقة من رأس المال» ولا من ثمن ملك». ولا من قيمة آلة صنعة؛ 
كالة نجارة أو حدادة. فلا نفقة فى قيمتهاء لحصول الضرر بوجوب 
الإنفاق من هذه الأشياءء وقيده شيخنا صالح البليهي لله بما إذا له 
عدن 25 بهذا وجيةه جلاج فإن رأس المال أو ثمن الملك 
قد يكون مالا عظيماً لا يتأثر بالإنفاق. 

قوله: «وَيْبْدَاُ بالأقرب» أي : ويّبدأ القريب بالإنفاق على أقاربه 
الأقرب فالأقرب» فيقدم الأب على العمء وتقدم الأم على الأب على 
أحد الأقوال؛ لأنها أحق بالبر» ولها فضيلة الحمل بالرفح والتربيةع 
فهي أضعف منه. وقد ورد عن طارق المحاربي 8 ا اكت 
المَّدِينَةَ فَإِذَا رَسُولَ الله كك قَايْمٌ الى قير ينات لد ل 


5 


ايَدُ المُعْطِي العُليّاء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول: أ َك وَأَبَاكَء وَأَحْتَكَ وَأَحَاكَء ثم 


0 تاك)”'". وعن معاوية القشيرى قال: قلتُ: يَا رَسُوَلَ الله مَنْ 
1 قَالّ : نك قلت : 3 مآ 4 0 : «أمكك ل : َ اك 
ا «أَمَك) سلة م مَنْ؟) 0ه «أبَاكَء ْم الأَقْرَتِ فَالأََرَتِ)' 5 


. «السلسبيل» (/857) لشيخنا: صالح بن إبراهيم البليهي كله‎ )١( 

(0) أخرجه النسائي 2»)5١/5(‏ وإسناده صحيحء وله شاهد من طريق الأشعث بن سليم» 
عيخ أبيه ع عن رجل من بني يربوع. أخرجه أحمد )١09/719/(‏ وإسناده صحيح » وله 
شاهد آخر من حديث ابن مسعود وليه عند الطبرانى فى «الكبير» ,)7796-579/1١١(‏ 
والحديث أصله في «الصحيحين" أوله من سا بن حزامء وآخره من حديث 
أبي هريرة ييا . انظر: «منحة العلام) .)١١55(‏ 

(0) أخرجه أبو داود .)5١9(‏ والترمذي (1847). وأحمد (555/77). والحاكم 
0/ » وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد) 
وسكت عنه الذهبي. انظر: «منحة العلّام ) (ل/ا6١١).‏ 


حم كنَاتٌ التَّمَمَات 


وَيْفْسَمُ عَلَى كُلّ وَاجِدٍ بقَدْرِ إِْئِ إلا الأب مَعَلَيْهِ وَحْدَهُ. 

قوله: «وَيْفْسَمُ على كُلٌ وَاحدٍ بقدر إرثه» أي: وإذا كان الشخص 
محداجا وله وارنون أغيامه 50007 بقدر إرثهم منه؛ لأن الله 
تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله تعالى: لوَعَلَ ألْوَارثٍ مِثْل ذَلِكَ » 
[البقرة: 017 فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث . 

فلو كان له أَمّ غنية وَجَدٌ غني» فعلى الأم ثلث النفقة» والثلثان 
على الجد؛ لأنه لو مات ورثاه على هذه الصفة؛ لأن للأم الثلث. 
والباقي للجد. 

قوله: «إِلّا الأب فعليه وَحْدَمُ أي: إلا الأب فإنه يتحمل نفقة 
ولده كلهاء ولا يشاركه وارث آخرء لقوله تعالى: #وَعَلَ الْوَلُودِ له 
دهن يوجن مروف [البقرة: +0177 فأوجب على الأب نفقة الرضاع 
دون أمهء ولقوله كَل لهند: «خذي ما يَكفِيك وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوف). 
فأوجب عليه النفقة دونها . 

وظاهر كلامه: أن النفقة تجب على الأب حتى مع وجود ابن 
للولدء كما لو كان للولد أب وابن موسران وهو معسرء فالنفقة على 
الأن فى ظاهر كلامه» وهذا هو المذهي"'“'. أخذاً بظاهر الآية 
د الي 

قال القاضى وأبو الخطاب: «فإن كان له ابن وجد فعلى الجد 
ساس القا. 25007 على الابن» وكذا القياس في ابه وابن» إلا 
أن أصحابنا تركوا القياس لظاهر الآية)”''. 

وهذا فيه نظرء فإن الآية في الرضيع» وليس له ابن» فينبغي أن 


0/9 9١ «الإنصاف» (5957/9). 9 «البداية)‎ )1١( 


هه سس ال 
5 و بو + هبي ++ 5-52 بر 0 و ٠‏ 
ولسجسصس غققة ركقيقة 6 وبهائمه بالمعروف» فعاماة امم ممم مم م ممه 


يفرق بين الولد الصغير وغيره» فإن من له ابن يبعد ألا تكون عليه نفقته 
وتكون على الأب وحده. وليس فى القرآن ما يخالف ذلك». وقد 
صرح ابن عقيل بأن الولد مثل الأب في ذلك» فيختص بنفقة والده''' . 
قوله: «وتجبٌ نَفَقَهُ رَفيقه» أ : ويجب على السيد نفقة رقيقه 
بالمعروف ‏ وهو ما يقر الشّرع والعرف ‏ من الطعام 0 
والسكنى . وذلك 55 ورد فى حديث أبي كر كن أن النبيى 355 َه قال: 
7 ه١»))2‏ ع كير و تحت و 
«(إِنّ إخوّ وَانَكَمُ خَوَلَكَمْ جَمَلْهُمْ الله نَحْتَ أَيدِيكم. كَمَنْ كَانَ أخوه 


000200 


تحت واو سيا ب وو وين 


0 0 وه ووه 22 اانه (#) 
وعن أبي رده 0 عن رسول الله كَكةٍ قال: «لِلمَمْلوكِ طَعَامَه 
دل مِْنَ العَمَلٍ م ا 
قوله: «وبَهائمِه بالمَعرُوف» أي: ويجب على الإنسان نفقة 
بهائمه بالمعروف من علفها وسقيها وما يصلحها ويقيها الحر والبرد. 
تر لير أل :5 ل 00 0 6 1 
لما رَوَى ابن عمر ويا أن رسول الله كك قال: «عذبَتٍ امرّأة في 
هرو سَجَئَنهَا حَنَّى مَانَتْء فَدَخَلَثْ فِيهَا الا لا مِي أَطْعَمَنْهَا وَسَقَتَهَا 
عع ار مر 3 اث 0 1 
د د حَسنْهَا: ولا هي تَرَكُتَهَا َأكُلٌ 05 خشاش الأَرْض)' ؛ وفي رواية: 
(1) «التذكرة). لآابئ عقيل ضص7170)؛ (الاخنيارات) ص11 
(19 اخوكي) الكول+ ين المعجمة بوالواو» هم الخد سهوا يذلك؟ لأنيم يمخولون 
الامور؛ أ يصلحونها. 
() أخرجه البخاري (7055)» ومسلم .)١131(‏ 


0 أخرجه مسلم .)١557(‏ 
(4) أخرجه البخاري (77575)» ومسلم (055517» والرواية المذكورة لمسلم. 


2> 8 


0 


وو 7 -ه -ه ه 
0 عو 3 8 م 0 اس م س 7 اس مز عمهم د له سا سمس 
واعفاف 2 لوستم نققية 6 فإن اب اجبرء إلا ان 2 أو له 


«مِنْ جَرَاءٍ هِرَةِ لَهَااء وظاهر هذه الرواية أن الهرة مملوكة لهاء ولو 
لم يكن الإنفاق عليها واجباً لم تعذب عليه. 

قوله: «وإغقّاف مَنْ تَتَحَمَّمْ نَفَقَُةُ أي: ويجب على المنفق 
إعفاف من تجب له النفقة من الآباء والأجداد والأولاد وغيرهم. 
يكترن ! لعدات ريه عر او شري اي نانيك يا ددعي 
حاجته إليه؛ء ويستضر بفقده». فلزم على من تلزمه مؤنته» إذا كان 
غاجدا 'عرة مهر الحرة أو ثمن الأمة: 

وكذا يجب على السيد إعفاف مملوكه إذا طلب ذلكء» لقوله 
تعالى : «وأكحا الأينى يدك وَآضَلِسِينَ ين عاو واكم [النور: +م]ء 
فقوله: هومن باك ا ذكور مماليككمء والخطاب في الآية: 
لأولياء الحرائر وسادة الأرقاءء والآمر فيها للوجوب. 

قوله: «قَإن أَبَى أجبرَ إلا أن يبيغ أو يَذبِجَ المَاكولّ» أي: فإن 
اماك ابيياي انين الى بن ابيييا الحاك على ديك 
لقيامه مقام الممتنع من أداء الواجب كقضاء دينه. فإن عجز أمره ببيع 
ما لا يؤكل وذبح المأكول؛ أو أجبره على إجارتها؛ لأن بقاءها في 
يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم» والظلم تجب إزالته» ولأنها تتلف 
إذا تركت بلا نفقة» وهذا من إضاعة المال المنهي عنها شرعاء والله 


تعالى أعلم . 





القَثْل إِمّا 0 وَهُوَ قَضْدٌ الجِنَايَةٍ بمَا يَفْثْلَ غَالِباً 


الجنايات : جمع جناية» وهي مصدرء والقياس أن المصادر لا 
تجمعء فلا يقال في ضَرَب : أضراب» ولكن جمعت لاختلاف 
أنواعهاء فمنها الجناية على النفس2. وهي أقسام ثلاثة» ومنها الجناية 
على ها قوق النفيس . 

وهي لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض . 

وشرعاء التعدى. على البدن يما يوجب: قصاصا أو مالاً» وعلى 
هذا فالتعريف الشرعي أخص من اللغوي. لاقتصاره على ما يتعلق 
ان الى 1 

قوله: «القتل إما عَمْدَ» أي: إن الجناية على النفس - 
القتل - ثلاثة أقسام : 

الأول: العمد. 

والثاني : ثيه الغمدكة :وسمى خخطا العمدة :وعمد. الخطا. 

١ : والثالث‎ 

وفي القرآن الكريم قسمها الله تعالى إلى عمد وخطأً. وجاءت 
السّنّةَ بإئثبات شبه العمدء كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قوله: «وهُوَ قَصْدُ الجِنَايّةٍ بِمَا يَقتل غالباً» أي: إن قتل العمد ما 
اجتمع فيه شرطان : ْ ْ 

الأول: قصد الجناية» وهو أن يكون الجانى المكلف قد قصد 
القتلء فإن كان صغيراًء أو مجنونا سا د كما سيأتيى؛ لأنه 








م ته جا عه 


7 + 26 لاه ا ا ار -ه 0 0ه 1 


َس 2 ِ 8 مخ بن ع 32 يور ا د 05000 
وإما خطا مثل رميه هدفا قصضيسة دثيرا. ل ل 


ليس لهما قصد صحيح.ء أما المجنون فظاهرء وأما الصغير فلأنه وإن 
كان له قصد لكنه لا يكلف بهء فإذا اذّعى الجاني المكلف أنه لم 
يقصد قتله لم يصدق؛ لأنه خلاف الظاهر. 

الثانى: أن يقتله بما يقتل غالباً؛ كأن يضربه بمحدد له نفوذ فى 
52 تا رايعب رسيت وابرفاص رسريا ان خيرم 
بحجر كبير أو يخنقه. أو يلقيه من أعلى شاهقء أو في الماء» أو في 
انر كه تلص الصسطي ار اك نيان و لكر عريرساة 
فإن أمكنه التخلص فهدرء لا شيء فيه» وقيل: يضمنه بالدية إذا كان 
يمكنه التخلص منهماء وجزم به صاحب «الإقناع» في مسألة النار”''؛ 
لأنه جانٍ بالإلقاء المفضي إلى الهلاك» قال في «تصحيح الفروع»: 
اوهو الصواب»"''» ومن العمد أن يقتله بسحر يعلم الساحر أنه يقتل . 

قوله: «وإمًا شِبهٌ عَمْدِء وَهوَ قَصْدُمَا بمَا لا يَقكّلٌ غالباً» هذا النوع 
الثاني» وهو شبه العمدء وهو قصد الجناية بما لا يقتل غالباء كما 
لو ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة» أو ألقاه في ماء قليل 
ونحو ذلك» فشبه العمد يشبه العمد فى قصد الجناية» ويخالفه فى 
أن الآلة لا تقتل غالبا . ش 1 

قوله: «وإمًا خَطأ مِْلٌ رَمْيهِ هَدَفاً يْصِيِبَ بَشَرأه بنصب (يصيب) 
على تقدير (أن) عطفاً على المصدرء وهذا النوع الثالث» وهو قتل 
الخطأ. وهو أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي «هّدَفا»» والهدف 
() «الإقناع» (0508/5)» «دقائق وى النْمى) 0))). 
20 (الفروع مع تصحيحه) (6/ 577). 


م) ته | > ]امه 


وَالقَوَدْ فى العَمْدِء 78 2200070 


ا ل ل ل ل 0 قاله ابن فارس”''. مثل الجبل 
وكنبيه الومل والبناء: والهدف أيضا. الغرضى, .رمي + كعوة. تتضب: 
وكأن يرمي صيداً فيصيب بشراء فهذا قتل خطأ؛ لأنه لم يقصد 
الجناية + :وكذا إن قصد فعلاً محرماً فقتل آدمياء مثل أن يقصد قتل 
يد ار كفي متصري لفيا شير اه خببنا .اينما وقد بقل 
ابن المدتو الصاح على 3 القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئاً 
قفيصيب غيره”" ومن قتل الخطأ القتل بالتسبب؛ اله أو 
وضع الحجر في الطريق تعديّاء فيقع به إنسان فيهلك» لكون صاحبه 
لم يتعمد الفعل» وكذا لو انقلب نائم على شخص فقتله. أو وقع 
عليه من علوٌ ونحو ذلك '". 

ومن قتل الخطأ حوادث السيارات إذا مات بسببها أحد؛ لآنه 
عن حيييا هد ليفط رغر ان ندل وان تعد فيصيب افيا 
يحضوما ذا حضل الحادث: ومانهه سيبيه. أحد. تتبحة 'تفريط متعلق 
بقائك السيارة» او بالسيارة» أو جيولتهاء فهو خخطا تحب نيه 
الكفارة» والدية على العاقلة» كما سيأتي إن شاء الله" . 


قوله: «والقوَن في العمد» القود: هو القصاص»ء وهو فتل 
القاتل بدل القتيل» وقطع العضو بدل العضو””'. ولعله إنما سمي 


.)79/5( «معجم مقاييس اللغة»)‎ )١( 
(؟) «الأوسط) التي «المغني) ل"‎ 

(9) انظر: «دقائق أولي النهى) (50/-12)» «التشريع الجنائي الإسلامي)» (8/5 - 4). 
(:) انظر: «فتاوى ابن إبراهيم) ,)"١١- 704 .517360 5*5 /١١(‏ اقرارات مجمع الفقه 
الإسلامى فى جدة» ص(”57١),‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» 519/575١(‏ وما بعدها). 

(5) انظر: «الدرٌ النقي» (8/ 0071 . 


مت ته ) اطااعه 


فَإِنْ عَمَا عَنْهُ إلى الذَّيَةَ أَوْ مََاتَ الجَانى, ال 00 


بذلك لأن المقتص منه في الغالب يقاد بشيء يربط فيه أو بيده إلى 
القتلء فسمي القتل قوداً لذلك. 1 

وكون القتل العمد موجبا للقود لا خلاف فيه بين أهل العلمء 
لقوله تعاللى: «ؤومن ل ا © امد ف ” سلطنئا 6 [الإسراء: #م]؟ 
أي: سُلْطَةَ على القاتل؛ لأنه بالخيار فيه» إن شاء قتله قوداًء وإن شاء 
عنا هنه إلى النية» .وان تباء عفنا عنه مجاناء ودوله تعالى : ع كت 
6 ألْقِصاصٌ فى لْمَدلّ 4 [البقرة: 1078]» ار الْسَّنَّهَ حديث إلى هريرة ويك 
أن رسول الله يَكِ قال: «..وَمَنْ قُيِلَ لَهُ قَتِيِلَ فَهُمَ بحَيرٍ النَظَرَيْنِء إِمَا 
َنْ يُودَىء وَإِمّا أَنْ يُقَاده"2. وغير ذلك من الأحاديث . 

قوله: «فإن عَفا عَنَهٌ إلى الدّيّة» أي: فإن عفا ولي المقتول 
البالغ العاقل عن القاتل طائعاً مختاراً وعدل إلى طلب الدّية وجبت 
لحت لفون فعا 1 ارق صر ان و م له 2 امروب 501 
ِلَيّهِ بِإِحْسَن»# [البقرة: 174] فدلت الآية على مشروعية الدية في القتل 
العمد في حالة العفو عن القصاصء وأرشدت ولي الدم إلى اتباع 
الجاني بالمعروف» وهو الرفق واللين» وأرشدت الجاني إلى وجوب 
الأداء بإحسان؛ أي: بدون مماطلة ولا نقصان. 

قوله: «أو مَاتَ الحَانِي» أي: أو فات محل القصاصء وهو 
نفس القاتل». بأن مات قبل تنفيذ العقوبة فإن القصاص يسقط». لفوات 
محلهء وتجب الدية؛ لآن الواجب فى القتل أحد شيئين: القصاص 
أو الدية» فإن تعذر أحدهما لفوات 56 وجب الآخر. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5880). ومسلم )١55(‏ من حديث طويلء واللفظ للبخاري. 

ولفظ مسلم: (إِمّا أَنْ يُفْدَىء وَإِما أنْ يُقَْلَا . 


١‏ - أنها تكون في مال الجانيء قال الموفّق: «أجمع أهل 
العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل» . وهذا يقشضيه 
اسل قال تعالى ' 6 1 ا وِرْرَ »4 [الأنمام: 6055 د 
الجاني. لقوله كاد : «لا يَجِنِي جَانٍ إلا عَلى نفسه)”. 

ها تكون أثلاثا من اويل : ثلاثون حمقة . وثلاثون جدعةء 
وأربعون ا لحديث عمروين شعيب ) عن 5 عن جذله أن 
رسول الله ع قال: « (م: مَنْ قَتَلُ مُؤْمناً مُتَعَيّد ا دَفِعَ إلى ارلاء المقفتول» 
فَإِنْ شاءوا فَتَلُوا وَإِنْ شاءوا أَحَذُوا الدَيَةَ وَهِي : : قلاثون حنم 
وَثَلانون جدغة: وَأرَيقُوو خلفة» وما صَالَْحُوا عليه ه قَهُوَّ لَْهُمْ؛ وَذْلِكَ 
لَتَشْدِيدٍ العَقل)" "5م وقوك: .تخلفة)» بفتح الخاء المعجمة؛ وكسر اللام 
بعدها فاء. هى الحاملء. وقوله: («لِتَشْدِيدٍ العقل» أي: الدية. 

قوله: «حَالَّةً» هذا الوجه الثالث لتغليظ دية العمد» وهو أن تكون 
كالقصاص» إن كان نر ايك ل امه وى ره كباتر ذيولة. 
)01 «المغني) ا ل" 


(؟) أخرجه الترمذي »)١١57(‏ (/7081). وابن ماجه .)١186١(‏ وأحمد (55190/55)) 
وقال الترمذي : ااحسن صحيح) . وانظر: «منحة العلّاما انا" 

00( أخرجه افق داود »)55٠05(‏ والترمذي ,)١١41/(‏ والنسائي (/ 57)» وابن ماجه 
579 ابو 01110 وقال الترمذي: «حديث حسن غريب)»). 


6 كنَابٌ الجِنَايَاتِ 
5 ج لم8 سا ساه نكا و م م0 5 0 1 -ه م زر بهو عه 
وفى الخطا وَعَمدِهِ ديّة» موّجلة فى ثلاث سِنينَ» على العاقلة. 


قوله: «وفي الخَطَأ وَعَمِدِهٍ ييّة» عمد الخطأ: هو شبه العمد. 
كما تقدم. فيسمى خطأ العمد. وعمد الخطأ؛ لأنه عَمَدَ الفعل وأخطأ 
فى القتل”''» ففى قتل الخطأ وشبه العمد الدّية فقط. أما الدليل على 
بجوي الذية فى قل نيه العدد فحديت عرد الاين عهرن بن العاص وذ 
أن وسيول الله كلد قال: (ألا إِنَّ دِبَةَ الخَطأ شِبْهٍ العَمدٍ ‏ ما كَانَ 
بالسّوطٍ وَالعَصًا ‏ مِانَةَ مِنَ الابل؛ مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونِهًا أُولادُهَا”" . 

ودليل وجوب الدية في قتل الخطأ حوره تعالى: #إوَمن قَثْلَ 
مُؤْمِنَا_حَطَكًَا مَسَحرُ َكبَوَ مُوممةَ وَدِيةٌ فُسَلَّنَةَ |4 أَمَلِيء اله أن 
دوا فوأ [النساء: ؟9]» ولأنه لم يوجب الشرع القصاص في عمد 
الخطأ ففي الخطأ أولى. 

قوله: «مؤجّلة في نَلاث سنين» هذا لا خلاف فيه؛ لأن عمر 
رعلا وكيا جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين” ". ولا 
مخالف لهما فى عصرهماء فكان 0-6 ولآنه مال يجب على 
سبيل المواساة» قلم يجب هالا كالزكاة. .ولآن الدية على العاقلة: 
وكل دية تحملها العاقلة مؤجلة» وما لا تحمله يجب حالا . 

قوله: «عَلَى العاقلة» أي: على الجماعة العاقلة» يقال: عَمَل 
)١(‏ «المغني» .)557/١1١(‏ 


() أخرجه أبو داود (50519)» والنسائي :»)5١/8(‏ وابن ماجه (557179)» وابن حبان 
(00/1. واللفظ لأبي داودء وأوله: «إن رَسُولَ الله كَل خَطبَ يوم القَنْح , يك 
3 كلك باسني ونه محدة ان التطايي رد السائط لمحجده رار 
لحر امد العلام» (119). 

(0©) ما ورد عن عمر يدنه أخرجه ابن أبى شيبة (9/ 585)» والبيهقى :2)١١١ - ١٠١9/8(‏ 
يفا ويد عن على . فلك الخرجد المييقى (15/5)م وقد فتك الألياتي كلذ الأثريت 
فاتظرة الا روا زرا لاا ا ْ 


(5) انظر: «المغنى») .)١1/١١(‏ 


م) ته | >]مه 


ا ٠‏ لع ع9 ار ٠‏ 28 
ل فى الخطاء وتغلظ فى العمك. 


القتيلَ فهو عاقل» إذا غْرمَ ديته» والجماعة عاقلة» سميت بذلك لآن 
حتى أطلق العقل على الدية» إبلا أو نقداء وقيل: سموا عاقلة لأنهم 
الآباء والاخوة والعمومة وبنوهم ء كهنا يي ذلك ل لل سه 

والدليل على أن شبه العمد على العاقلة حديث أبي هريرة من 
ناطحق ارا نان ير دول دزقن داعي الا خرى 
بِحَبَر فَمَتَلنْهَا وَمَا فِي بَظيِْهَاء فَاخْتَصَموا إلى رَسُولٍ الله كله فَقَضَى 
رَسُولُ الله ككةِ: أن دِيَة جَنِينِهَا غَرَةٌ عَبْدٌ أو وَلِيدَةُ» وَقَضَى أن دِيَةَ 
المَرْأةِ عَلَّى عَاقَلَتَهًَا. . .» الحديث7'' . 

أما دية الجنين فهى على القاتل لا على العاقلة؛ لأنها أقل من 
ثلث الدية» وما كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا تحملهء كما 
سيان - إل شياع الله 

وإنما كانت دية شبه العمد والخطأ على العاقلة؛ لآن ذلك لما 
وقع بدون قصد من الجاني ناسب مساعدتهم له ولو كان غنياًء ولكن 
تخفف عنهم بتفريقها عليهم حسب قربهم وقدرتهم» وتؤجلء كما 
تقدمء قال الموفق: (إِنْ قتل الخطأ تجب به الدية على العاقلة. 
وار ان لا لير اعرف لو 

قوله: 511 في الخَطأء وتُغلّظ في العمد» أ إن الدية ل 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١758(‏ ومسلم 2)١581(‏ (95). 
00 «المغني») .)515/١١(‏ 


قتل الخطأ مخففة. وفي العمد؛ أي: عمد الخطأء وهو شبه العمد 
مغلظة» وسيذكر المصنف التغليظ في باب ' «الديات» ٠‏ فتكون في شبه 
العمد مائة من الإبل منها : اريعون في بطونها أولادهاء. لما تقدم من 
حديث عبد الله بن عمرو وويّاء وتقوّم الإبل - عند عدمها ‏ أو حتى 
عند وجودها بالعملات المعاصرة حسب غلائها ورخصهاء كما 
سيأتي في الديات - إن شاء الله -. 

وتكون في الخطأ مائة من الإبل: عشرون حقة» وعشرون 
جذعة. وعشرون بنت مخاضء» وعشرون بنت لبوذ» وعشرون بَنِي 
مخاض» ففيها ذكورء والذكر أقل رغبة من الأنثى. ودليل هذا 
الجمقدار حديث امح مسعود ين عن النبي عي قال : اوِيَة الخَطأ 
أَحْمَاساً: عِشْرُونَ حِفَةَ وَعِشْرُونَ جَدَعَةٌ وَعِشُرُونَ بَنَاتِ مَخَاض) 
وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونِء وَعِشُرُونَ بَنِي لَبُونِ)”')» وقد تقدم في كتاب 
«الزكاة» شرح هله الالفال». والحمك لله 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)١0777/(‏ وهو من رواية ابي عبيدة ١‏ غم أنية؛ وهو لم يسمع منه 
شيئاء لكن تقدم في «صفة الصلاة) ' أنه في حكم الموصول. كم 07 بلفظ : 
'وَعِشْرُونَ بَنِي مَحاضٍ' بدل: «بَنِي لَبُونِ)» قال في ابلوغ 0 (وإسناد 0 
المرفوع) .اه » فيكون التغليظ فى دية الخطأ مستنده قول جماعة من فقهاء 
الصحابة وِقْينء قال ابن القيم في «تهذيبه) :)7"5٠/5(‏ (إن حديث ابن مسعود نه قد 
ا متعددة )2 اا اي مجترعها حي كع العلة التي 
0 9 م عن النبي كَل والله م 0 (منحة العلام») (//5857). 


7144656654666665666339393000بج2255525ة2255555 000000 0 





الفَوَد : هو القصاص.». وتقدم . 
قو له: «مُقَانَ ولو حَمْعٌ بواحد» ا يجب القضاض بقتل القاتل 
ولو كان القاتل اثنين فأكثر. وهذا قول الجمهور. ار روعي اما 
الدديل فعموم الأدلة على مشروعية القصاضصص: وما 0 ا عن 
ابن عمر وكيا قال: «قَتِلَ غْلامٌ غِيلَةَ» فَقَالَ عُمَر: لو اه شعرَكَ فيا أل 
واه متهم ٠‏ وعِذا حكم أجمع عليه الصحابة ون وقد نفذه 
عمر وليه : اولم يتقل أذ ادا أنكره. لو ل ل 
عن عهر نا : ١أَنْهُ‏ قَتَلَ نَقَراء حَمسّة أو سَبعَة بِرَجْلٍ وَاحِدِء ليا 
قَتلّ غيلةء وَقَالَ : لو تَمَالاً عَلِيهِ أهل صَنعَاء ء لَقَتَلنّهم به جَمِيعاً""'. 
وأما التعليل يد الذريعة؛ الأته لو لم يقتل الجماعة بالواحد 
لأذى دنت الى فد القصاص بهذه الحيلة. فكل ١‏ من أراد قتل 
إسقاط حكمة الردع 0 
يصلح لقتله لوانفرد. كأن دصرب ثلا ثة اشام قدي مد 
)١(‏ أخرجه البخاري (5845)» والغِيلة: بكسر الغين» القتل سِرًَاً أو خديعة. انظر: 
(المصباح المنيرا ص(/551)». «مجموع الفتاوى») .)3١1/54(‏ 
(0) أخرجه مالك )81١/5(‏ ومن طريقه أخرجه الشافعي في مسئده »)١579(‏ ومن 
طريقه البيهقي )50٠/8(‏ ورجاله رجال الشيخين» وقد اختلف في سماع سعيد من 
عمر َيه وتقدم بيان ذلك في «عيوب النكاح»» ثم إن الطريق المتقدمة التي عند 


شخص واحد ويقتلونه في أن واحد. ولو ضربه جماعة كل واحد 
بحجر صغير فمات من مجموع الضربات فلا قصاص عليهم؛ لأنه لم 
يحصل من أحدهم ما يوجب القَوّد ما لم يحصل توافق على ذلك. 
وإن سقط القَّوّد بالعفو عن القاتلين فعليهم دية واحدة؛ لأن القتل 
واحدء فلا يلزم به أكثر من دية. 

قوله: «في نفس وَعْضْو لَه مِفصّلء أو حَذّ ينتهي إليه» أي: إن 
القوة توعان: ش ْ 

إما في النفس» فيقتل القاتل بمن قتله . 

- وإما فيما دون النفس كالعضوء مثل اليد والرجل وغيرهماء 
وشرط القَوّد في ذلك إمكان الاستيفاء بلا حيف (وهو الظلم والجور). 
وذلك بأن يكون القطع من مفصل (وهو موضع اتصال عضو بعضو). 
ففي الإصبع من مفصل الأنملة» وفي الكف من مفصل الرَسْغْ» وفي 
الذراع من مفصل المرفق. أو يكون القطع له حد ينتهي إليه» كُمَارِنِ 
الأنف (وهو ما لان من لحم الأنف"''. وأما القصبة وهي العظم 
الذي في أعلى الأنف». فلا قصاص فيهاء بل فيها الدية. 

فإن قطع يده من نصف الذراع فلا قصاصء. لعدم المفصل. 
وله نصف الدية» وكذا بعض ساق أو عضو أو وَرِك؛ٍ لأنه ربما أخذ 
أكثر من حقهء أو سرى إلى عضو آخرء أو إلى النفس» وهذا هو 
دشب 

والقول الثاني: يقتص من المفصل الذي دونه» فإذا قطع نصف 


010 (المصباح الجثير ا حن 5 8), 


َابٌ القَوَدٍ سيم 
٠ 7 0‏ م إلى وس مامه مس ءِِ 
يشرط كول الجَانى مكلفاء غير اصل. 217 


يده له أن يقتص من مفصل الكف. ونصف ساقه من مفصل القدم. 
وهل له أرش الزائد؟ على وجهين : 

والأظهر وجوب الأرشء قياساً على ما قالوه في شجة أبلغ 
من الموضحة؛ كالهاشمة التي توضح العظم وتهشمه. فلا قصاص 
إلا موضحة. وله أرش الاق ناضن غييبا من الإبل؛ لآن 
الموضحة فيها خمس من الإبل» وفي الهاشمة عشر. 

فإن أمكن بواسطة الطب الحديث الاقتصاص له من مكان 
القطع بدون زيادة فقبول ذلك ليس ببعيدء وإن أراد القصاص من 
دون محل القطع ويتنازل عن الباقي فله ذلك . 

قوله: «بِشَرْطٍ كَونٍ الجَانِي مُكَلَفاَ أي: ويشترط في القود (وهو 
القصاص) شروط بعضها في الجاني» وبعضها في المجني عليه. 
وهي أربعة : 

فالأول: أن يكون الجاني مكلفاً؛ أي: بالغاً عاقلاً. فلا 
قصاص على صغير أو مجنونء لعدم تكليفهماء ولأنه ليس لهما 
قصد صحيحء والقصاص عقوبة مغلظة» فلا تجب عليهماء. ومثلهما 
من فسد عقله من الكبر . 

قوله: «غيرَ أضل» هذا الشرط الثاني. وهو أن يكون الجاني 

غير أصل للمجني عليه. إإن كان السيني عليد ولدا للجالي لم يقتمر 
من الجاني؛ سياد الحنان. وكام : 
رَسُولَ الله كك يَقُولَ: «لا يُقَادْ الوَالِدٌ بالوَّلْدِ"''. ولعموم الأدلة 





0 اضرجه التفرفادق, (6)051+5واسن ساحه )4 .والحميد 2557/10 407ب 


الموحية لير الوالدن*؛. والاحسبان البهماه» والاقتصاصض متهها ينافي 
ذلك ولآن الوالك سبي فى إيجاد الولد». فلا ينبغى أن يكون الولن 
سبباً في إعدام الوالد. 
وظاهر كلام المصنف أنه لا يجب القصاص على الأصل» 
سواء أكان الأبء, أم الأم» وهذا قول الجمهور من الحنفية 
والشافية والبعااة 7 
وقال دأؤد الظاهري. وابن الس ع ومالك فى رواية عره »© 
ورواية عن احيل إنه يجب الخصاص 0-7 لعموم الآدلة 5 
وجوب القصاص من القاتل» وعدم ورود ما يقوى على تخصيصهاء 
قالوا: واما التعليل بان الوالكء سبي إيجاد الولد خلا يكون سيا فى 
إعدامه. فهو مردودٌء فإن الولد لم يكن سبباً في إعدامه. بل هو 
سبب إعدام نفسه . 
وعن ايد رواية يمتص من الأمء ولا يمتص من الأىن”". 
لما تقدم من أدلة القول الأولء إلا أنهم قالوا: إن الأم لا ولاية لها 
على ولدهاء فيجب عليها القصاص بقتله» قياساً على الأخ». لكن 
وقال مالك: إِنْ تَعَمَّدَ القتل تعمداً لا شك فيه مثل أن يُضجعه 
-_- امم الجارود (4/ا), والبيهقي (/ 5 وهو حديث صحيح أو حسن بطرقه 
وشواهده. انظر: «البدر المنير) (57758/59)». (منحة العلام» (//515). 


)١(‏ «المبسوطح) (/ا/707), اامغني المحتاج)» (:/58). «المغني) (50)) المسير 
القرطبى) (”/ .)١5١‏ 
(؟) «المغنى» .)585/١١(‏ 


حلت 0] 


روتكدو تتضرياة لكاي بر 0 


ويذبحه» أو يبقر بطنه» ونحو ذلك قتل» بخلاف ضربه بعصا ونحوه 
فلموتك”""*4 وهذا قول. ويه لكن الأذلة عامة . 

والقول بالقصاص وجيهء والمسألة مرجعها إلى اجتهاد القاضي. 
فقد يرى أن الأحاديث وإن كان فى أسانيدها مقال فإن ذلك لا يضر )؛ 
لشهرتهاء قال الإمام الشافعي: «قد حفظت عن عدد من أهل العله 
لقيتهم: ألا يقتل الوالد بالولد» وبذلك أقول»”"'. وقال دام 
عن حديث : «لا يقَاد الوَالِد بِالوّلْدِ) المروى عن اين عباس وعمر ,1 
(إنه استفاض عند أهل العلم استفاضة هي أقوى من الإسناد) 000 

قوله: «والمقثول مَعْصُوماً, هذا الشرط الثالث من شروط 
القَوّدء وهو أن يكون المقتول معصوم الدم. والمعصوم هو المسلم. 
والذمي الذي استوطن دار الإسلام بتسليم الجزية» والمعاهد وهو من 
ا فعة او مع دولته معاهلة صلح أو معاهدة عدم ا 
والمستأمن وهو الحربي الذي دخل دار الإسلام لنحو تجارة بأمان. 
فإن كان المقتول غير معصوم الدم كالحربي وهو الكافر الذي بيننا 
وبينه حربء» أو المرتد لم يضمنه القاتل بقصاص ولا دية. 

قوله: «مكافئا يينا وَحُرّيّة» هذا الشرط الرابع» وهو أن يكون 
المقتول مساويا للقاتل في الدين والحرية» فلا يقتل مسلم بكافرء 
لقوله ككِ: «لا يُفْتَلُ مُسْلِمّ بكَافِرِ!”. ولا يقتل حر بعبد على قول 
)١(‏ «المدونة الكبرى» »)5١58/5(‏ (بداية المجتهد) .)3١7/5(‏ 


(0) «الأم» (لالركم - 0410 . 5 7التمهيد 1147/7 


() «معجم لغة الفقهاء» ص(/57). 
(5) أخرجه البخاري )١١١(‏ من حديث علي 45 


بَابٌ القَوَدٍ 


جمهور الفقهاءء لقوله تعالى: «#كيب عَلِكْ الْقِصاصٌ في لصَيَلّ كيث 
أي وَالْعَبَدَ بِالْعبّدِ» [البقرة: 21178 فمقتضى ظاهر الآية أن الحر لا يقتل 
إلا بالحرء وأن العبد لا يقتل إلا بالعبد» ولما ورد عن ابن عباس وكيا 
مرفوعاً : «لا يُقْتلَ حر بِعَبْدِ»27. وعن على ينه قا ا 
بَفْتَلَ حر بعَبْدِ)7" . / ب 
والقول الثاني: أن الحر يقتل إذا قتل العبد» وهو قول داود 
الظاهري. وبعض ال 7 واختاره شيخ الإسلام أب تيبمية ا 
لعموم الأدلة في وجوب القصاصء ولقوله يَلِ: «المُؤْوِنُونَ تَتَكَائا 
دِمَاؤّهم) 7 فدل. الحديف على أن وهاه المؤمتيخ مكافكة. وآن العيرة 
بأصل الإيمان» وليست العبرة بالحرية أو الرَّقء وهذا هو الراجح إن 
شاء اللهء لقوة أدلته. ولأنه يتمشى مع ما تهدف إليه الشريعة من 
حقن الدماء والحفاظ على الأرواح من أن تزهق بغير حق. 
وأما الآية فلا دلالة فيها على المَذَعَى؛ لأنها لم ترد لبيان 
مقابلة الجنس بجنسه وحتمية ذلك». وإنما وردت - والله أعلم ‏ ردا 
على أناس حصل بينهم قتال في الجاهلية» ولم يقتصوا إلا بعد 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (9/ 177)» والبيهقي (5/8") من طريق عثمان البري» عن جويبر» 
عن الضحاكء عن ابن عباس '«'ِها مرفوعاً. وهذا سند ضعيف منقطعء عثمان البري 
فتريوك الحديث؛ ومثله جويبر» والضحاك لم يدرك ابن عباس . 


20 اخرعيه اين أبى. نقيينة ةارم والدارقطني (/ 42174 والبيهقي (8/ ")6 من طريق 
جاير» ع شاب قال: قال على يقلك. ٠.‏ وذكرد هذا إستاد ضعيت هذاه انيه 
حن الى رن ل لي يا در 0 ف وهو عتروك» كما قال الدار قطن 

(*) «المحلى)» ».)87١/1٠١(‏ «المغنى» (1١١/"/ا5).‏ «الاختيارات» ص(2)089. 22 

اهاعري وار وات ا بر لمن 4 حي 1011 رير جنيك 
صحيح. انظر: «منحة العلام) (37107/0). 


بسار اه رين 2 امرك 3 


الإسلام» وحلفوا ألا يرضوا إلا بالحر بدل العبدء والرجل بدل 
المرأة“''» ثم إن الاستدلال بها عن طريق مفهوم المخالفة» وهو لا 
ا عارضه المنطوق. وهو ما تقدم من الآدلة. 

وأما حديث ابن عباس وها فهو ضعيفء ومثله حديث 

قوله: «وتّسَاوي مَحَلَّ العُضُوَينِ» شرع في موضوع استيفاء 
القصاص وتنفيذه.» وله شروط : 

فالشرط الأول: تساوي محل العضوين فلا تؤخذ يمين بيسارء 
ولا يسار بيمين» ولا خنصر ببنصر؛ لأنها جوارح مختلفة المنافع 
والأماكن» فلم يؤخذ بعضها ببعض؛ كالعين بالأنف» ولو تراضيا 
فهو حرام»ء لكن تجزئ ولا ضمانء وكذا لو قطعها غلطأً أو ظناً أنها 
00 

قوله: «ولم يَخْتّصّ المَقطوعٌ بنتقص» هذا الشرط الثاني» وهو 
ألا يكون العضو المقطوع فيه نقص. بمعنى: ألا يكون عضو الجاني 
أكمل من عضو المجني عليه» فإن كان في عضو المجني عليه نقص 
فلا قصاص. فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيَّدِ أو رجل شلاءء قال 
الجر «لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بأخذ ذلك إلا ما حكي 
عن داود"'؛ لأن الشلاء لا نفع فيها سوى الجمالء فلا تؤخذ بما 
فيه نفع» ولا يجوز على هذا أخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 2427597 وانظر: «تفسير الطبري» (9/ 957), 


ااتعهسير القرطبي) (؟5/ه556). 
(؟) «منتهى الإرادات» (5//0). (9) «المغنىي» .)059/١١(‏ 


050] د 


الأظفار بناقصتها؛ لأنه يأخذ أكثر من حقه. لكن يجزئ ذلك مع 
التراضي» ولا ضمانء ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة» وهى 
التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها؛ لأن 
القائمة لا فائلة منها. ويجور العكس» فتوؤخذ الشلاءع وناقصة 
الأصابع والعين القائمة بالصحيحة؛ لأنه يأخذ دون حقهء بشرط رضا 
صاحي الحق+ ولا ارقي المج غليه» على ,الخال لقنو ب 


ونقل عن داود الظاهري ‏ كما و00 
التي رداك ل ن وَاَلْنَفَ * (المانةة :116 ل 6 «كتاب الله 


القصاص ع9 ولأنهر القيمبي وثياسا على أخل العاقل بالمستو 0 


قوله: «وائَقَقَ حَمِيعٌ الأولياء عَلَيهِ» هذا الشرط الثالث من 
استيفاء القصاص. وهو اتفاق جميع الأولياء المشتركين في استحقاق 
القضاضص على استيفاثة+ إذا كانوا أكثر من واحد» ويتتظر الغاكئب 
حتى يقدم» فلو عفا بعضهم سقط القصاص باتفاق الأئمة الأربعة. 
كما نقله ابن هبيرة”*'؟؛ لأنه لو انفرد بعضهم بالاستيفاء لكان مستوفياً 
لدحق. غيرة يلا إذنة: حييث إن. لهذا الشخصنى ا 5 القاتل» فإذا 
عا عن جزئه لم يتبععض القتل . 


)١(‏ انظر: «المغنى) /١١(‏ الاه ‏ 5لا0). 
6 رواه البخاري 551510 ومسلم ر(ه/ا؟5 ١‏ ). 


() «الشرح الممتع» .2794/١5(‏ «الجناية على ما دون النفس» ص(188). 
(:) «الإفصاح» .)١90/5(‏ 


د 70] 


لير 
2 د لين هو بيني 
وو 


تمده ليه وإِلّا حبس الجَانِي حَنَّى لمن 

يعور اأولياة ضار لفيا | ري الا فاسدرة 
حقهم من الدية. وفي هذه الحال لا يأخذون الدية كاملة» وإنما 
يأخذون الباقي بعد خصم نصيب العافي؛ لأن للعافي نصيباً في الدية 
وا دا عن فرعيو ذا هذا بجاد. 


سن عر سس 


ودليل ذلك ما ورد عن زيد بن وهب قال : (وَجَدَ رَجَل عِندَ امرأته 
فا فرَفِعَ ذلك إلى عْسَرَ بن الخطاب ذلئيه . فَوَجَدَ عَليهًا عض 


خوّتهاء فَتَصَدَّق عَلَيِهِ بنَصِيبهِء فَأَمَر عُمَر ويه لِسَائِْرهِم ب بالدَيَةَ) 1 


قوله: «وَكَانَ م مُسْتَحِقَهُ مكلفأ» هذا الشرط ارا وهو أن يكون 
مستيعة, القصاضص مكلقاً؛ 5 يا عادر نتراه سكير 
القضصاصضى: ورثة المقتول. 

قوله: «وإلّا حُبِسٌ الجَانِي حَنَّى يُكلَّفَه أي: وإن لم يكن 
المجنون؛ لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام» ولا 


5 


وهذا هو المذهب. وهو قول الشافعى وبعض الحنفية» وعن 


)2 أخرجه عبد الرزاق. :4)١7/1(‏ وابن أبى_شيبة (4)9117//9: والبيهقى (65/8): قال 
ابن الملقن: (إسناده صحيح). وريه ابن أبي شيبة من طريق ار ولفظه: «أن 
رجلا قتل امرأته» فاستعدى ثلاثة أخوة لها عليه عمر بن الخطابء فعفا أحدهم. 
فقال. عمر للباقين:. ذا ثلثى الدبةء فإنه ل" سبيل إلى قتله). انظر: «البدر المنير» 
1 1 


ا اد 


عو 


وَأَنْ يُوْمَنَ التَّعَدّي إِلَى غير الجَانِيء قلا يُقَادُ مِنْ حَامِل حَنَّى 
حي رسيي إل الس ا 0000000000 


سا هو 


نيابة عن موليهما الصغير والمجنون» وهو قول بعض الحنفية؛ لأن 
ولايتهما ولاية نظر ومصلحة؛ فهما مُخَوّلان لطلب القصاص"'' . 

والأول أظهر؛ لأن إعطاء الولى حق تنفيذ القصاص قد يفوت 
على الصغير والمجنون بعض المصالح» فقد تكون مصلحتهما في 
أخذ المال» وقد يتنازلان بعد البلوغ عن القصاص إلى بدل أو إلى 
غير بدل» وفي القصاص تفويت لذلك”'' . 

فإن كان الصغير والمجنون محتاجين إلى النفقة فلوليهما العفو 
عن القصاص إلى الدية على إحدى الروايتين» وصححها الموقق"”. 

قوله: «وأن يُوْمَنَ التَعَدّي إِلَى غير الجَانِي» هذا الشرط الخامس 
من شروط تنفيذ القصاصء وهو أن يؤمن التعدي إلى غير الجاني 
حال التنفيذ. لقوله تعالى: «#فلا سرقه ى لْمَدَل > [الإسراء : م 
قال ابن كثير: «معناه: فلا يسرف الولى فى قتل القاتل» بأن يمثل 
به» أو يقتص من غير القاتل)”*'. واذا انقب القصاص إلى التعدي 
كان فيه إسراف. وهو محرم. 

قوله: «فلا يُقَادُ من حَاملٍ حَتَّى تَضَعَ وتَسْقِيَةُ اللَبَل أي : فإذا وجب 
القصاص على حامل فلا يقتص منها حتى تضع الولد وتسقيه اللّبأُء وهو 
الي متسر على وزن عِنَبِ وهو أول اللبن عند الولادة”'. 

قوله: «كالحَدٌ» أي : قياساً على الحدء فإنه لا يقام على المرأة 
() انظر: «بدائع الصنائع» (17/ "025157 «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)١57/55(‏ 


() انظر: «عقوبة الإعدام» ص(5505). (9) «المغني») .)095/١١(‏ 
93 الفسير اين كفير 1 1/37 . (5) انظر: «تاج العروس» .)5١5/١(‏ 


وَيَضْمَنْ سِرَايةَ الجِنَايَة مَا لَمْ يُسْتَوف قَبْلَ البْزءِ. 
حد الرجم حتى تضع وتسقيه اللبأء ودليل ذلك: حديث بريدة مَل 
في قصة الغامدية التي زنت وفيه: فَقَالَ لها النبي كَكْةِ: «ارْجِعَى حَتَى 
7 ب و عد ال جومت ع 87 َ 0 دكي لق مه 5 
تلدى). فرجعت فلما وَلدت تمه بالصية: فقالت: هذا قد ولذنهع 
فَقَالَ لهًَا: ( جعي فَأَرْضِعِبهِ حَتَى تَفْطِمِيو). فَجَاءَتٌ به وَقَدَ عليه 


ل[ سه جه سر 


رك هه 0 و ع ع 8 لز 7 71 رن 6 ع لور 2 عو هه 2 


وَأمَرَ بها فَحَُفِرَ لَهَاء وَأَمَرَ بها فَرْحِمَتُ. ..» الحديث”"' . 

وظاهر كلام المصنف أنها تُقتل بعد سقيه اللَبأء ولا يننظر حتى 
تفطمهء والأظهر أنها تترك حتى تفطمه؛ لقوله في الحديث: (ارْجِعِى 

قوله: «وَيَضْمِنُ سِرَاية الحِنَايّة» أي: ويضمن الجاني «سِرّاية 
الجنايّةِ). وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: سراية سببها 
لواب الريك قيار الف ين امحل جناي إلى افير قزر 
قطع أصبعاً عمداً فتآكلت أخرىء, أو قطع اليد وسقطت من الكوع. 
أو سرت الجناية إلى النفس في المجني عليه وجب على الجاني 
الضمان إما بالقصاص أو الدية؛ لأنها رامنايم لد 
مضمونة» فكذا أثرهاء وهو مبني على قاعدة: (ما ترتب على غير 
المأذون فهو مضمون). 

قوله: «ما لَمْ يُستّوف قبِلَ البُرء» أي: ما لم يُستوفت قصاص 
الجناية قبل برئهاء وهذا شرط ضمان سراية الجناية» وهو ألا يكون 
المجني عليه قد اقتص من الجاني قبل برء جرحه» فإن اقتص منه 


.)١5948( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 بَابٌ القَوَدٍ 
لا القَوَدِء وإِنّمَا يُقْنَصٌ بَعدَ بُرْءِ الجرْح وَيأس الس 0 


قبل برئه» ثم سرت الجناية بطل حقه. ولا ضمان على الجاني؛ اه 
باقتصياضه قبل الالدهان رضى يترك. الزيادة الحاصلة بالسراية: قبطل 
حقه منه. كما لو رضي بترك القصاص . 

ودليل دك حديث عمرو بن شعيب» عن آنه عن جذه. أن 
رَجْلاَ ظْعِنَ بِقَرْنِ فِي رَكْبَتهء فَجَاء إِلَى النَ يله قَمَالَ: أُقِذْنِيء فَقَالَ : 
١حَنَّى‏ تَبْرَأق ثم جَاءَ ليه فَمَالَ : أقذني. فَأَقَادَه ثم جَاءَ ليه فَمَالَ : 
با رَسِول الله 0 َقَلَخ «قَدَ تَهَيتك ة فعصيتني ١‏ ا بعك اللّمء 
ود عَرَجَك). ثم نَهَى رَسُول كله أَنْ يُقْتَصٌ مِنْ جُرْح حَنَّى يَبْوَأ 
اح 0 

قوله: «لا القوّي» أي: ولا يضمن الجاني سراية القودء فلو قطع 
طرفاً قوداً كيدِء فسرى ذلك إلى النفس فما دونها فلا شيء على قاطع؛ 
لاو و اا ا 

قوله: ل ا الجُرح وَيَْسٍ لسن أي: وإنما 
لاس اتماص ا تعر تس بير صاحمه . 

وقوله: ويس السَّنْ) الظاهر أن الإضافة بمعنى ١مِنا‏ ) أي : 
ويأس 1 الددء اتاد اانه 00 في فلع السان ا 0 0 
)١(‏ أخرجه أحمد )5١07/١١(‏ من طريق ابن إسحاق» وأخرجه الدارقطني 5 ومن 

طريقه البيهقي (///11) عن ابن جريجء. كلاهما عن عمرو بن شعيبء به» ورجاله 

ثقات». غير ابن إسحاق وابن جريج فهما فلك ليما > ولم يصرحا بالتحديت: والحديث 

له شواهد لا تخلو من مقال. انظر: «منحة العلام» (//557). 


20 


00 2 


0 هه 17 1 َه 9 5 1 م سمس لاسر 
ومنّى ب الجانِي. أو ولده يم من دمه سقط القصّاص . 


عودهاء بأن مضى زمن يمكن عودها فيه ولم تعدء بقول أهل العلم 
بالطبء لأن ذلك يختلف باختلاف الأسنان ونوع الجناية» ولا 
خلاف في مشروعية القصاص في قلع السن"''. 

قوله: «ومَتَى وَرِتَ الجَانِيء أو ولدَهُ شيئاً من دَمِهِ سَقَطٌ 
القصَاصٌ» أي: ومتى ورث القاتل شيئاً من دم المقتول سقط 
القصاص عن القاتل؛ لأنه لو لم يسقط عنه لترتب عليه أن يقتصّ 
الإنسان من نفسهء ولم يقل أحد بذلك» فإذا قتل أحذ الولدين أبا 
ثم مات غير القاتل ولا وارث له سوى القاتل» فقد ورث القاتل دم 
نفسه كله؛ ووجب القصاص لنفسه على نفسه» فيسقط القصاص» 
ولو كان هناك ثلاثة إخوة: زيد وعمرو وسعيدء فقتل زيد عمراء 
انحصر ميراث عمرو في سعيدء فلو مات سعيد قبل القصاص من 
زيد فإنه ينتقل الحق إلى زيد باعتباره وارثا لسعيد. ولو قتل الزوج 
أخا زوجته فورثته» ثم ماتت الزوجة فورثها القاتل أو ورثها ولده 
سقط القصاصء» وسواء كان لها ولد من غيره أو لاء لسقوط 
القصاص فيما ورثه ولده منها.ء فيسقط جميعه. 

ومتى ورث ولده القصاص بأن كان فى ورثة المقتول ولد 
شار اس العا" نه ران لي ترج رن على اريم 
والولد لا يجب له قصاص على أبيه؛ لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه 
قصاصء. فلأن لا يجب عليه له قصاص بالجناية على غيره أولى. 
ولو قتل أحد الزوجين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص؛ لأنه لو 
وجب لوجب لولده عليه» ولا يجب للولد قصاص على والده؛ لما 


.)007/١١( انظر: «مراتب الإجماع» ص(78١). «المغني»)‎ )١( 


0 مخصي 
5 00 7 ال اع ع 7 عر 5 2 0 
ولو قتل واجد جَمّاعة وَرَضوا بقتله قتل» وإن تشاحوا 
4 0 َه 5 0070 
قتِل بِالأوَلِء وَلِلبَاقِينَ دية قتيلهم. 00 


تقدم. ولا فرق بين أن يكون الولد ذكراً أو أنثى» أو أن يكون 
للمقتول ولد سواهء أو من يشاركه في الميراث أو لم يكن» فيسقط 
القصاص ؛ لآنه لا يتبعّض . 

وعلى هذا فيسقط القصاص إذا ورثه من ليس له القصاص من 
القاتل.» كما يسقط إذا ورثه القاتل كله أو بعضهء. لما تقدم من 
الع الى الا 

قوله: «ولو قَتَلَ واحِدٌ جماعة وَرَضوا بِقَتلِهِ قَتِلَه أي: وإن قتل 
شخص واحد جماعة فى وفت واحد أو أكثر ورضي أولياؤهم بقتله 
قتل؛ لآن الحق لهم وقد اتفقوا على استيفائه» ولا شيء لهم غير 
القتل؛ لأنهم رضوا بهء فلم يكن لهم سواهء وإن طلب أولياء 
أحدهم القصاص والباقون الدية فلهم ذلك؛ لأن أولياءًَ كل واحد 
لهم حق مستقلء» فإذا صار القصاص لأحدهم فللباقين الدية. 

قوله: «وإِنْ تَشَاحُوا فَتِلَ بالأوَّلِ» أي: وإن تشاح أولياء 
المقتولين فيمن يقتله. قتل الجانى قوداً للمقتول الأول؛ لأن 
ادن لكي ضر يك اللرواس اق الم نن كان 
القتل فى وقت واحد قدم أحدهم بالقرعة» فمن خرجت له القرعة 
أقيد له. 

قوله: «وللباقينَ يية قَتِييِهِم» لأن القتل إذا فات بقيت الدية. 
ومثل ما تقدم إذا قطع واحد أيدي جماعة» فإن رضوا بقطع يده 
قطعت ولا شيء لهمء وإن تشاحوا قدم الأول لسبقه. 


يَابٌ القَوَدٍ 


ِنَم وني بالميف بالعن» 1000000000 123131131 


قوله: «وإِنّمَا يُستوفَى بِالسَيفٍ بِالعَنُق» أي: وإنما يستوفى 
القصاص ة في النفس بضرب العنق بالسيف.». وهذا هو المذهب. وهو 
قول أبي حنيفة ل ا وا ين 9 
النبي عليه قال: «لا قَوَدَ إلا بالسّيف)”". 


ولأن السيف أمضى الآلات وأسرعها في إزهاق روح الجاني. 
0 ات لصم بلخم على اداو 0 يؤمن ١‏ ذلك إلا إذا كان 
اليف ولو أن لمان كلد بي 


والقول الثاني: أن عقوبة القصاص تنفذ بمثل ما قَتَلَّ به الجاني. 
إلا إذا كان قتله بوسيلة محرمة ‏ كما سيأتي - وهذا قول الجمهور من 
المالكية» والشافعية» والظاهرية» ورواية عن 00-1 اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية فقال: «هذا أشبه بالكتاب والسّنّة والعدل»”*'. وكذا 


010 (بدائع الصنائع) (0/ 565 5). «الإنصاف» .)55١0/9(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (884/7)» والطيالسي »)١58/5(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» 4)١587/7(‏ والدارقطتي (35/5؟١)‏ من طريق جابر الجعفى+ عن أبي. عازب» 
عن النعمان بن بشير وَبِهء وهذا الحديث منكر جداًء إن لم يكن موضوعاًء أبو عازب 
لا يعرف. قال الذهبي : فى «الميزان» :)٠١5/5(‏ (ما روى عنه سوى جابر الجعفي. 
فال اليحارفق: 09 ا عليه) وساق له هذا الحديث من منكراته.وفيه جابر 
الجعفيء. متهم بالكذب. والحديث له شواهد كلها ضعيفة» لكنه صحّ عن الحسن 

سلا. انظر: «بيان الوهم والإيهام») .)١180  ١8١/5(‏ 

ع «المحلى» (؟١1/هه).‏ «المهذب» 85/9 )ع الفسير القرطيى! (؟/8ه؟). «المغنى) 
8/11١(‏ 0 ه). ْ ْ 

() «مجموع الفقاوى» »)١6١7/5+(‏ (الاختيازات) ضص(597١):‏ «الإنضصاف» (2)591/9غ 
(المستدراة على مجموع الفتاوى») (05//ا9). 


:مآ د 


ةا با وقال الزركشي: ١اهي‏ أوشح اي” وعلى 


ل أَعْنَدَى » اانترة يشلاه 58 تعال : 
مون عا تماق ل م عوقبسم بد 6 [النحل: .]١١51‏ 


وحن ال ططينه : «ان جَارِيَة وَجِد 0 قَذّ رض بَينَ حَجَرَين» 


فَسَأَلُومًا : 0 ا م بك هَذا؟ دان فللان؟ حتى .كرو وا 

قَأُومَتُ بِرَأسِهَاء 2 الِيَمُودِيٌ» فَأَفَرّ فَأَمَرَ به رَسُوَلُ الله يل أنْ 
م ب ال سا قر ا من رز 000 

رض رَأَسَهُ بَينَ حَجَرَِينِ) 


ولآن القصاص بن على الممائثلة والمساواة» ولذلك سمي 
قصاصاء فشرع فيه المماثلة بجعل الجزاء من جنس الجناية» وعند 
هؤلاء يجوز العدول عن المماثلة إلى السيف؛ لأنه أسهل وأسرع. 
إلا الظاهرية فلا يجيزون العدول إليه إذا وقع القتل بغيره. 

وقد أجاب الآولون عن الاستدلال بآية البقرة وآية النحل 
بانينها عامتان» وقك خختصهديها الاحاديث الى وردت: فى التهى عد 
المثلة» وأما حديث الجارية فيحتمل أنه قبل النهي 0 المثلة. ‏ 

وقولهم: إن القصاص بني على المماثئلة. جات عنه يان 
المماثلة تتحقق بإزهاق الروح””'. 


.)5157 277387/5( «تهذيب مختصر السنن»)‎ »)771/١( (إعلام الموقعين»‎ )1١( 

(0) «شرح الزركشي» (868/5). 

(9) أخرجه البخاري (51517). ومسلم )١7( ,)2١51/75(‏ واللفظ له. 

(4) انظر: «شرح معاني الآثار» »)2١1/9/7(‏ «أحكام القرآن» للجصاص 223٠١ /١(‏ (عقوبة 
الإعدام» ص(517 -2518. «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية») (5857/9). 


) ته 100 
بَابَ المَوَدٍ 176 - 
1100 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5ةزةةةةة3 0ك | 6م ) 
06 بات 1 ثوار 06 0 0 
وَلو مُثل فلهم فغل مثلهء لا محَرما. 
ا ا ري سر .ه28 2 6 و سر س5 راس سا هة 
وَلَوْ فْعَلَ أَحَدَهمَا فعْلا لا تَبْقَى الحَيّاة مَعَهُ كََطع وَدَجَيْهِ 
يف مره كاك ع لوصف ارايت ل 1 
م ضَرَبَ الآخَرْ عَنَقَه فَالأوَلَ القَاتِلء 211211010 


ض هو 


والقول اجات هو الأظهر؛ لقوة 2200-0 ويرى بعص 
المعاصرين أنه إذا كان المقصود إزهاق نفس الجانى وأن ذلك يكون 
بأسرع آلةء فلا مانع أن يترك ذلك لرأي الإمامء فله أن يختار أي آلة 
تكون أسرع من السيف وأقل إيلاماً"''» ويظهر أن هذا الرأي مبني 
على التعليل» والبناء على الدليل أولى. والله أعلم. 

قوله: «وَلو مَثْلَ فَلَهُم فغل مِنْلِهى ا ولو مدل الجاني 
بالمقتول» يان قطع يذه. ثم قتلهى أو قتله بحجر » او أغرقه بالماعء 
أو غير ذلك من أنواع التمثيل» فللأولياء أن يفعلوا بالجانى مثل 

قوله: «لا مُكَرَّما أي : لا إن قتله بمحرّم في نفسه؛ كتجريع 
الخمرء أو اللواط» أو السحرء أو نحو ذلكء فإنه لا يقتل بمثله» بل 
يقتل بالسيف رواية واحدة؛ لأن هذا محرم لعينه» فوجب العدول عنه. 

قوله: «ولو فَعَلَ أَحَدُهُما فعلاً لا تبقى الحياة مَعَهُ كَقَطع وَدَحَيْهِ 
ثم ضَرَبَ الآخَّرْ عنقهء فَالأَوَّلُ القاتِل» أي: ولو فعل أحذ شخصين فعلا 
لا تبقى الحياة معه كقطع «وَدَجَيهِ) بفتح الدال وكسرهاء وهما عرقان 
في العنق» ثم ضرب الآخر عنقه» فالآول هو القاتل؛ لأن الحياة لا 
)١(‏ انظر: «التشريع الجنائي» للدكتور: عبد القادر عودة .)96١/١(‏ «عقوبة الإعدام) 

1113/0 


0 بَابٌ القَوَدٍ 
ا 0008 
إن َم عَالما م القثّل ؛ به فَمْعَل. قَتِلَ القَاتِلء 


عر مرؤّ 


2 الآمرء 07 اكرهه قتا ف جاده "ها ها رود يها 8ق وا مق 16 18 8 !قو بها 82 قد 4 فد 16 اغا ا بود بقاع ان 


الثاني؛ لأنه بمنزلة الجاني على الميت» والجناية على الميت توجب 
التعزير»: فهاهنا مثله» بل أولى لأنه أحسن. حالاً من الميث. 

قوله: «وعكسة بعكسد» أي: وإن فعل أحدهما ما تبقى معه 
ادنس به ارام يم ثم ضرب الثاني عنقه» فالقاتل هو 
الثانى» ل الأول لاه هو المنرات للنفس جرهاء نبجب كوه خو 
افاس اران ال لي ل لتر لين لاون ل مك الات 
فيكون القصاص على الثانى» وعلى الأول ضمان ما أتلف. 
بالقصاص أو الدية لأنه حصل بجنايته . 

قوله: «وإن آَمَرَ عالماً بتحريم القتلٍ بِهٍ ففعلء قَتِلَ القاتل» وأَدَّبَ 
الآمِر» أي: وإن أمر إنسان شخصا بالقتل حالة كونه عالماً بتحريم 
اتح انقو تر ا ري السام فى لقان اانه امات 
مكلف عالم بتحريم ما فعله. فكان القصاص عليه دون غيره. 
ويؤذب الامر بما يراه الإمام. 


قوله: «ولو أَكَرَهَهُ قتِلا» أي : ولو أكره ساك على القتل 
فَقَتَلَء فالقصاص عليهما؛ أما المكره - سر الراء فلا نه السييات) 
إلى قتله بشيء يُفضي إليه غالباً» فوجب عليه القصاصء كما لو 
السعة حية» أو ألقاه ا فنك قو ا وأما المكره 9 بمتح 


الروييةة ععفرة الضاثة» وحظيرة السناشية؛. :وماوف السبع. «المعجم الوسيط) 
51 ا 


00 2 


الراء - فلأنه قتل شخصاً ظلماً لاستبقاء نفسهء أشبه ما لو قتله فى 
المخمصة اكله. 1 

وهذا ما لم يكن المكره كالالة. فإن كان كذلك فإن القصاص 
على المكره ه وحدهء» وذلك كما لو ألقي مخ شاهق على إنسان: فقدله. 

وما ذكره المصنف من أن القصاص عليهما هو المذهب. وهو 
قول الشافعية» والمالكية. 

والقول الثاني: أن القصاص على المكره ‏ بفتح الراء - دون 
المكره ‏ بكسرها - لأنه مباشرء وليس له أن يقتل غيره لاستبقاء 
اعي 
الطوفي في شرح 0000000000 ذلك مذهب الإمام 
أحمدء وأنهم جعلوه من باب اجتماع السبب والمباشرة. 

والقول الثالث: أن القَّوّد يختص بالمكره ‏ بكسر الراء ‏ لآأنه 

هو الملجئ لغيره» والْمُكرّه مضطرء ولولا إكراه ذلك ما قتله» لكن 
هذا تعليل ضعيف بالنسبة للتعليل المتقدم» وهذا قول أبي حنيفة '". 

والأظهر أنه على المُكرّه ‏ بفتح الراء أو غليهما جميعاً؛ 
لأنهما شريكان في ارتكاب الجريمة» وحينئذ فينظر القاضي ما هو 
الأصلح للناس في هذه المسألة» فان رأى قتلهما جميعاً فل ذلك 29 


نفسه» وهذا فول للشافعي وبعص الحنفيةء والظاهرية 


.)9/:( «المحلى) (3597/8). (بداية المجتهد) (595/5). «مغنى المحتاج)»‎ )١( 
.)5577/9( «الإنصاف»‎ 


() «شرح مختصر الروضة» .)5١5/١(‏ 
(؟) «بدائع الصنائع» (/ 510). «المهذب» (1//5ا7ا١).‏ 


(4؟) راجع: «عقوبة الإعدام»؛ ص(١18١).‏ 


0 0 
- 4 0 ا وام قي ووه 7 107 ع 5 
وإلا قتِل الامِرء ويحبس الممسك حتى يَموت. 


قوله: «وإِلًا فْتِلَ الآمِن أي: وإن لا يكن المأمور بالقتل عالما 
بتحريمه؛ كمن نشأً بغير بلاد الإسلام» وكذا لو كان المأمور غير 
مكلف كصغير أو مجنئون فالقتل على الآمر؛ لآن المأمور لا يمكن 
إيجاب القصاص عليه؛ لأنه كالآلة» فوجب على المتسبب بذلك» 
وهو الآمر. 

قوله: «ويُّحْيَسُ المُمْسِك حتى يَمُوتَ» أي: وإن أمسك شخص 
إنساناً لآخر ليقتلهء فقتله» قتل القاتل؛ لأنه مباشر للقتل الموجب 
للغوة» وبحيس الممسة بعس يبرت؟ لأنه حبس المجني عليه حتى 
مات» فالجزاء من جنس العمل» وقيل: مرجع مدة الحبس إلى 
اجتهاد القاضي» والقول بأن القاتل يقتل هو المذهبء. قال الموفق: 
«لا خلاف في أن القاتل يقتل؛ لأنه قتل من يكافئه عمداً بغير 
حق"'". ودليل ذلك حديث ابن عمر وها عن النبي كَلِةٍ قال: (إذا 


24 
0 أ 


أمسك الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُفْتَلُ الَّذِي قَتَلَء وَيُحْبَسْ الّذِي 
"0 رون اليد واه الخرى 1 قير لمعيال ب ادا 
لآن القتل حصل من إمساكه ومباشرة رفيقه» وذلك يوجب الاشتراك 
في القتل» وهو يوجب القصاص منهما معاً" ''. والله تعالى أعلم. 


.)0957/١١( «المغنى»‎ )١( 

وواه الدارقطى 407 والييض 10 +0 والعديت فى سكده ااععااف 0 نقد 
وى 0000 د فوميادء وهو الراجم. انظر: «منحة العلام) (9/ا١١).‏ 

(©) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» (177/55). 





اللا جمع دِيَةه وهى مصدر وَدَى القتيل ؛ 5 أَذّى ديتهء 
والهاء عوص عن فاء الكلمةء وهي الواوء مثل : وعد علة». ووصل 
صلة . 
الجناية» والأصل في ثبوت الدَّية الكتاب» والسّنَةء والإجماعء كما 
سيأتي - إن شاء الله تعالى -. 

قوله: «كُلَ مَنْ أتلف إنسَاناً أو خُزءاً مِنهُ بِمُبَاشْرَةٍ أو سَيَبِ فَعَلَدهِ 
«أتلف 
إِنسّاناً) دية النفس» وفى قوله: الجزءاً منه) دية الأعضاء والمنافع . 
والمباشرة: فعل الآمر من غير واسطة» والسبب: أن يكون الشخص 
شاء الله تعالى -. 

وقوله : «فُعَلَِيهِ ديته) ل سواء كان القتيل ليه ا ذنياء أو 
اعبار هاه قا 6 في «الجنايات»» لقوله تعالى: #ؤومن 


دِيَتّهُ» هله هي القاعدة العامة في حورب الدية. ٠‏ فمي قوله: 


202 ده عر روخ 2 > 
هثل وفك خَطعَا فسَحررٌ رفبو مُؤْمنَةِ وديه شكلده لله أهروء: | كم 


قوله: 8و إن كات ين فوم بتكم وملتههر ل م نمه 


.) 8989 1750 المعجم 0-85 الفقهاء» ضى‎ 21١0) 


خم 5 0 -ه م > َه عر 3 ه و ب ليا 
ل نه عَلى حه. أو سبع ) 0 ناه 9 ماء لاا د كنه التخلص 
0 ار ضر 4 7 1" ب )0 َه سن “بتر 7 

منهماء أو طرحَ بطريق فشر مع 0 او حمر بثراء د 


2 


قوله: «كَإِلقَايْهِ على حَنَّةَ, أو سَبْع» » أي: فعليه ديته؛ لأنه تلف 
بعدوان» فأشيه المياشيرة. 


قوله: «أو نَارء أو ماءٍ لا يُمكنةٌ التَّخَّلَصُ منهما» أي: وإن طرحه 
فى نار أو ماءء فعليه ضمانه بالدية إذا كان لا يمكنه التخلص منهماء 
فإن أمكنه التخلص من الماء فأقام فيه قصداً حتى هلك فلا ضمان؛ 
لأن طرْحَه لم يُهلكه. وإنما هلك بإقامته» فكان هو المهلك لنفسه. 
وإن طرحه في نار يمكنه التخلص منها فلم يفعل حتى هلك فوجهان : 
١‏ - لا يضمنهء لما تقدم. 
ا لو 1 ينظ فيعان لسارت كار 

جرحه فشر يي ال وفارق الماء» أن 


قوله: «أو طرَحَ بِطَرِيقٍ قِشْرَ بطيخ» أو حَقَنَ بثراأ» أ اق فعليه 


يها 


ضعان من غلك سببه ذلاك؟ ادافين 4 نري الفبان: كا الى 
جنى عليه وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون حفر البثر في الطريق أو 
في ملكه. والظاهر أنه إذا حفرها في ملكه لا يجب عليه الضمان؛ 
لأنه لا يعد متعدياًء وإن حفرها في الطريق لنفسه ضمن ما هلك 
بها؟ لآنه ليس له أن يختص بنى+ من طريق العسامين؛ ٠‏ و«البِطّيخ) 
بكسر الباءء فاكهة معروفة» وله أنواع كثيرة""' . 


(0) انظر: «المصباح المنيرا ص(١220.‏ (المعجم الوسيط») صِ(١1١).‏ 


أو وَضْعَ حرا و نخزه» او تخد برَبْط داب أو غير 


عو 


وَدِيَةَ الخرٌ المُسْلِم مِائَة مِنَ الإبل. 


قوله: «أق وَضْعَ حَمّراً وتَحوة. أو تعدّى يريط دَاكَّةَ أو غيرها» 
فعليه الضمان؛ لأنه مؤدٌ إلى التلف» فأشبه المباشرة . 

وقوله: (وتحوه) ا كها لو أخرج ماء فزلق به اتسالن فتلف 
فعلبه ديته. 


يا 


قوله: «وريَّةُ الخُرّ المُسلم مِانَةَ مِنَ الإبل» هذا فى بيان مقادير 
الديات. وقوله: «الحرً) يخرج الرقيقء «المسلم) يخرج غير 
المسلم؛ لأن دية النفس تختلف بالإسلام والحرية» وكذا الذكورة 
وضدهاء كما سيأتى إن شاء الله -. 
قوله: «أو مِانَنَا يَقَرَةِ أو الفا شاق» ودليل ذلك ما روي عن 
جابر ذَلفه قال: «فرض رسول الله يِه الدية عَلَى أخل الوبل ماكة 
من الوبل» وَعلى اهل البقر مائتي بقرةء وَععلى اهل الشياء ألمي 
ل وعن عمرو بن شعيت ) عن أنه عن جذه. أن عمر ين 
سس ١‏ 6 7ه ل اث وروي سس أن 2 
آلف ديئارء وَعَلى أهل الوّرق اثنّى عَشَرَ ألفاء وَعَلى أهل البَقَر 
ماكتّى بَقَرَوْءِ وَعَلَى أهل الشَاء ألمَى شَاةَء وَعَلَى أهْل الخلل مائتى 
)١(‏ أخرجه أبو داود (55155) ومن طريقه البيهقي (78/8) من طريق محمد بن إسحاق 
قال: ذكر عطاءء عن جابر بن عبد الله وَكْها به» وهذا سند ضعيف» محمد بن إسحاق 


مدلفن ؟ وقل عنعنه». لكخ له شاعل من معنيث» عمرق بخ شعببهه عن آبيةع عن جذه. 
وهو اللف بعذه. 


ات ِقَالٍ ذَهَبِء أَوْ اثنا عَشَرَ ألف دِرهم . 0 
حُلّق7'. وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي كله إلى أهل 
اليمن: «فِي النَّفْس مِانَة مِنَ الابل)”'. وفي حديث القسامة ‏ الآتي 
إن شاء الله _: 00 ا بماك 0 إل الصَّدَقَةَ) . 1 

قوله: «أو آلف مِتقالٍ ذَهَب» عبّر المصنف بالمثقال دون الدينار؛ 
ند ات ون يضر جامي يه بان رك بار اسم 
المتقدمين (77) حبة شعير معتدلة لم تقشرء وقطع من طرفها ما دق 
وطال. كما تقدم في كتاب «الزكاة»» وألف مثقال ذهب تبلغ بالجنيه 
السعودى خمسماثئة جنيه راس وسبعين وثلا نه أسباع جنيه ؛ لآن زنة 
الجنيه مثقالان إلا ربع مثقال. 


قوله: «أو ائنًا عَشَرَ َف يرهم» وهي تبلغ بالدراهم السعودية 
ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلائين وثلث ريال عربي”" + فهذه 
الخمس المذكورة» وهي: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة» هي 
أصول الدية دون غيرها مما ذكرء وعن أحمد: أن الخلل ‏ جمع 
حلةء وهي الإزار والرداء - أصل» لخبر عمر ذنه» فأيها أحضر من 
الت ةر اس نه الدابره سواء كان من هي له من أهل ذلك 
النوع أو لم يكن» فالخيرة إلى من وجبت عليه؛ لأنه أتى بالأصل في 
قضاء الواجب عليه. 

وعنه: أن الإبل هي الأصلء وما عداها فهو مقرَّم بهاء وليس 


1 اخ جه ايو داود (5555)» ومن طريقه البيهقي (/7 )رخ طروق محسية المعلم. عن 
عمرو بن شعيب به» وسئنده حسن . 

(0) تقدم تخريجه في باب «الغسل» من كتاب «الطهارة» . 

() تعليق الشيخ محمد بن عثيمين على «الروض المربع» ص(158). 


أصلاً قال ابن منججّى: (إن هذه الرواية هي الصحيحة من حيث 
الدليل» وإن كانت الأولى هى الصحيحة فى المذهب..."''»: وقال 
الزركشي: «هي أظهر دليلاً»!'. وهي ظاهر اختيار الخرقي فإنه لم 
بتر اشر الي و اعفار ارقي ار ال وين الماحر 
الشيخ عبد الرحمن لدي ومحمد بن إبراهيه”*'» وهذا قول 
طاوس والشافعي وابن المنذر”'. وهو المعمول به في المحاكم في 
البلاد السعودية» وعليه فتقوّم الدية بالعملة المعروفة» حسب قيمة 
الإيل» غلاءًَ ورخصاء وقد قوّمت الدية في البلاد السعودية بمائة 
ارات ا و ا يي ال اورت 
الموافقة على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا المتضمن زيادة الدية؛ 
نظراً لارتفاع قيمة الإبل» فتكون دية الخطأ ثلاثمائة ألف ريال» ودية 
الجيداويشية ار يعيادة الا ريال 

ومما يؤيد أن الابل هي الأصل ما يلي : 
-١‏ قول عمر طفنه: «ألا إِنَ الإيلَ قَدْ غَلَتْء قَالَ: ‏ فتَْوَمْ عَلَى أَهْل 

الذّمَبٍ ألف دِيئَارٍ. .. إلخ»» فهذا يدل على أن الإبل أصلء 

بات لي ديد ولو كانت أصولا لم يكن إيجابها تقو 


.)١١9/5( «شرح الزركشي»‎ )6( .)0١5/5( «الممتع شرح المقنع»‎ )١( 

() «المغنى») (؟5١//1).‏ 

(5) «الفتاوى السعدية» ص(7 25». «فتاوى ابن إبراهيم» )2 

(5) انظر: «الأم» ».)58١/0(‏ «الإشراف» (388/1). «الاستذكار» .4)١١/55(‏ «المغنى) 
.)1/1١١(‏ 

(7) انظر: «الاختيارات الجلية» لابن بسام (5/ ”557)» واستمر العمل جارياً بهذا التقويم 
حتى صدر الأمر السامي بتاريخ ؟/ ١٠/154777١ه‏ القاضي بالموافقة على قرار الهيئة 
العامة للمحكمة العليا فى /!/١5‏ 7 857اه. 


رانيد عِشرون بَنِي مَخَاضٍء رو امن و 
وعشرون بَنَاتِ مَخَاضٍ » وعشرون 0865 وعِشْرُونَ جَذْعَة. 

للإبلء ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك ولا لذكره معنى 
ل رن يي يا والطا سس عضيهاء 

عضي راشي رسيت ١(‏ ين فى فير الرن. 
“ - أن ديات الأعضاء والشجاج والعْرَّةِ كل ذلك مقدر بالإبل» فلو 

كان غيرها أصلاً لثبتت في هذه الأشياءء والله أعلم. 

وعلى هذا فالأضل فى الدية الإبل». وما عداها يؤخذ تقويما 
ومعادلة» كما قضى بذلك عمر يده وهو مجمع عليه في عهد 
الصحابة ون ويساعده المعنى الصحيحء ولا سيما في زماننا هذاء 
حيث كثر المال بايدئ. الناسى» وماتة الأبل يساويها قثير .من السال؟ 
لحن او ل يي ل لاض ع الور لكاي رابر: 
ا ش 

قوله: «المُغَلّطَةُ مَلانُونَ حِقَةَ وثلاثونّ جَدَعَةَ وَربَعُونَ خَلِقَةَ 
كاياذ» وإنما كانس حكلظة لأنها كلها إنافه وهى أكثر رطية ععد 
الناس من الذكرء والخّلِفة: بكسر اللام» هي الحامل من الإبل ‏ كما 
تقدم - وعلى هذا فقول المصنف : «حَامِلاً» نعت مؤكٌّد. 


قوله: «وَالمُخَفْفَةُ عشرون نحي مَخْاضء وعشؤرون يَنَاتِ ليُونء 


- 
ه» 


وعشؤون بَنَاتِ مَخَاضٍء وعشؤون حقة وعشؤون حذعَة,» ووجه 
التخفيف أن فيها ذكوراًء والذكر أقل رغبة من الأنثى» وقد مضى 


46 


كنَابٌ الدَّيَاتٍ 6 


-ه و 
د الكتابيٌ نصف دي المسلم. وَالْمَجَوسِيٌ تمانمائة 


الكلام على التغليظ والتخفيف في «الجنايات» وقد ذكر ابن القيم أن 
تحديد أسنان الدية لم يثبت فيه شيء عن النبي كَل '. وعلى هذا 
فيرجع في ذلك إلى اجتهاد ار 

قوله: «وَدِمَة الكِتّابيّ نصف دنه المُسلم» ديم عمرو بن 


المسّلماء 


تبعبي) غرة أبيه عن جله مرفوعاً : «دِيَةٌ المعاهدل عب دِيَة 
وفي لفظ: «أنَّ النّبِيّ يله قضى بَأنَ عَفْلَ أَمْلٍ الكتاب يضف عَفْلٍ 
ا 01 1 1 1 

قوله: «وَالمَجُوسِيٌ فَمَانمِائَةِ يرهم» أي: إن دية المجوسي 
الذمي أو المعاهد أو المستأمن ثمانمائة درهمء وهو قول جماعة من 


١ , . 0‏ إشرة 
الصحابة : عمر » وعثمان» وابن مسعود وغيرهم ويه . 


5 . 5 2202 
المسلم. وهو قول عمر بن عبل العزيزى واختاره الشوكاني ( 
لحديث عمرو بن شعيب المتقدم وفي بعض ألفاظه: «دِيَةٌ الكافر 


52 دِيَةٌ المُسْلِم) . ولآن الكفر تقضن مؤثر ؟ كا لأنوثة التي أثرت 


(1 'اتيديية ميختصير اله 1ر5" 

(0) أخرجه أبو داود (55/87)» والترمذي ,)١5١5(‏ والنسائي (/ 55)» وابن ماجه 
)0 بو اححييك (2/1>» من طريق محمد بن إسحاق». عن عمرو بن شعيب 
به» وسنده حسن» ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث في إحدى روايات 
احم كما في الرواية رقم 2)07١754(‏ وقد توبع في بعضها ‏ أيضا - كما في الرواية 
رقم (72010)» وقد روي بألفاظ متعددة. انظر: «منحة العلام» (701//4). 

.)00 /١7( «المغنى»‎ )9( 

):١‏ «المغنى) (205/10»). «نيل الأوطار» (لا/ هل/ا). 

)0( ع .رواءة امشميك :1 ارا 


في تنصيف دية المرأة» وكالرق» فالكفر أولى أن يكون مؤثرا. 
وتخصيص الكتابي لا يقتضي تخصيص الحكم به؛ لأن ذكر بعض 
أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيصء ثم إن أهل الكتاب 
كفار كغيرهم . 

والقول الثالث: أن دية الكافر كدية المسلمء وهو 0 
أبي حنيفة» وبعض السلف"''. لقوله تعالى : إن كات ين هوم 
بتكم وَبَدْنّهُم مَيتق 4 ؛ أي: ذمة وهدنة مره فصل إك أميه. 
وَكَحَرِرٌ رَقَبَةَ مُؤّمصةَ 4 [الشافة 21459 فدذكر أنها دين نكي ذتر ديك في 
المؤمن» والأصل عدم الفرق حتى يثبت دليل صحيح على ذلك. 

والقول الثاني هو الأظهر في المسألة لقوة مأخذه. والأحاديث 
الى وردت في ذلك تبين المراد من . الآية» والله أعلم . 

قوله: «والأنثى في الكل خلدى النْصفٍ» ان الم نسادء 
المسلميق واه الكتاب والمجوس على النصف من دية ذكرانهم» قال 
الموفّق: ١لا‏ نعلم فيه خلافاً»”""» ونقل عن ابن المنذر وابن عبد البر 
الإجماع على ذلك" "'» ونقله ابن رشد ‏ أيضاً *'» لما أخرج ابن أبي 
شيبة بسنده عن شريح قال: «أتاني عروة البارقي من عند عمر ذاه : 
أن جراحات الرجال والنساء تستوي فى السَّنّ والمَوضحَةَء وما فوق 
ذلك فدية المرأة على النصف من دية الور 
)١(‏ «الهداية» .)١78/5(‏ «المغنى) »)00/١5(‏ «بداية المجتهد) .)77١/5(‏ 
(0) «المغني») (؟١/077).‏ (5) المصدر السافق: 57 ة): 


(5) «(بداية المجتهد) .)771١/5(‏ 
(0) «مصنف ابن أبى شيبة») (9/ )3٠١‏ وإسناده صحيح. انظر: «البدر المنير) .)015/5١(‏ 


كتَابٌ الدّيّاتٍ 1 
لس 0 لم 00 اضر عوافرس ‏ فى رارض 
دن السشساو 0 جرّاحه إلى الخيياء وديه العبدِ فيمته . ”2 


ومن جهة المعقول فإن المرأة في الحقيقة والواقع أنقص حالاً 
من الرجل» ومنافعها أقل من منافعه. ا سارانياك 
في الدية . 

قوله: «لكن تُساوي جِرَاحَهُ إلى الثلث» أي: لكن تساوي جراح 
المرأة جراح الرجلء فلا يُنَصَّلُ عليها إلى ثلث الدية: فإذا زادت 
على الثلث صارت على النصف من جراح الرجل . 

وقد ورد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : ا لير نل 
المسَيِّب: كم ذ في إِصْبّع المرْأة؟» قَالَ: 0 مِنَّ الإبل» فَقَلتٌ : كُمْ في 
طْبَعَينٍ ؟» قَالَ: ورا سيت قَفِي ثلاثة أُصَابع؟. قَالَ: اه 
: قَفِي أَرْبَع؟: تال عشرون؛ قال فقلت: لما عَظمٌ جرححهًا 
وال قي لو قدا ا ان سييد ااه الرك؟ فثلك: 
بل عَالِمٌ مُتََبّتٌء أو جَاهِلٌ مُتَعَلّمٌ قَالَ: هِي السُنَّهُ يَا ابنَ أخي)”" . 

وعن أحمد رواية: أن المرأة في الجراح على النصف من 
جراح الرجل مطلقاء كالزائد على الثلث». وهو قول جماعة من 
السلف» وأبي حنيفة وأصحابه»: والشافعي في ظاهر مذهبه»: واختاره 
ابن المنذر9؟ . 


ما اط 


1 


قوله: «وَدِيّة العَبدٍ قِيمَتْةُ» أي: لأنه متقوم» فضمن بقيمته بالغة 
210 أخرجه الل 50 6م وعبل الرزاق (94/ 595), والبيهقي (/45ة), وسئده صحيح 


(؟) «الإنصاف» »)577/١١(‏ «المغنى) .)51//١7(‏ «الإشراف) (97/953). 


هه هه و 6 7 هه 

عدون قمر السيوي مرو متا تبس الل ذا وان كان 
0 0 ل ا ع * 

كتَابيا فعشر دَيَةَ أمه. أو عبدا فعشر فَِيمَتِهَاء اه 


قوله: «وَالجَنِينٍ الحُرّ المُسلِم غَرَةَ قِيمَتهًا خَمِسُ إبلٍ» أي : 
محا لين اح لبس رايط ا ييا جني على إن 
يجب فيه اغُدَّةا والغرة: العبد نفسه أو الأمة.» سمي بذلك لأن 
العبد أو الأمة من أنفس الأموال» «فِيمَتَهَا حمس إبل) أي: إن الغرة 
قَدّرها الفقهاء بخمس من الإبل؛ لأنه روي عن عمر وزيد وبا 
ولأن ذلك أقل ما قدّره الشرع في الجنايات؛ لأنه أرش الموضحة 
ودية السن. فوجب الرد إليه. 

والدليل على دية الجنين ما ورد عن عمر نه أنه استشار 
اباس 0 إملا ص المرأة. فقال المغيرة بن شعبة م شهدت 
اح يد 5 فيه فيه بِعْرَةٍ ارات فثال: «التانن بن يد 
ةا ا 

وعن أبي هريرة ضيه قال: «افْتَتَلَتِ امْرَأَنَانْ مِنْ هُذِيلٍ. فَرَمَتٌ 
إِخداهمًا 5 بِحَجَر فَمَتَلَنْهَا وَمَا فِي بَظنْهَاء فَاخْتَصَمُوا إلى 

سول الله للد فَمَذ ران د أن وه خييييا عا عَبْد أو 
َمَة» وَقَضَى بدِيَة المَرْأَةِ عَلَى عَاقَلَتِهَاء وو وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُهُ)"''. 
قوله: «وإن كَانَ كِتَابِيًا فَعْشْرٌ بيَةِ أمَهِء أو عبداً فَعْشْرْ قِيمتِهَاء 
أي وإن كان الجنيق كتابيا» قفيه ضثر دية آمة؟ لأن حنين النحرة 
)01 الملا ل ب ا ولا هو الإجهاض أو إسقاط 


الجنين »> وسيأتي ة في آخر «(كمارة القتل» . انظر: (فتح الباري» (؟١/‏ «0) (اللسان» 
(7 265 


() تقدم تخريجه في «الجنايات». 


6 لد سمس 006 2 هه و 04 3 جزهها 2 00 
وَلَو سَقَط حياء لم فدات من الصيرد فالديةء 0ش( 


المسلمة مضمون بعشر دية أمه. فكذا جنين الكافرة» وإن كان الجنين 
ممترك فيه عر انيد 1401 011 الو يني فى الجن إن كان صر 
يي عبس ان رانلاك شت اديه الجر والسنارن لدي 
الحر قيمة العبد» فإذا كانت أمه تساوي عشرة آلاف فدية جنينها ألف 
ريال. 


َه 
نقصت امه 


وقال بعض العلماء: إن جنين الآمة يضمن بما نة لا 
غيرء فتقدر الأمة حاملاً وحائلاً» وما بين القيمتين هو دية الجنين» 
وهذا القول أقرب إلى القياسء. كما الو جنى أحد على بهيمة 
وأسقطت تتقدر ععاملا وحاقلا » وها بينهها قيمة الحنين. 

قوله: «وَلَو سَقَطَ حَيَاً ثُمّ مَاتَ مِنَ الضربّة فَالدَيَةُ أي: ولو 
جني على امرأة فسقط الجنين من بطنها حيأء ثم مات من الضربة 
ففيه الدية كاملة؛ لآنه خر مات بجناية» أشبه ما لو باشره بالقتل . 
قال الموفق: «هذا قول عامة أهل العلمء ونقله ابن المنذر 
إجماعاً)”" . 

وتعلم حياته باستهلاله» وهو صياحه» أو ارتضاعه» أو بِتَفْسِه 
أو عطاسهء أو غير ذلك من الأمارات التى تعلم بها حياته. 

وقد دل كلامه على أنه لا يضمن إلا إذا علم أنه مات بسبب 
الضربة» ويحصل ذلك لسرم في الحال. ثم موته»ء أو بقائه متألماً 
إلى أن يموتء» أو بقاء ا متألمة إلى أن تسقطه. ٠‏ فيعلم بذلك أن 
موته بسبب الجناية . 


0 (المغق 5/1500 


كو ع يو اه كن | 06 
إدا اكاك لوقت عم 20-4 ساس 5 


قوله: «إذًا كَانَ لِوّقتِ يَعِيشُ لمِثْلِهِ» هذا شرط وجوب الدية فيه 
وهو أن تسقطه لوقت يعيش لمثله» وهو أن تضعه لستة أشهر 
فصاعداً؛ لأنه من يولد لأقل من هذه المدة لم تجر العادة ببقائه . 

فإن سقط حياً لأقل من ستة أشهر ففيه غرة؛ لأنه لا تعلم فيه 
حياة يتصور بقاؤهاء فلم تجب فيه الدية» كما لو سقط ميتاًء والله 


تعالى أعلم . 





يَاب مَوَحِبٍ القصّاص وعم كه 
عذ | بَابُ مُؤْحِبٍ القِصَاص أ 


ل و 


مَا فِي الإنِسَانٍ مِنْهُ شَيءٌ قَفِيه الذية رشيتان ناكثر فى 
الكل الذَيَةٌ وف في البَعض بحسابه . 2211110 


موجب القصاص: بكسر الجيم؛ أي: الأسباب المقتضية 
لإيجاب القصاص. وكان المتعيّن أن يقول: باب «موجبات الدية» 
كما عبر به بعض فقهاء الشافعية» وتعبير المصنف مبنئٌ على 
تسسا ع رن راد نياك الاعماه تسيا رياب 
الشجاج وكسر العظام) . 

قوله: «مَا في الإنسَان مِنهٌ شَيءٌ فَفِيهِ الدّيَة» هذه قاعدة ديات 
الأعضاء ومنافعهاء فمن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد؛ 
كا لأنئف واللسان والذكر ففيه الدية كاملة» لما ورد في كتاب عمرو بن 
حزم : (وفِي الأنف ِذَا 9 جدعه الدَيَةٌ وَفِي اللَسَانِ الديَةٌ. وَفِي 
الذَّكَرٍ الدّيَةُ...200 . 

ومعنى ١أُوعِبَ‏ جدعه) اا قطع جين وردان إتللافب الدى لم 
يخلن امه فى الأنسان الا شيفا واعذا ذهات مدفعة الجس» 
وإذهابها كالتفس ‏ 

قوله: «وَشَينَانِ فَأكثَرُ فِي الكُل الدَّيَهُ» وفي التَعض بِحِسَابهِ» 
أي: وما فى الإنسان منه راد كاليدين والرجلين فين شيا 
اديت وفي كل واحل هتهما. تضفيه الليةء وها فيه 353 كالآانفب 
يشتمل على المنخرين والحاجز بينهما ففيه الدية» وفي كل واحد 


010( تقدم تخريجه. 


حصحٍ بَابُ مَوَحِبٍ القِصّاص 
000000000000000 


منها ثلثهاء وما فيه أكثر ففيها الدية» وفى كل واحد منها قسطه 
من الدية؛ لآن فى إتتلاف ذلك كله 8 منفعة الجنس. وذلك 
كإتلاف النفس» وأما كون أحدهما فيه نصفها فلآن فى إتلافه 
حاب من سمس الى ش 

قوله: «فَفِي اليد يُصفهَاء لما ورد فى حديث عبد الله بن 
عمرو ويا : (وَفِي اليَّدِ إِذَا قَطِعَتْ نِضصْف العَقل)”2. 

قوله: «وفي الحَفن رُبْعْهَاء أي: في الأجفان الأربعة الدية. 
وفي كل جمن 00 لأن في إتلافها إذهاب منفعة الجنس». فأشبهت 
اليدين؛ فى الأجفان جمالاً رار فى كثيراً؛ لأنها تقي 
العينين مما يؤذيهماء وسواء في هذا البصير والأعمى؛ لأن العمى 
عيب في غيرها. 

قوله: «وإضبّع وَهَاشِمَةٍ عُشْرُمَاء أي: في الأصبع الواحد عَشْرٌ 
الدية» وفيها كدي ا كاملة» لما ورد في كتاب عمرو بن 
حزم ذه : «وَفِي كَل أصْبْع مِنْ أَصَابِع البَّدِ وَالرَجْلٍ عَشْرٌ مِنَ 
الابل»”''؛ ولما ورد عن ابن عباس #0 ا قال: قال رسولٍ الله - 

ادِيَة الأصَابع ؛ دين وَالرَجُلَينَ سَوَاكء عَشْرٌ مِنَّ الابل لكل أضبع »70 . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5555), وأحمد »)5١7/١١(‏ وهو حديث طويل. انظر: «البدر 
العتير ا 800 57 

00 ا لا ل «الغسل») من كتاب «الطهارة». 
(6) أخرجه أبو داود »)5551١(‏ والترمذي »)١79١(‏ وابن حبان )”55/١7(‏ واللفظ له 


قال الترمدى: احديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والعمل على هذا عند 
أهل العلم». انظر: «البدر المنير» .)45548/7١(‏ 


عم باو 


يَابِ مَوَجِبٍ القصّاص 11 
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وقوله: «وَهَاشِمَةَ) الهاشمة التي توضح العظم وتهشمهء وفيها 
عشر من الإبل» روي ذلك عن زيد بن ثابت نه ولم يعرف له 
مخالف في عصره. ولأن الهاشمة شجة فوق الموضحة تختص 

باسمء فكان فيها أكثر منها. 

قوله: «وَسِنٌ مُذَغِرِ وَمُوضِكَة... يِصفُ عغشرقاء قوله: مر 
اسم فاعل من أثغر الصبي إذا نبتت أسنانه بعد السقوط”"2» ففي 
السنْ إذا أغر الصبي خمس من الإبل» وهي نصف عشر الدية» لما 
ورد في كتاب عمرو بن حزم - المتقدم -: (وفي السَّنْ حَمِسُ مِنَ 
الابل»» وقد ورد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال 
رسول الله كَل : «فى الاتخان خمسسٌ مِنّ الابل» ''. وإنما اشترط 
الإثغار لآن من لم يلغ ذلك فالعادة جارية ا فلم تجب فيها 

فى الحال شىء. كنتف شعره. 

وا ار ا الى ال الس رتيرك افيه 

خمس من الإبل نصف عشر الدية» لحديث عمرو بن حزم ذه : 

(وفي الموضحةٍ حمس مِنَ الابل). وعن عمرو بن شعيب» عن 

أبيه»ء عن جده أن رسول الله د قال : (في الموَّاضح خمسٌ من 

الابل7. ا 

(0 «المصباح المنيرة؛ ص(865). 

(0) أخرجه أبو داود (255577»: والنسائي (8/ 00) من طريق حسين المعلم» عن عمرو بن 
شعيب بهء وسنده حسن» وأخرجه النسائي ‏ أيضا ‏ (55/8) من طريق آخر عن 
مار » عن اعهرو بن النعيي 207 وله حمق يما 01ل 

(0) أخرجه أبو داود (505)»: والترمذي ,)١785٠(‏ والنسائي (01//8): وابن ماجه 
(571565). وأحمد )084/١١(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» وسنده حسن . 


ع تر وا ١‏ 
يَاب مُوَجب القصاص 


عو )دي هه 78 وي و © هه لل وو © عه اسلا 7و ل سا 2 
وانملة إبهَام نصف عشرهاء ومنقلة عشر ونصفه. وجائمة 
ووو 1 


وَدَامِعَةٌ وَمَةٍ ثلثها 4 ضع يها هايقا هل هد طلا هوهق بها مق هذ أعحيه قد ها بورق 16 وديف ها هد 8 هد هد لا ف 8ه ها ذا ظذذ وده هد د 14 2 


دية الأضبع ' عشر من الابل: وفي 1 مفصلان: أما رقية الأصابه 
ففي كل إصبع اكات مفعاصل » بان ان شاء الله تعالى -- 

قوله: «ومُتَقَلَةِ عُشْرٌ وَنِصْفَةُ» المنقلة بكسر القاف المشددة» هى 
عمرو بن حزم اه - المتقدم -: شي المقلة خفن عَشْوة ين الاب». 
فى حديث عمرو بن شعيب») عن أبيه» عن جده مثل ذلك”'' . 

قوله: «وَحَائْفَةِ وَدَامِعَةِ وَآمَّةِ ثُلَثْهَاه الجائفة: هى الطعنة التى 
تبلغ الجوف من بطن. أو ظهرء اف هيدر أو نحرء والدامغة: هى 
التبعية ا تبلغ الدماع ولا حياة معها غالباً. قالامة: وهى 
المأمومة» هي التي تبلغ الدماغ ولا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة 
رقيقة. ولهذا: تسمى أم الدماغ. حرا ارس لت ير 
لحديث عمرو بن حزم 85 : ١وفي‏ الجاكر 2 يلس ال ومن 
عمرو بن شعيب » عن أبيهء عن جذه مرفوعاً : (وَفِي الجَائِمَةٍ ثُلْتُ 
العقل)”"'. وأخرج ابن الى شبيية بسنده عن الزهري : (أَنْ الي د 
)١(‏ أخرجه أحمد )507/1١١(‏ من طريق ابن إسحاق». وهو مدلسء» وقد عنعنه. لكن تابعه 

0 جريجح» عن عمرو بن شعيب )» والحديث له شواهده. فانظر : «الإرواء» دامس 


تان مذ حب اكتكًا حت 
باب مو جك 4 ص هآ 


. وه بق د لقا ب ا ا اه 8 ع بن 7 


تفن فى التجائنة ينارق لينم" أ. وأما الدامكة ففيها التلفية أن فيها 
ما في المأمومة وزيادة» فهي أبلغ منها فتكون مثلها في التقدير 
وأولى». وهذا هو المذهب. 

والقول الثانى: أن الدامغة فيها ثلث الدية وحكومة ‏ وسيأتى 
معناها ‏ وهو قوي جداً؛ لأن الشرع لم يجعل الهاشمة كالمنقّلة 

ومن الفقهاء من لا يذكر الدامغة» إما لمساواتها للمأمومة فى 
أرشها على المذهبء أو لأن صاحبها لا يسلم غالباً» كما تقدم. 

قوله: «وفي خرح لا مُقَدَّرَ فبه, وَعْضو بلا نفع حُكُومَة» أي : 
وإن كانت الجناية جرحاً لم يرد فيه تقدير ففيه حكومة؛ كفقار 
الظهرء والعصعص» والعانة. ولحو دلت أو حايك الجناية 8 عصو 
لا نفع فيه؛ كاليد الشّلاءء أو لسان الأخرسء. أو العين القائمة التي 
ذهب بصرها وصورتها باقية كالصحيحة. ونحو ذلك. ففيه حكومة. 
وهذا هو المذهب؛ لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة» لكونها قد 
ذهبت منفعتهاء ولا مقدر فيهاء فتجب الحكومة فيهاء كاليد الزائدلة؛ 
لأن اليد الشّلاء لا منفعة فيهاء فأشبهت الزائدة» وهكذا ما ذكر 
معها؛ لآنه فى معناهاء فيأخذ حكمها. 

رده 2:3 نين اتناو نئي الشانيف رميات 
اخروي واقين ابروا فيا قلي الج ليجو يت شير دن 
(9 «العيصتة )١١١-55(‏ وهو مرسل »> يشهد له ما قبله. 
(0) «المغني) 61 


َهِي أذ قَدّرَ المَجية َيه كَأنّهُ عبد بلا جِتَاية» نم يُقَدَرْ وَهِيَ 
ا يي اليه ل ل وان 6 قاء ع داداقة 


ين 


شعيب» عن أبيه» عن جله: «قَضَى رَسُولٌ لالت العم 
السَّادَةِ لِمَكَانِهَا؛ِ أي: البَاقيّة في مَكَانَهًا عَلَى ما كَانتْ عَلَيهِ وَلَمْ يَذهَبِ 
جَمَال الوّجهء كد ذَهَسَ إيصارها ا ديَتهاء وني الَيَلِ الشَلاءِ إِذَا 
فطِعَتُ 0 دِيَتِهَاء وَفِي السَّنٌ السّودَاءِ إذَا قلِعَثْ ثُلَتْ دِيِتِهًا)”" . 


5 


وعن ابن عباس وَيه: أن عمر ين فِي العَيّن القَائِمَة 
وَالكن السّوةاف» وَالبَقَ الشالاه 00 6 لمات اتير 
السوداء: التي ذهبت منفعتها بحيث لا يمكنه أن يعض بها شيئاًء أما 
إن كانت منفعتها باقية ولم يذهب منها إلا لونها ففيها كمال ديتها. 
وليس على من سَوَّدَهَا إلا حكومة. 

قوله: «وَهِي أن يُقدّرَ المَجِنِيُ عَلَيِهِ كَانّهِ عَِدٌ بلا جِنَابَةِ كم يقر 
وَهِيَ به قد يَرَْتْء فَمَا مَقصّ فَلَهُ مِثلهُ مِنَ الدّية» هذا تعريف الحكومة. 
وأصلها من الحكم بمعنى القضاءء ومعناها: أن يقوم المجني عليه 
كأنه عبد لا جناية فيه» ثم يقوم وهي به قد برئت» فما نقص من 
القيمة فله مثله من الدية» والمراد دية النفس. فلو كانت قيمته وهو 
عبد صحيح عشرة الاف» وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة الاف. 
فيكون فيه غشر ديته؛ لآن الناقص واحد من عشرةء وهكذا. 
)01 أخرجه النسائي (8/ 2585», والدارقطني )١119-1١78/7(‏ من طريق العلاء بن الحارث. 


عن عمرو بن شعيب بهء قال الآلباتي في «الإرواء» (7778/1): «هذا إسناد و إن 
كان العلاء حدث به قبل الاختلاط. فإنه مارم فقيه » وقد اختلط. كماذ فى (التقريب 


00 أخرجه عبد الرزاق (9/ )2 وابن أ بي كنبينة 2)5١8/9(‏ ا (/ 4 ) 
وإسناده يت 2 3 


عم باو 


7777555 للستت حصت( 
ماه قم ساك ع الور و 
وَلا يجَاوَر بها أرش المقدر. 


وفي بَعْض كَلَامِهِ بحِسَابهِ مِنْ حروفه. عه ا 
وَعَضدٍ وَفْحْذٍء وَسَاقٍ. بَعيرَانٍ» ا 0000 


فإذا لم يوجد رقيق ‏ كما في هذا الزمان ‏ فإنه لا يمكن هذا 
التقدير الذي ذكره الفقهاء؛ لتعذر الرقيق» وتعذر من يحسن التقدير. 
وعلى هذا فإن القاضى يجتهد. ويتحرى الصواب» ويستشير أهل 
الخبرة فى هذه الاك وقد قال بعض فقهاء الحنفية تقدر الجناية 
فى جرح لا مقدر فيه أو عضيو يلا نفع باقرب الجنايات التى لها 
أرش مقدر في الشرع"''» وهذا قول وجيه. 

قوله: «ولا يُكَاوَرُ بها أرش المُقَدَّر» أي: وإن كانت الحكومة 
في محل له مقدر. تيد ونير و يي يا ارش مسد فإذا 
شجه دون الموسحا رابيد الشجة دية الموضحة. وهى خمس 

من الإبل. فتنعطيه. خمساً من الإبل إلا قليلاًء وهكذا لو كانت فى 
إصبع فإنه لا يُبلغ بها دية الإصبع . 1 

قوله: «وفي بَعض كَلامِهِ بِحِسَابِهٍ مِن حروفه» أي: وإن جنى 
ب سات مدت عن اررق كات اي يدا د دنه قبس مر 
الدية» فتقسم دية الكلام على ثمانية وعشرين حرفاًء ولو أذهب 
حرفين فلهما قسطهما . 

قوله: «وَذِرَاء» وَرَنْدِه وَعضيء وَفَخِذِ وَسَاقء بَعِيرَانِ» هذه من 
أمئلة كسر العظام. ففي كسر الذراع يناف * بشرط أن ينجبر 


(56 +75 م 


حصحوٍٍ بَابُ مَوَحِبٍ القِصّاص 
ع 00000000 


مستقيماً»ء فإن انفصل ففيه دية اليدء والذراع هو الساعد من الإنسانء 
وهو ما بين المرفق والكف. وهو الجامع لعظمي الزندء سمي 

ساعداً؛ لأنه يساعد الكف في البطش. والرّند بة بفتح الزاي: هو 
مَوصِل طرف الذراع بالكفء وهما رندان: الكوع نوع والكرصوع: 
فالكوع هو الذي يلي الإبهام. والكرسوع : هو الذي يلي الخنصر. 
ففي الزند بعيران» لما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حجاج». عن 
ابن أبي مليكة» عن نافع بن عبد الحارث قال: «كُتَبِتٌ إلى عُمَرَ 


ليو 
3 


أسأله عَن رَجْلٍ كُسِرَ إحدّى رَندَيوه فَكَْتَبَ إليّ عُمَرٌ: أذ نبو قتي 


عاد 
وقوله : «وعضد) , 1 بفتح العين المهملة وضم المعحمة» وهو ما 
بين المرفق والكتف . 


وقوله: «وَفْخِذْ) بفتح الفاء وكسر الخاءء ويجوز إسكانها 
للتخفيف. وهو من ركبة الإنسان إلى أليتيه . 

وقوله : («وساق) وهو ما بين الكعب إلى الركبة» ففى ذلك كله 
بعيران» قياساً على ما ورد في الزند. ش 

والقول الثاني: أن الجميع فيه فيه حكومة. وهو قول الآئمة 
افو وى روا و ”19 رن لير نوكر شرياب 

من الشرع أو بقياس صحيح. ؛ وليس في هذا توقيف ولا قياس. 

وحملوا ما ورد عن عمر ينه - على فرض صحته ‏ على أنه من 


210 «(المصنف» (94/>؟), وفي إسناده الحجاج بن أرطاةء وهو مذابى؟ وقل عنعنه . 
(6) «الإفصاح» .)5١17/5(‏ «المغنىي») .)١175/١5(‏ 
(9) «الإنصاف» .)١١6/١١(‏ 


باب السشاض م 


و أ الم ليو مع امأاكواان 11 يورا 0 ِ 
وضلع وترقوَةٍ بَعِيْرَه وَأَنْمَلةٍ ثلث عَمَلِهاء وفي كل وَاحِدٍ مِنَ 
الحَدّسء وَالصَّعَر» وَتَسويلِ الوجهء واستطلاق البَولٍ كت 3 


باب التقويم» وإذا صار من باب التقويم فهو حكومةء وقالوا: إن 
الحكومة أقرب إلى العدل ما دام أن المسألة ليس فيها نص من 
الشرع يجب العمل به ثم إن الحكومة أقرب من جهة المعنى» فإن 
كسر الذراع فيه بعيران» والزند الواحد فيه بعيران» والزندان أربعة. 
فكيف يكون الفرع أكثر من الأصل؟ وكيف يقال: إن كسر الفخذ 
ليسن.فيها: 5/١‏ تعيران ككبير الرنك؟ . 

قوله: «وضلع وَتَرقَوَةٍ بَعِيْرّه الضلع: بكسر الضاد وفتح اللام 
وتسكينها لغة: أحد ضلوع العظام التي على الجنب» والترقوة: هي 
العظم المستدير الذي بين ثغرة النحر والعاتق» ففي كل منهما بعيرء 
لما روى أسلم مولى عمر: «أن عمر ذَييه قَضَى فِي الضَرْسٍ بِجَمَل: 
وفي التَرْفْوَةٍ بجَمَلِه وَفِي الضّلع بِجَمَلِ)'. 

قوله: «وَأَنْمُلَهِ ثلث عقلها 1 وفى أنملة ثلث ديتهاء والعقل : 
ال اراي تن لبه يد باع وود ناص اللي كن انض 
ثلث الديةء أما الإبهام فمفصلان في كل مفصل 5052 وتقدم . 


قوله: «وفي كل وَاحِدٍ مِنَ الحدبء وَالصَّعَرِء وَتَسويدٍ الوجب, 
وَاستطلاق الول دِيَةٌ» أما الحدب: فهو من حَدب الإنسان حَدَباً» من 
باب تعب: إذا خرج ظهره» وارتفع عن الاستواء»ء ففيه الدية كاملة؛ 
لأنه تذهب معه المنفعة والجمال؛ لآن انتصاب القامة فيه منفعة عظيمة. 
)١(‏ أخرجه مالك »)85١/5(‏ وعنه الشافعي )١570(‏ ومن طريقه البيهقي (49/8), 

وإسناده 2 د 


وهو من كمال الجمال» رارك اس بن سار الغروات. 

وقوله: «والصّعَر) بفتح الصاد المهملة والعين المهملة» من 
صَعِرَ يَضْعَرٌ صَعَرأَء هو أن له تيه سير الويعه ان يعني وقال 
الجوهري: «هو الميل في الخد خاصة»”''. ْ 

فالضَّعَرَ فيه الدية كاملة. اختاره ابن قدامة؛ لما أخرجه 
عيد وان عن حجاج. عن مكحول أن زيد بن ثابت وليه قال : 
«وَفِي الضَّعَر الدَّيّة''» ولم يعرف له مخالف من الصحابة» فكان 
إجماعاًء ولأنه أذهب الجمال والمنفعة» فإنه لا يقدر على النظر 
أمامه واتقاء ما يحذره في طريقه». وقال الشافعي: فيه حكومة؛ لأنه 
إذهاب جمال من غير منفعة0". ش 


عو 


قال الموفّق ابن قدامة: («وقولهم: لم يَذْهَبْ بِمَنْمَعَتِه غيرٌ 
صحيح)؛ فإنّه لا يَقْدِرٌ على النّظْر أمامّهء واتّقاء ما يَحْذَرُه إذا مَشََىء 
باذ نأبه مر أو دَهَمّهِ عَذُوٌّء لم يُمْكِنْه العِلْمُ به. ولا اتقَاؤّ ولا 

مْكنْه لين عُنْقِه عُنْقِهِ ليتَعرَفَ ما يُرِيدٌ نَظَرَّهء ويَتَعَرَفَ ما يَنْفعْه مِمّا يَضره) . 

وقوله : (وَتَسويدٍ الوَجدِ) أي : إذا جنى عليه بتسويد وجهه ولم 
يزل ففيه دية كاملة؛ لآنه بذلك يذهب كمال الجمال» فوجب فيه 
كمال الدية. 

وقوله: «وَاستطلاتٍ البّول») وكذا الغاتط. ففيهما كمال الدية؛ 
6 «الصحاح) (؟/؟7١72).‏ 
(0) «المصنف» (70947/9). وأخرجه ابن أبي شيبة »)١7/١/4(‏ وإسناده ضعيف,» لحال 


حجاج ء ومكحول لم يسمع من زيد ضيه ) كما في «جامع التحصيل") السك 6" 
(9) «المغنى») .)١105 ١957 /١5(‏ 


عم با 


ا ل ل 1 


2 ءِ سي 00 5" 0" مخم ا 
كقرع راسه او لحيته, وكذا الف الاخشمء وَادنا الاصّم. 
2 ا 0 7 
وجناية العبد فى رفبته » ا ا ا 1 


لآن كل واحد من هذين المحلين عضو فيه منفعة ليس فى البدن 
مثلها.ء فوجب في تفويتها دية كاملة» كسائر الأعضاء. 1 

اه «كقرع رَأسه أو لحيّته» المَرَعَء بفتحتين : الصَّلْعٌء و 
مصدر قَرعٌ الرأس» من باب تَعِبَ: إذا لم يبق عليه شعر. فإذا جني 
على شعر رأسه ولم يعدء ففيه الدية» وكذا إذا جني على شعر لحيته 
ولم تعد؛ لأن في إذهاب كل واحد منهما ذهاب منفعة جنس. 
فأشبهت اليدين والرجلين ونحوهماء وكذا شعر الحاجبينء» أما 
أهداب العينين فتقدمت. وأما الشارب والإبط ففيهما حكومة؛ لأنه 
لا مقدر فيهاء وتقدم أن العانة كذلك. 

قوله: «وَكَدَا أنف الأَخْشَم الأخشم: من حَشِمَ الإنسان حَسَّما 
من باب تَعِبَ فهو أخشم: إذا أصابه داء في أنفه فأفسدهء فصار لا 
يشمء فإذا قطع أنف الأخشمٍ فإن فيه الدية كاملة» لعموم ما تقدم 
من قوله 5د : ١(وَفِي‏ الآنف ذا اريت جدعه الدَيَة) ة الحَشْمَ 
عيب في غير الأنف. فلا يؤثر في دية الأنف؛ لأن الشم في غير 
الآنف» فلا تدخل دية أحدهما في الآخر؛ كالسمع مع الأذن”'. 

قوله: «وَأَذْنًا الأَصَم» أي : فيهما الديةء لعموم: ١١وفي‏ انين 
الدّيّة2. ولآن الصمم نقص في غير الأذن» فلا يؤثر في دية الأذن. 

قوله: «وَحِنَايَة العَبِدِ في رَقَيَتِهِه أي: إن العبد إذا جنى على 
غيره تعلق ذلك برقبته؛ لأنه موجب جنايته» فوجب أن يتعلق برقبته؛ 
مام 


.)١57/١7( انظر: «المغنى»‎ )١( 


سد هه سر سر 


قوله: «وَيَفدِيهِ سَيِّدُهُ بَاقَلَ الأمرّينِ من أرشِهًا أو قِيِمَتِهه أي: إن 
سيد العبد الذي جنى مخير بين أن يفديه بالأقل من أرش الجناية أو 
قيمته» فإذا كانت قيمته عشرة والجناية بخمسة فداه بخمسة؛ لأنها 
الل وا قافن رد اع و المينارة عضر فد عفية بض 
لأنها الأقل. وذلك لأن السيد إذا فدى عبده بقيمته فقد أدى عوض 
المحل الذي تعلقت به الجناية» وإذا فداه بأرش الجناية فقد أدى ما 
استبدقه المسبني عليد» فلم يملك مطالبته باكثى من * 

قوله: «ولو جُنِيَ عَلَيهِ وَجَب مَا نَقصّ مِنْ قِيمَتِهِ» أي: وإن جني 
عل انيد فى يذه أو جلها اويا قير امقدرة #المصسمص حور 
الصلب. وجب ضمانها بما نقص من قيمته؛ لآن ضمانه ضمان 
أموال» فيجب فيه ما نقص كالبهائم» والله تعالى أعلم. 
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باب العاقلة 

قوله: «بابٌ» أي : في العاقلة» وما تحمله من الدية وما لا 
تجملفى وأدرج تحته كفارة القتل» وقد أفردتها في فصل مستقل» 
على نسق ما تقد 

قوله: «العاقلة: عَصَبَاتُه, العاقلة: صفة لموصوف محذوف.». 
أي: الجماعة العاقلة هم عصبات القاتل'''» والعاقلة اسم فاعل من 
العقل. وهو الدية؛ لأنهم يؤدونها . 

أو من العقل بمعنى المنع؛ لأن العاقلة يمنعون قريبهم القاتل 
من أن يعتدى عليه» وتقدم ذلك في «الجنايات» . 

والمراد بالعصبة: العصبة بالنفس» وهم كل ذكر لم يذَلِ بأنثى. 
فيدخل فيها آباؤه وأبناؤه وإخوته وعمومته وبنوهم. ويخرج الإخوة 
هر الأم؛ لأنهم 500 بالآم. ودتخول عمودي ‏ النسب وهم الاباء 
والأبناء - في العاقلة إنما هو على رواية في المذهب. وهو قول 
مالك» راب ا 5" طعي إن شاء الله لحديث عمرو بن 

قَضَى رَسُولُ الله يِه أن عَمْلَ 

مَرْأَةِ بِينَ عَصَبَتِهًَا) "2 ولأنهم عصبة أشبهوا الإخوة» ولأن العقل 
(0) انظر: «المطلع< ص(718). 
(؟) (بداية المجتهد) (5/ 2077٠‏ «المغني) /1١(‏ ")2 (بدائع الصنائع) (0؟ يكة ؟). 


(00 أخمرجة أبو ذاوة (5555): والنسائي (4)577..واسة خ شاه (/4)9513 واحمك 
)+ وينثلة حسرة» 


شعيبء عن أبية: ا قال: 


باك ماله 


50 و عر ا ل ا ا ا ل لد و هن 5 7 ع ب الة شعو 
وَإِنمَا يحمل ذكر مكلف. جره عنى» موّافق ديله. 


مبناه على التناصرء وهم من أهلهء ولآن أبناءه وآباءه أحق العصبات 
بميراثه» فينبغي أن يكونوا أولى بتحمل عقله» ويستثنى من ذلك 
الأبناء إذا كان القاتل امرأة» فالابن لا يعقل عن أمه؛ لأنه من قوم 
آخرين» قال صاحب «المحرر» عن هذه الرواية التي تستثني الأبناء 
إذا كان القاتل امرأة» قال: «وهي أصح6"''. وقال الزركشي: 
(وعليها يقوم الدليل»”'*. 
وقال الشافعي ورواية عن أحمد: إن الاباء والأبناء ليسوا من 
العاقلة» لحديث: «اقتتلت امرأتان من هذيل). وفيه: «(...فقضى 
رسول الله كَلَِةِ بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن 
معهم)””. ولأنهم أبعاض الجاني» فكما لا يتحمل الجاني لا 
يتحمل أبعاضه . 
قوله: «وَإنّما يُحَمَلُ ذَكَرْ مكلّفء خرٌء غَنِيٌّ مُوَافقٌ دِينَهُ هذه 
شروط من يحمل الدية من العاقلة : 
١‏ - أن يكون ذكراًء فلا عقل على أنثى؛ لأن العقل بُنيى على 
النصرة» والمرأة ليست من أهلها. 
5١‏ - أن يكون مكلفاًء وهو البالغ العاقل» فلا عقل على صغير ولا 
مجنون؛ لأنهما ليسا من أهل النصرة. 
“"- أن يكون حراًء فلا عقل على قريب للجاني إذا كان رقيقاًء لما 


يف 


.)١175/5( «شرح الزركشي»‎ )0( .)١58/5( «المحرر»‎ )١( 
111078 رةه «المغني) )4 «المينب‎ 


ان يفون عا عر ون رساك لساب ارما ناما عنو نار 
عقل على فقير - على الراجح - لأنه ليس من أهل المواساة. 
هد أن يكون موافقاً لدين الجانىء فلا عقل على مخالف لدينه؛ 
لآن العقل مبناه على النصرة» ولا نصرة لمخالف فى دينه. 
قوله: «بفرض حاكم بقدر حاله» ات يحمل كن واحد من 
العاقلة ما يفرضه عليه الحاكم بقدر حاله؛ لأن ما يحمله كل واحد 
فيرجع فيه لاجتهاد الحاكم. والحاكم يفرض على كل فرد ما يسهل 
ولا يشق. بقدر حاله حسب غناهء ولو اتفقت العاقلة فيما بينهم على 
غنياًء والقول الآخر في المذهب: أنه يحمل مع العاقلة؛ لأنهم 
حملوا بسببه» ولا ينافي ذلك أن الشارع جعل الدية على العاقلة. 
فإنها من باب التحمل؛ لأنها فى الأصل على المتلف» فإذا تعاونت 
العصبة على حملها فلا يناسب ألا يحمل القاتل وهو غني» واختار 
هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي”''. 
ويبدأ بالأقرب فالأقرب» فيبدأ بالآباء والأبناء» ثم الإخوة 
وبنيهم» ثم الأعمام وبنيهمء وهكذا.... وإذا امتنعت العاقلة من 
دفع الدية فإنهم يجبرون». كغيرهم ممن وجب عليه حق فامتنع من 
أداته» لكن بشرط ثبوته ببينة شرعية» لا بمجرد اعتراف الجانى الذي 


010 «الشرح ابخيير مع الإنصاف» (55/ 650)., «الفتاوى السعدية» ص(١017).‏ 


لم تصدقه العاقلة» ويراسل الغائب لثلا يكون غيابه حيلة. 

قوله: «وَمَا فضل عَلَى القَاتِلٍ كَمَنْ لا عَاقِلَةَ ل4» أى* وما بقي 
على القاتل من الدية بأن عجزت العاقلة عن إتمامهاء. فهو كقاتل لا 
عاقلة له» والمصنف لم يصرح بالحكم؛ لأن في المسألة قولين. 
وهما وفايتان: 

الآول: أن ما لا عاقلة له أو له عاقلة عجزت عن إتمام الدية 
للشافعى» لدليل وتعليل» أما الدليل: فهو حديث سهل بن أبى حثمة 
ضيه : وفيه : «أن النبى عه ودذئ الأنصاري المقتول فى خيبر من إبل 
الصدقة)"'. أما التعليل: فلأن المسلمين يرئون من لا وارث لهء 
فيعقلون عنه عند عدم العاقلة. 

الثاني : أنه لا يجب في بيت المال شيء» وإنما تؤخذ من 
القاتل إذا تعدرت العائلة. .وهذا رواية عن اأحمد»ه وقول الشافم ”3 
لعموم قوله تعالبى: #ودِيَة ا َ أهروء 4 [النساء: ؟9]. ولآن 
الدية تجب على القاتل ابتداءَ» ثم تتحملها العاقلة عنه» فإذا لم توجد 
نصحيح هذه لبرت وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية6 جاء 
فى الاختيارات: «وتؤخذ الدية من الجانى خطأ عند تعذر العاقلة فى 
أصح قولي العلماء)””'. 
)١(‏ سيأتى تخريجه فى «القسامة»). 


00 «الجياب] 0" «(الإنصاف) .)١515 - ١١7”/١١(‏ 
(9) «المغنى) .)0١0/١5(‏ (5) «الاختيارات») ص(555). 


وأما حديث سهل بن أبي حَنْمَة ديه في قتيل الأنصار فهو غير 
لازم؛ لأنه قتيل اليهودء وبيت المال لا يعقل عن الكفار بحال. 
وإنما تفضل النبى 5ة بذلك عليهم. وقولهم: إن المشلمية يرثونه. 
ولهذا يؤخذ مال من لا وارث له من أهل الذمة إلى بيت المال» ولا 
ل 5 

قوله: «ولا تَحْمِلَ عَمِدَاء وَلا عَيِدََ وَلا صُلحَاًء ولا اعتِرَّافاًء ولا 
دُونَ ثلث الدَّيّةِ» هذا فى بيان الديات التى لا تحملها العاقلة وهى 
00 

١‏ دية قتل العمدء فلا تحملها العاقلة» بل هي على الجاني. 
كما تقدم أول ١‏ «الجنايات» 4 “لذن العامد غير معذورء. فا يستحى 
المواساة. أما شبه العمد فهو موضع خلااف بين أهل العلم . 

وقد ذكر المصنف فى أول «الجنايات» أن دية شبه العمد على 
العاقلة» وهو ظاهر المذهس. وقول الشافعي. وأصحاب الرأي؛ 
لحديث 5 هريرة لين : «اقَتَتَلْتَ امْرََنَانٍ مِنْ هُذَيْلٍ. ا وتقدم. 
ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصاء فوجبت ديته على عاقلته . 


والقول الثاني : أن دية شبه العمد على الجاني؛ لآن الجاني 


قفاصد للجناية متعمل لهاء فهو اثم معتل 2 وهذا رواية عن ا 


.)59/١7( «المغنى)‎ )١( 
.)١158/١١( «الإنصاف»‎ .)57١7/5( «المهذب)‎ .)057”7/١١( «المغنى)‎ )6( 


باك ماده 


وَعَمْدُ صَِئْ وَمَجْنُونِ خَطَأَ تَخْمِلّهُ العَاقِلةُ وَلَا عَاقِلَةَ لِمُرئَدُ 

؟ ‏ العبد» فلا تحمل العاقلة قيمة عبدٍ قتله الجاني» أو قطع 
طَرَفْه؛ لآنه مال» والعاقلة لا تحمل بدل الأموال المتلفة. 

" - الصلح. وذلك بأن يُذَّعى على شخص بالقتل» ويصالح 
عن ذلك بمالء. فلا تحمله العاقلة عنه؛ لأآنه ثبت عليه بفعله 
واختياره . 

؟.- الاعتراف+ وذلك بأنا يقر على ثفسه يقدل, خبطا . مقلا ‏ 
فتجب عليه الدية» وتنكرها العاقلة؛ لآنه لا يقبل إقراره على غيره. 
ولأنه يتهم في أن يواطئ غيره باعتراف» ليوجب العقل على عاقلته 
ثم يقاسمهء لكن الأولى أن تنظر العاقلة إلى القرائن» فإن دلت على 
صدقه فذاك. وإلا فلها أن تنكر. 

- ما دون ثلث الدية: فلا تحمله العاقلة؛ لأنه قليل يمكن 
للجاني تحمله» وقد ل ل قول ابن عباس وي : (لا 
تخمل العَاقِلّة عَمْداَ وَلا عَبْداَء وَلا صُلحاًء ولا اغْترَافاً”'' . 


قوله: «وَعَمدُ صَبِيٌّ وَمَجِنُونِ حَصَاً تَحْمِلّهُ القاقلة» أي: إن حصل 
ار لا تسا يسمه اه 
فص الهما» فهها كالمكلف المخط. حكماء قل قصاص علييما: 
والدية على العاقلة. 

قوله: «ولا عَاقِلَةَ لِمْرتَن» أي: إن المرتد إذا جنى فلا يَعْقل عنه 
أحد؛ لأنه ليس بمسلم فيعقل عنه المسلمون» بل تكون جنايته في 
ماله 


60 أخرجه البيهقى (/ .)٠١:‏ وسئدله حسن إن شاء الله . 


بابٌ العاقلة حم 
ذ95 01 ص 0 0 )ل 
0 الم بعد ال ع و الْجَرْح . 


قوله: «ولا مَنْ أسلمَ بَعدَ الجنايّة» أي: ولا عاقلة من المسلمين 
بح من يه لضي قار افر رامس نكن اشيم شور 
الخ يجا رح اح ميياة ات املو ان لهاي اسيم 
إنساناً فقتله» فلا عاقلة له» بل تجب الدية فى ماله؛ لأنه لا يمكن 
باع فنك س2 :0ق وبر ميك لامي 
عاقلته من المسلمين؛ لأنه رمى وهو نصراني . 

قوله: «أو الخُرح» أي: ولا عاقلة من المسلمين لمن أسلم بعد 
الجترح» وذلك كأن يجرح ذمئٌ إنساناً معصوماًء ثم يُسلم ويموت 
المجروح. فإن ديته على عاقلة الجارح. وهم المعاهدون. وليس 
على عاقلته المسلمين شيء؛ لأنه لم يصدر منه فعل بعد الجُجرّح"''. 


.)377 - 7”7١/8( انظر: «معونة أولى النهى)‎ )١( 


فصل: في كفارة الفتل 

قوله: «وتحِبُ بقتلٍ مُسلم وَدِمّيّ يغيرٍ حَقْ... كَفَارَةٌ الظَهَارِ» 0 
وتجب كفارة القتلء وهي مثل كفارة الظهار.ء وهي: عتقء أو 
صيام؛ أو إطعام» بالترتيب» على أن الإطعام في كفارة القتل موضع 
خلاف بين أهل العلم»ء كما سأذكره ‏ إن شاء الله . وكان الأولى 
بالمصنف إفرادها بفصل مستقل كما فعل غيره؛ لأنها مستقلة عما 

فإذا قَتَلَ مسلماً أو ذمياً بغير حق» مباشرةً أو تسبباً وجب عليه 
كفارة القتل. وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» لقوله تعالى: «إومن مَنْلَ مُؤّمِنًا حَطًََا سسَحِرُ وَكبَةَ مُؤْمِنَةِ »* 
إلى قوله تعالى: 8مَمَن لَّمْ يَحِدٌ فَصِيَامُ سَهْرَنِ مُكَتَاِمِ ده من 


وسرقد 


لله وكات أللَّهُ عَلِيمًا حكيمًا؛» [الساء: 2197 وقد أجمع العلماء على 


_- 


ع 


أن القاتل خطأ عليه كفارة» سواء كان المقتول ذكراً أو أنثى» صغيراً 
ايا 

والدليل على وجوب الكفارة في قتل الذمي قوله تعالى: 9و 
كات ين هَوّمِ بِنَتَحُمْ وَيِنَنَهُم صنق هَدِيَه مُسَلّمةُ 
وَكَحَرِرُ رَقَبَةٍَ مُؤْمكَةَ4 الساء: ؟4]» والميثاق: هو العهدء والذمي له 
ميئاق» ويدخل فيه المعاهد والمستأمن . 

ومفهوم قول المصنف: «مسلم وذمَيٌ) أنه لو قتل حربياً فلا 
كفارة عليه؛ لأنها نفس غير معصومة» كما تقدم في «الجنايات». 


١ 2 


.)5١؟7/١7( «المغنى»‎ )١( 


وقد دلت الآية على أن الكفارة خاصة بقتل الخطأء ومثله 
شبه العمد؛ لأنه بمعنى الخطأ فى كثير من أحكامه. وهذا قول 
الجمهور من أهل العلمء وهو الراجحء أما قتل العمد فليس فيه 
كفارة؛ لآن الله تعالى لما ذكر قتل الخطأ ذكر الكفارة» ولما ذكر 
قتل العمد لم يوجب فيه كفارة» وجعل جزاءه جهنمء فمفهومه أنه 
لا كفارة فيه»ء إذ لو كان فيه كفارة لبيّنها الكتابس العزيزء أو السنة 
الشريفة. وهذا قول الجمهور من الحنفية» والمالكية» والحنابلة في 
المشهورء وذهبت الشافعية» والحنابلة في رواية إلى أن القتل بد 
فيه كفارة؛ لأن الله تعالى أوجب الكفارة في قتل الخطأ مع عدم 
الإثم. والقاتل عمداً أولى منه في وجوس الكفارة؛ لأنه أعظم منه 
في الإثمء وأكبر ذنباً وجرماً. والأول أظهر؛ لقوة مأخذه'"'. 

وكذا تجب الكفارة في حوادث السيارات لكل ادمئئٌ معصوم 
ركب باختياره وإذن السائق. ومات بالحادث» إضافة إلى ضمان ما 
تلف من الأموال» وضمان دية النفوس على العاقلة. إذا حصل 
الحادث بتعدٌ أو بتفريط. والتعدي: فعل ما لا يسوغ. كأن يحمل 
عليها حملاً يكون سبباً للحادث» أو يسرع بها سرعة تكون سبباً له. 
والتفريط: ترك ما يجبء. كأن يتهاون في تعبئة العجلات بالهواء» أو 
تبديل غير الصالح. أو يتهاون في شَدٌ مسترخ يحتاج إلى شد ونحو 
ا" 

فال كان البحادت: بتضرضه مخ السائق يريك يه الببلامة هخ 


(0) انظر: «المغني) .)557-5517/١5(‏ «الشرح الممتع) ,.)١10/١5(‏ «الكفارات في 
الفقه الإسلامى) ص(١١5. .)0١18‏ 


باك ماله 


الخطرء كأن يقابله ما يخشى الضرر باصطدامه به. فينحرف ليتفادى 
الخطرء أو يكون الحادث بغير سبب منه» كأن ينفجر إطار السيارة» 
فلا كفارة عليه ولا ضمان؛ لأنه في الحالة الأولى أمين قائم بما 
يجب عليهء وفي الثانية أمين لم يحصل منه تعد ولا تفريط ؛ لأنه لم 
فإن كانت الإصابة في غير الركاب. وإنما هي بسبب من 
المضاتب: لأ حيلة لسائق السيارة فيه كأن ثقايله سيارة فى شط مبيرة 
لا يمكن الخلاص منهاء فلا ضمان على سائق السيارة؛ لآن 
المصاب هو الذي تسبب فى قتل نفسه أو إصابته؛ وعلى سائق 
اسار الوقايدة الشريارة العو سير فى تيف لين له الكل لسر ل 
فإن كانت الإصابة بسبب من المصيب؛ ني يدر 
أمامه في الطريق. أو يصدم شجرة أو باب أو يرجع إلى الوراء فيصيب 
شخصأاء أو غيره فعليه كفارة القتلء والدية على العاقلة”''» ويضمن ما 
أتلفه أو أفسده من ادعرالن: وإن كان ذلك خطأ غير مقصود. 
ولا تسقط الكفارة بعفو الورثة عن الدية؛ لآن الكفارة حق لله 
تعالى» والدية حق الآدمي» ولا دخل لهذه في تلك" . 
ستين مسكيناًء» كما في كفارة الظهار؟. فمنهم من قال: يجب عليه 
(0) انظر: رسالة «حوادث السيارات» للشيخ: محمد بن عثيمين» منشورة في مجلة 
«العدل» العدد الثالث ص١(7؟١ .»)١8-‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» .)550/5١(‏ «فتاوى 


ابن باز» (81//75” - 78537). «أبحاث هيئة كبار العلماء» (55710//5). 
(؟) «فتاوى ابن إبراهيم) .)7"18/١١(‏ 


لاا 1 


الإطعام؛ لأنها كفارة فيها عتق وصيامء فكان فيها إطعام. وإنما لم 
يذكرها هنا؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذيرء فلا يناسب أن 
يذكر فيه الإطعام» لما فيه من التسهيل والترخيص» وهذا رواية عن 
أحمدء وقول للشافعي”'''» وكلام المصنف يدل على هذاء فإنه جعل 
كفارة القتنل هي كفارة الظهارء وفيها إطعام . 

والقول الثاني: لا يعدل إلى الإطعام؛ لأنه لو كان واجباً لما 
ا نيانة عن وقت الحاجةء. وهذا هو المذهي. والأظهر عند 
الشافعية"''» وعلى هذا فيثبت الصيام في ذمته» ولا يجب شيء 
آخرء لكن إذا كان الذي وجب عليه الصيام كبيراً فإنه يسقط عنه. 
ولا يجب عليه الإطعام؛ لأن الله تعالى لم يوجبه في حالة عدم 
استطاعة الصبدء وإن كان 55 ل بروّه فهو كالكبيرء 
فإن كان ضعيفاً ضعفاً يمنعه من الصيام ولا يتضرر به بقي الصيام في 
ص ان نور هليه نيا واه جار 1 ونيب شيا 1 ريجيا. 


وقوله: «بغير 1 مفهومه أن القتل بحق لا كفارة فيه؛ كقتل 
الباغى دي سد أو قتله حداً أو قصاصاًء وغير ذلك؛ 
لأن طق عادر يديل عياف انسار 

قوله: «وَشِركَة» معطوف على قوله: ١بِقَثْل‏ مُسْلِم) أي 
الكفارة بالمشاركة في قتل مسلم: ؛ فمن شارك غيره في قت يوجب 
الكفارة فعليه كفارة ‏ أيضاً ‏ ويُلزم كل واحد من شركائه كفارة: 


)01 (المغني) .)3١8/1١(‏ «الإنصاف») 2,)5١87/8(‏ اامغني المحتاج» .)٠١8/(‏ 


باك ماله 


00-0 و 0 ا 
وإملااص كمارة الظهّار 


وعليهم دية واحدة ‏ كما تقدم ‏ وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم؛ 
لآن الكفارة لا تتبعض» وهى من موجب قتل الآدمى». فكملت فى 
حق كل واحد من المشتركين» بخلاف الدية فإنها تتبعض . ش 

والقول الثاني: أن على الجميع كفارة واحدة. وهي رواية عن 
أحمدء حكاها أبو الخطاب"''» لقوله تعالى: «##وَمَن مَثْلَ مُوّمِمًا حَطَنَا 
تحر رَقَبَة مُؤْمَةِ» [النساء: ؟94]» قالوا: #«#ومّن» لفظ يتناول الواحد 
والجماعة. ولم يوجب إلا كفارة واحدة ودية» والدية لا تتعددء 
فكذلك الكفارة. 

وقد يكون هذا القول ممكناً بالنسبة إلى العتق» بأن يشتركا في 
شراء رقبة وعتقهاء ولأصحاب القول الآول أن يقولوا: إن كان الآمر 
كذلك فقد أ عتق كل واحد نصف رقبة» مع أن كل واحد منهما قاتل 
بالمشاركة . 


أما الصيام فهو مشكل؛ لأنه إذا صام كل واحد منهما شهراً لا 
يصدق عليه أنه صام شهرين» وهي كفارة القتل. ولهذا فالأحوط في 
المسألة هو القول الآول» وهو أن على كل واحد كفارة مستقلة. 
سواء كانت عتقا أو صياماء واللّه أعلم . 

قوله: «وَإمُلاص كَقَارَةُ الظهّار» أ : ونجب الكفارة بإملاص 
المرأة» قال فى «اللسان»: «أملصت المرأة بولدها؛ أي: 
ا فإذا جنى على امرأة فألقت حتيدها ميتاً أرضمل ثم 


.)١5١57/١5( «الهداية» (48/5). «المغنى)‎ )١( 
.)55 10/0 «اللسيان‎ )9( 


مات فعلى الجانى الكفارة؛ لأنه قتل نفساً محرمة» أشبه قتل الآدمى 
حاار ْ 

والحكمة من إيجاب كفارة قتل الخطأ مع أنه لا يوصف 
بتحريم ما ذكره الإمام القرطبي بقوله: «واختلفوا ‏ أيضا ‏ في معناها 
فقيل: أوجبت تمحيصاً وطهوراً لذنب القاتل» وذنبة ترك الاحتياط 
والتحفّظ حتى هلك على يديه امرؤ مَحْقَونَ الدّم. وقيل: أوجبت 
بدلاً من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل» فإنه كان له في نفسه 
حق وهو التنعم بالحياة والتصرّف فيما أُحِلّ له تصرّف الأحياء؛ 
وكان لله سبحانه فيه حق» وهو أنه كان عبدا من عباده يجب له من 
اسم العبودية صغيراً كان أو كبيراً حراً كان أو عبداً مسلماً كان أو 
ِمّياً ما يتميز به عن البهائم والذوابء ويرْتجَى مع ذلك أن يكون من 
نسله من يعبد الله ويطيعهء فلم يَخْل قاتله من أن يكون فَوَّتَ منه 
لايم الى دكرناء واليمحبي اذى وصفداء فلددك ومن 
ال 


0 االتفسير القوطبى] (ه/ 6 .)”١‏ 


بَاب العّسَامَةٍ 





القَسَامَةَ بالفتح: اسم مصدر أقسم إقساماً وقسامةً» والقسامة 
هي الايمان» سميت بذلك؟ آن الآيمان تقسم على اولياء الدم. 


يقال : تل فلا بالقسامة: إذا ١‏ حل الأولياء وادعوا على رجل أنه 
2 :اينات 0 في دعوى فتل معصوم . 
فقولناة ١ايسان‏ مكررة) اى: لا يد أن تتكرر اليمين فى 
القسامة» بخلاف سائر الدعاوى». وذلك لعظم شأن الدماء. 
وقولنا: «فى دعوى قتل» يفيد أنه لا قسامة فيما دون النسس 
الأطراف والجراح؛ لأن القسامة ثبتت في النفس لحرمتهاء فاختصت 
بها دون الأطراف» دك زوه المجني عليه لا يمكنه التعبير 
عن نفسه وتعيين قاتله.» ومن فطع طرفه يمكنه ذلك. قال ابن قدامة: 
«لا أعلم , خعل اللو ني نا خلافاً)”'' . 
بدل على انه لا 00 ولا دعوى أصلا في قتيل غير معصوم. 
وقد ذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أن 


وقولنا : 
ثبت به القصاص أو الدية. وذلكايان يوجد فتيل 


القسامة مشروعة. وأصل يث 
ولا يعرف قاتله. ريدهى أركياء المقتول على واد أر ساح قنله: وتموم 
القرائن على صدق الولي المدعي» كما سيتضح ذلك إن شاء الله - 


)؟5١ا٠/١5( «المغنى)‎ )١( 


والأصل في مشروعيتها ما ورد عن سهل بن أبي حَثمة يك 


لع ملا له 


قال: الْطَلقَ عَبْدَ الله بن سَهْلِء وَمُحَيِّصَةُ بِنُ مَسْعُودِ إِلَى خَيبَرَ - وَهِيَّ 
يَومَئْذٍ صَلحٌ - فَتَمَئََاء فَأَنَى مُحَيِّصَهُ عَلَى عَبْدٍ الله بن سَهْل وَهوَ 
يتشَحَط فِي دَمِه قلا مَدَكََهُ َم قم المديئة. انْطلَقَ عَبْدُ الرَحْمَنِ 
سَهْلٍ وَمُحَيصَهُ د ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النّبئٌ كَل فَذَهَبَ 
عَبْدُ الرّحْمَن يَتَكُلَّمُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يله: «كَبّر كَبَّرَا ‏ وَهُوَ 
أخدّثٌ القّوم فَسَكَتَء فَتَكَلّمَاء فَقَالَ رَسُوَلُ الله ه: «أَتَحْلِفُونَ, 
َتَسْتَحِفُونَ َاتِلَكُمْ؛ شدييهة ا ل لت َل 
2 وَلَم نْرَء قَالَ: ابتكم يهُود بأبَْنِ حَمْسِينَ ينهم . فَقَالُوا : 
كيف تَأَحُذ أَيْمَانَ قوم كُنَارِ؟» فَعَقَلَهُ رَسُولُ الله يكل مِنْ عِنْده0" . 
ا 0 0000 طيكه : فقال رسول 46 ١يُقَسِم‏ 
حَمْسُونَ مِنكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَبدقعْ برمَيه؟. قَالوا ١‏ أمر لم نَشْهَدة 
كيت تخلث؟ 4 فال: التْبْركُكَمُ يهود بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمُ) ٠‏ قَالُوا : 
00 قَومٌ كُمَارُ؟ فَوَدَاهُ ند الله عن مِنْ قبَله"'". 
وفى حديث سعيد بن عبيد 5 : (فكرةَ رَسُولَ الله عله أَنْ 
بطل دَمَهُءِ قَوَدَاهُ مِانَةَ مِنْ إبل الصَّدَقَة)" ". 
قوله: «مُشْرَعٌ في العمدٍ عَلَى مُعَيَّنِ» أي : تشرع الشسياضهة 
شروط: 
)١(‏ أخرجه البخاري (7”11/7), ومسلم )١( ,.)١559(‏ (75). 


1 زواء ملم 10015550 
() رواه البخاري (588/4)» ومسلم (1559)» (0). 


0 بَاتَ القَسَامَةٍ 


رَفِي الحَطإ عَلَيوِه أؤْ عَلَى مُعَيّنِينَ بشَرط اتّقَاقٍ الأوليّاء 


الأول:. أن تكون الدعوى على قد عمد يويحيه القضصاص إذا 
ثبت القتل؛ لأن الأصل فيها حديث سهل» وذلك فيه دعوى قتل . 

الثانى: أن تكون الدعوى على شخص واحد مَعَينء فإن كان 
به أو كانت الدعوى على أهل مدينة أراية فلا قسامة. 

ودليل ذلك قوله مَكِ: ايُقْسِمْ حَمْسُونَ مِنْكمْ عَلَى رَجْلٍ مِنْهُمْ؛ 
فَيُذْفْعٌ بِرُمّيهاء فبيّن كله أن الدعوى لا تصح إلا على رجل مُعين. 

قوله: «وَفِي الخَطا عَلَيهِء أو عَلَى مُعَيَّنِينَه أي: وإن كانت 
الدعوى فى قتل خطأ فلأولياء القسامة أن يقسموا على واحد أو على 
جماغة 506 لأن موجبها إذا ثبت قتل الخطأ هو المال» فصحت 
على الجماعة» ويستحقون الدية على المدعى عليهم . 

والقول بأن القسامة تشرع في قتل الخطأ ‏ ومثله شبه العمد ‏ 
هو المذهب عدد الحتابلةء لآن. القسامة ححة» فوحيه أن يثيت بها 
الخطأ. كالعمدء وأكثر الفقهاء على أن القسامة لا تشرع إلا في 
العمدء وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لأن الخبر يدل على وجوب القود 
5 فلا تشرع في غيره”"©. 

قوله: «يشّرط انَّفَاق الأولِيّاء» هذا الشرط الثالث من شروط 
القسامة» سان الأولياء في الدعوىء. فإن ادعى بعضهم وأنكر 
بعض لم تثبت القسامة؛ لأنه دعوى قتل» فاشترط اتفاق جميع 
الأولياء؛ كالقصاص في غير القسامة. 


)١(‏ انظر: «الكافي» (588/5). «المغني) .)5١77/5(‏ «شرح الزركشي على مختصر 
الخرقى) (5/ ,»23٠١‏ «الإنصاف» .)١55/١٠١(‏ 


يَابُالة مَامَةَ دار 


د 1 م 5 2 يو - ٠‏ عي ل 7 مس 0 
واللوّث كعداوة ظاهرة» فيحلف الوَلِنٌ حمسِينَ يَميناء 


و 
4.١‏ 


وَيَستَحِقٌ دَمّه وفي الخَطأ دَينّه. 

قوله: «واللّؤْثٍ كَعَدَاوَةٍ ظَاهِرَةِ» هذا الشرط الرابع من شروط 
القسامة. وهو اللوث» وهو بفتح فسكون. من لآث الرجل يلوث لوثا : 
قر ضر ها ندال عه لالت امقر اليه رديه عر ري , 

والمراد هنا: العداوة الظاهرة؛ كنحو ما بين الأنصار وأهل 
خيبر» وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضاًء وما بين أهل 
البغي والعدل» وما بين الشرطة واللصوصء. وهذا هو المذهب. 

وعن أحمد: أن اللوث ما رجح جانب المَذَّعِي في دعواه'"'. 
وهذه الرواية أعم من الأولى. فهي تتناول العداوة وغيرها. 

كأن يوجد الققيل, فى دار إنساث»ة أز.يرى. أثانه عندهه او توجد 
الاسام لاد كشهادة الضنبيان»: ونحو ذلك: مخ الفرائن . 

واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية» قال صاحب 
«الإنصاف»: «وهو الصواب»””'» ووجه تفسير اللوث بذلك لأن غلبة 
الظن مُنَزَّلَةَ مَنْزِلة العلم في كثير من المواضعء فلأن تُنَرَّلَ منزلة 
العداوة الظاهرة بطريق الآولى». قال الحافظ ابن حجر: «اتفقوا على 
أنها لا تجب القسامة لمجرد دعوى الأولياء حتى تقترن بها شبهة 
510000 اكه دا 

قوله: «فَيَحلِفٌ الوَلِيٌ خَمِسِينَ يَمِينا وَيَسِتَحِقْ دَمَهُء وفي الخَّطّأ 
دِيَتَهُ هذه صفة القسامة وهي: أن يحلف الولي على تعيين القاتل 
(0) انظر: «إكمال الإعلام» لابن مالك (219/5) ففيه معاني (اللوث) في اللغة. 


(9) «الانصاف) 1785/10 ب 12), 1499 المصضدر الساق (١ا/ر‏ 5 ,)١‏ 
(:) «فتح الباري» (؟1١/5797).‏ 


َاب الّسَامَةٍ 


حص | 
حر :"1 ] 
ر ا ف ادال 2س 3 م )1ه 9 05 0 و -ه 

80 عن 10 خرن 0ه ص هه م ان 7 
الكسَرء فإن أيَوا أو كانوا نِسَاءَ لف المذعى عَليْهِ حَمسِينّ 


خمسين يميناً» تعظيماً لشأن الدم» فإذا حلف» استحق دم الذي يزعم 
أنه القاتل» إن كان القتل عمداًء أو استحق الدية إن كان خطأ . 

وظاهر كلام المصنف أنه يبدا بأيمان المدعين» وأنه إن كان 
الوارث واحداً حلف خمسين يميئاً؛ لأن أيمان القسامة أيمان في 
دعوىء. فلم تشرع في حق غير الوارث» كسائر الأيمان» وهذا هو 
المذهبء ولأن الوارث الواحد قائم مقام الجماعة في استحقاق 
الدية» فكذلك يجب أن يقوم مقامهم في الآيمان. 

والقول الثاني: أنه لا بد من خمسين رجلاء سواء كانوا 
وارثين أم لاء على كل واحد منهم يمين. وهذا هو الراجح. 
لقوله كلد للأنصار: (يُقِسِمْ حَمْسُونَ منكم) مع علمه كَلةٍ أنه لم يكن 
لعبد الله بن سهل نه منهم خمسون رجلاً وارثاً؛ لأنه لا يرثه إلا 
أخوه أو مَن هو في درجته أو أقرب منه نسباء ولأنه خاطب بذلك 
ابني عمه» وهما غير وارثين. 

قوله: «وَلّو كَانُوا حَمَاعَةَ وَُرْعَتْ عَلَّيهم بقدرٍ إِرِئِهِمْ وجُبِرَ الكَسرُ» 
51د لطرياه ري ررم لان يفي عر تدر ريه 
بالمُرْض أو التعصيبء فإن كان له ثلاثة أبناء حلف كل واحد سبعة عشر»ء 
وزوج وابن يحلف الزوج ثلاث عشرة يمينا والابن ثمانية وثلاثين. 

قوله: «فإن أيَوا أو كَانُوا يْسَاءَ حَلَفَ المُدّعى عليه خَمِسِينَ يَمِيناً 
وبرىً» أي: فإن امتنع الورثة من الحلف خمسين يميناء وقالوا: لا 


26 


6 
6 آ ته 
سر ا 6 


ضوع ري ب شن لفان 

حلفت على شىء لم دره» أو عن بعضهاء أو كان الورثة نساء ؟ أن 
النساء لا مدخل لهن في القسامة مطلقاًء عمداً كان القتل أم خطأء 
وهذا هو المذهب عند الحنابلة'''؛ لقوله يَكِةِ: «يُْفْسِمْ حَمْسُونَ 
رجلا حلف المدعى عليه خمسين يميناً؛ وبرفق من التهمة. 
لقوله علد : لَْبْرئُكُمْ يَهُودُ بَخَمْسِينَ يَمِيناً) ا يخلصونكم من 
لبا ان ارا بين ل اله يس لسري 
شم يبح سيي ليه وخاصتم أنتم من اليمين؛ ٠‏ وفي لفظ عند 

"ان ختيين ابيا را رن و ل 


قوله: «فإن تَكَل» أو لم يَوْضْوْمًا ؤدِيَ مِنْ بيت المَالٍ» ا فإن 


هو 


نكل المدعى عليه وأبى أن يحلفء أو لم يرض المدعون يمينه وُدِيّ 
القتيل من بيت المال؛ لأن أولياء عبد الله بن سهل نه لم يحلفوا 
ولم يرضوا بأيمان اليهودء وقالوا: كيف بأيمان قوم كفار؟ أي: وهم 
يُقُدِمُوْنَ على الكذب والأيمان الفاجرة» وقوله فى الحديث: «فَوَدَاهُ 
النْبِنُ لَه بمائةٍ مِنْ إبل الصَّدَفَةا يدل على أن دية القتيل في بيت 
نيال عه لا يعارض قوله: «فَعَقَلَهُ النَبِنْ َل من عِندِو) ؛ لآن 
معناها: تحت أمره وحكمه”*'» وقول المصنف: «وُدِيَ» بضم الواوء 


.)١157/١١( انظر: «المغني) (؟١1/م١ا)ء افتح الباري») (25/1) «(الإنصاف»‎ )١( 

(؟) «سنن أبي داود) (50577). 

1 7السسدد) ةك‎ ١( 

(:) طعن بعض العلماء فى رواية: «فوداه النبى كَكِةٍ بمائة من إبل الصدقة»). وقالوا: | 
غلم عن وويها سم د ين عييده ووجه ذلك اذ الفيدقة المتررية وف الركاد ا 
تصرف. هذا المصرف». وإذما هي. لأصناف: صماهح اله تعالى + وهده الرواية غفد 
البخاري ومسلم. ورواه يحيى بن سعيدء وقال: «من عنده»)» ومن تحاشى تغليط الثقة 
قال: لا منافاة» والمعنى: أنه اشتراها من إبل الصدقة» وهناك تأويلات أخرى لا - 


وكسر الدال مخففةء فعل ماض مبني للمجهولء تقول: وَدَى القاتل 

القتيل يَدِيْهِ دية: إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس”"'' . 
وقد ذكر العلماء آن دعوى. التسامة خخالقت شائر الدعاورى فى 

اعور: 

١‏ - أن اليمين توجهت إلى المدعي» وبقية الدعاوى البينة على 
المدعي» واليمين على المدعى عليه المنكرء هكذا قال أكثر 
العلماء» والحق أن القسامة لا تخالف غيرها؛ لآن اليمين إنما 
تشرع في جانب أقوى المتداعيين» ولما كانت القسامة فيها 
قرائن ترجح جانب المدعي ‏ وهو اللوث ‏ صارت اليمين في 
جانبه . 

؟" - تكرير اليمين» وفي سائر الدعاوى يمين واحدة» لكن تقدم أن 
اللعان فيه تكرار لليمين . 

ات انهد يبدا يمان المعدعى أو العدعين إن كانوا اكتر: واللة. تعالى 


0 


تخلو من ضعف. فإن قيل بالترجيح ‏ ولعله المتعين ‏ فرواية يحيى بن سعيد أرجح. 
فإنه ثقة متقن» وسعيد بن عبيد هو الطائى أبو الهذيل الكوفىء وثقه أحمد وابن معين 
والسباق» .وقالء أبو مساتوة يكتب بعديته+. وقال التحافظة؟ ثقة: الظرة «الدمييرة [لاماء 
مسلم ص(755١)»‏ «تهذيب مختصر السنن» (0777/5. 

(0) «اللسان» /١5(‏ 0259387 «المصباح المنيرا ص(5 10). 
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عقد المصنف هذا ااي لأحكام البغاة و شير ول الإمام 
الأعظمء وبيان طرق انعقاد الإمامة» وقد قدم المصنف ذلك على 

ع 5000 0 5 ع واف ع ع 5 ع 

أحكام البغاة. وبخصهم وعدم أحكام البغاة. وهو أولى : لان أحكام 

البغاة هى المقصود بالذات». وأكثر مؤلفات الحنابلة ولا سيما المتون 

المختصرة لا تتعر ص لموضوع الإمامة ل هذا ألباتية: 

قوله: «مُغْتيَن كون الإمام قَرَشْيّاء” المراد به. الإمام الأعظم. 
والإمامة من فروض الكفاياات2 إد لا بد للآمة من إمام يقيم الدينء 

الظالم. وود يستوفي | لحقوق. ويضعها مواضعها. 

وشرط الإمام أن يكون قرشياء لحديث أنس ينه أن 
50 5 اه 

رسول الله كَللِةِ قال: «الأيِمَّة مِنْ قرّيش'''. وقد أنخذ بهذا الشرط 
5 لش 5 . ل ا 1 

)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (”/2)5907. والبزار 2)١51/8(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
11) من طريق 9 سعل » عن أبيهء فين أنين طيي مرقوهاء قال أو لعيم: (هذا 
حديث مشهور ثابت من طريق أنسء لم يروه عن سعد فيما أعلم إلا ابنه إبراهيم». 
وقد ضعف الإمام أحمد هذا الحديث» وقال: «كان ‏ أي: إبراهيم بن سعد الزهري ‏ 
يحدث من حفظه فيخطئ».اه. وسعد بن إبراهيم لم يلق أنس بن مالك نه كما قال 
ابن المديني وغيره» لكن الحديث مشهورء رواه عدد كثير من الصحابة وَقّينء وقد 
عده الحافظ ابن حجر من الحديث المتواتر» وقال فى «التلخيص) (59/5): «وقد 


جمعت طرقه فى جزء مفرد عن نحو أربعين صجعابي أن وانظرة (اليكن المليوا 
(2240. «نظم المتناثر من الحديث المتواترا ص(58١).‏ 


قوله: «ذكرأ» أي : ليتفرغ للناس» ويتمكن من مخالطة الرجال. 

فلا تصح ويه انحر رن حر 3 لوول ال من الأحكام العامة 
لي ٠‏ ويدخل في ذلك الولاية العظمى» لقوله كيد : (لَنْ 

3 قوم م وَلُوا أَمْرَهُمُ امرَأه0". 

قوله: «خُرَآه أي: ليكمل ويهابء. فلا يجوز أن يكون قن أو 
مبعضاً؛ لأن الإمام تكون له الولاية العامة» فلا يجوز أن تكون عليه 
ولاية تحن ولكن العيل متيكون خدمة. خيره. 

قوله: «عذلا» العدالة هنا: الصلاح في الدين والمروءة» وذلك 
بصدق صاحبها وبعده عن الكذب» وكونه أمينا على مصالح الأمة. 
وعفيفاً عن المحارم» متوقياً المآثم» بعيداً عن الرّيبء مأموناً في 
الرضا والغضبء. صفته العامة المروءة في دينه ودنياه”''» ولا ريب 
لخاود حاون انر ع رتور ساون الى بطر على اعدالة 
رعيته ويأخذ في تقويم اعوجاج سلوكهمء والله المستعان. 

وله المصنه بقوله: 217لا ا على اشتراط كونه مسلماً» ليراعي 
مصلحة الإسلام والمسلمين» قال العلماء: وإذا تعذرت العدالة في 
الأئمة والحكام قدمنا أقلهم فسقا. 

قوله: «مُجتهداى» أي : ليعرف الأحكام ويعلم الناس. ولا 
يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث؛ لأنه بالمراجعة والسؤال 
يرج عن رية الاسنقادل: 


)١(‏ أخرجه البخاري (5575) من حديث أبي بكرة ؤهنهء وقد تقدم في باب «الإمامة». 
(0) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي ص(85). 


ع زر عند 
يَاب اليغاة صجج | 
تت ااا ف | | 


ل ٍ- 0 ٍ- سِ رع 0 ٍ- 0 ٍ- َِ 5 ردم 
شجاعاء له دا راى» سميعا » بصيراه ناطقاء ببَيعَةَ أهل 
الحَل وَالعَقَدِ 0000000 2 2 2 231311730121212 


قوله: «شجاعا» أي: في الحروب والسياسة. والذَّبّ عن 
الآمة» وإقامة الحدود. لا تلحقه رأفة فى ذلك. والشجاعة: قوة 
القلب عثل. الباس + ش 

قوله: «مطاعاً» أي: ذا هيبة» تثمر الطاعة» كما قال تعالى : 

كاي الَذنَ امنا ليشا لَه ليوأ الول وول لتر مِنَدد4* [النساء: وم]ء 

ولأن المقصود من نصب الإمام اتحاد الكلمة» ولا يحصل ذلك إلا 
بوجوب الطاعة. 

قوله: «ذا رَأي» أي: أن يكون صاحب رأي يفضي إلى سياسة 
الرعية و تتجير العام الدنيوية.» فهو ملاك الأمور. 

قوله: «سَميعاً بَصِيراً نَاطِقا» أي: ليتأتى منه فصل الأمور بعد 
سماعها والنظر فيها؛ لأن غير المتصف بهذه الصفات لا يصلح 
السام 

وكل هذه الشروط شروط اختيارية» يجب تحققها حين يكون 
الأمر إلى أهل الحل والعقد» فيختارون بمحض إرادتهم من يصلح 
للإمامة ممن تحققت فيه هذه الشروط. أما في حالة القهر والغلبة. 
أو وجود من لا تتحقق فيه جميع الشروط فيمكن التنازل عن بعضها 
ما عدا: الإسلام والتكليف والذكورية» فلا يصح التنازل عنها مهما 
اا 

قوله: «ببَيقَةٍ أهلٍ الكَلَّ وَالعَفْيِ» الظاهر أن الجار والمجرور 


() «مفهوم الطاعة والعصيان» للدكتور: عبد الله الطريقي ص(١٠  .)١5١‏ 


4 ته يام امه 
ياب البغاةٍ 


مِنَ العلمّاء وَوَْحوهِ الناس». بصفة السبيود» أَوْ بِنَصّ 05 قَبْلْه 


متعلق بمحذوف يفهم من السياق» ويدل عليه ما بعده». والتقدير: 
وتنعقد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقدء. والمراد بهم: ذوو الشوكة 
والرأي والتدبير في البلاد. 

قوله. «مِنَ العلماء ووجودٍ الناس» بيان لما قبله» وظاهر هذا 
80 منعرع فزت حي 1 بل لمر اين ذكر من الجلماء زمر 
الناس؛ لآن الأمر ينتظم بهم» ويتبعهم سائر الناس. وهذا هو 
الطريق الأول الذي تنعقد به البيعةء وقد بايع الصحابة وي 
امار ني رما وهاه نايد عور ار د على ماي يه 
الصحابة الذين هم أهل القدرة والشركة9©,- 

قوله: «بصفة الشهود» أي: وشرط المبايعين أن يتصفوا بصفة 
الشهود من العدالة والعلم الذي يُتوصل به إلى معرفة من يستحق 
الإمامة. 

قوله: «أو بنصٌ من قبْلَهَ» هذا الطريق الثانى الذي تنعقد به 
الإمامة» وهو أن ينص من قبله على إمامتهء فإذا 0 الإمام بالإمامة 
الى اشباك: بعدة تنتك. إمامدة بن يحتاج في ذلك 2 موافقة أهل 
الحل والعقد؛ لأن أبا بكر نه عهد إلى عمر ونه بالإمامة» ولم 

قوله: «أو استيلاء» هذا الطريق الثالث الذي تنعقد به الإمامة. 
وهو استيلاء شخص متغلب على الإمامة» جامع للشروط المعتبرة في 


.)070/١( «منهاج السَّنَّقا‎ »)7559/١( «تفسير القرطبي»)‎ )١( 


ال ين ا وج 
يَاب البغاة عر 
0ن 


6 
َع 8 هر خم بي ف اك 


ويشَاور ذا العلم وا لراي لا يَمَعْد عَنْ مهم. م 


الإمامة» فإذا استولى على الملك بقهر أو غلبة بعد موت الإمام ثبتت 

امامت لينتظم شمل العسلمين» آم الأستيلاء على الحي» فإن كان 

الحي متيليا انعقدت إمامة المتغلب عليه» وإن كان 2 ببيعة أو 

عهد لم تنعقد إمامة المتغلب عليه . 
قوله: «ويْشَاورُ ذَا العلم والرّأي» أي: وينبغي للإمام أن يشاور 

أهل العلم والرأي؛ لأن الاستشارة فيها من الفوائد والمصالح الدينية 

والدنيوية ها .ل" يمكن حخصيرهة»: فمن ذلك : 

١‏ - أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله تعالى» وقد 
ار لله بها نبيه محمداً كله وهو أكمل الئاس عقلا وأغزرهم 

علماً وأفضلهم رأياًء قال تعالى: ظإوَسَاورَهُمُ في ل 4 
[آل. غهران: 1١59‏ 

١‏ - أن فيها احتراماً لأهل الرأي والعلمء فإنه إذا جمعهم وأخذ 
رأيهم في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم.ء وأحبوه 
وعلموا أنه لا يستبذ عليهم . 

“"- أن في الاستشارة تنوير الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له. 
فصار في ذلك زيادة للعقول . 

امالضيه لابن ا حوراي انرا وداه العمل دان 
المشاور لا يكاد يخطئ في فعله. وإن أخطأ أو لم يتم له 
مطلوب فليس بملوم''". 
قوله: من سيور أي: ويجب على الإمام أن يقوم 


3 الكلرة «النسير أبن سيعلى1 1 115 : 


ته يام مه 
باب البغاةٍ 


دانيشاه ةَمَنْ حَرَجَ عَلَيْهِ ؛ بتَأُوبل سَايِغ وَلَهُمَ مركت 


بالإمامة. ويؤديها حسب استطاغفتة:؛ فيقيم الحق بين الخاس بتضير 
00 الله وشرعه وإصلاح العباد 2 دينهم ودنياهم. ويتثير العدل: 
ويحصل التآلف» وينتشر الخيرء والله المستعان! . 

قوله: «فاليُغاة مَنْ خْرَجَ علبه بتأودلٍ سياد وله شوكة» البغاة 
ل يح كقضأة وقاض» و هو الظلم ل الحدلء 
فكما ذكر المضصف»» وستنادة. هنه ان لهم ثلا ثة شروطء م 
منها فليسوا بغاة» وإنما هم قطاع طريق. 

والضمير في قوله: «مَن خرَّجَ عليه» يعود على الإمام الذي 
تقدم دكروء وظاهر إطلاقه ولو كان الإمام غير عدل» 0 يكون 
ظالماً أو جائراً ما لم يحدث كفراًء وهذا قول الشافعية وجمهور 
الحنابلة'''» واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: «مذهب 
أهل الحديث يك الخروج بالقتال على الملوك البغاة. ا 
ظلمهم إلى أن يستريح بَرَ أو يستراح من فاجر)» ا ابمذاة 
(. .الا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه » ولهذا حرم الخروج 
على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ 
لأن ما يحصل بذلك من فعل المنكرات» وترك واجب أعظم مما 
بحصل بفعلهم المنكر والذنوب»" ". 

وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله لوجود أدلة تؤيدهء كقوله 


.)5١١7/5( «الإنصاف»‎ .)»١37١7/( «مغنى المحتاج»‎ )٠١( 
7ل/ا5).‎ /١5( «الفقاوى) 5052 55). (9) «الفتاوى»‎ 9 


تجالى:: 1 ادن 12012 ليتوا نه واطيطوا الوك الل الام وك 
(التساء: 65 فإن الآية الكريمة دلت على وجوبف طاعة ولي الآمرء 
كان جائراً ما لم يرتكب كفراً صريحاً لا شبهة فيه» أو يعطل شعائر 
الليخ من إقامة الصلاةء والحكم بشريعة اللع وعلى الرعية مناصحته 
اليد ا عي اليا ل وات ل ل 

وقوله : «بتأويل سائغ م) هذا الشرط الأول لتحقق البغي. وهو ل 
عي أي امال نفدو به جواز ةا والمراد: 
ا 9 '.ومن ا عابيو 
وعدوال» أو يقصّر في تنفيذ شرع الله أو شرك أهل الفساد يعيثول 
في الأرض بفسادهم». ونحو لاا 

فإن لم يكن لهم تاويل أو لهم تأويل غير سائغ فهم قطاع 
طريق» وليسوا بغاة على قول الحنفية والحنابلة””'» ويرى الإماءم 
الشافعي أن حكمهم حكم غيرهم من أهل العدل. ويحاسبون على ما 
يأتون من أفعالء فإن فعلوا جريمة الحرابة عوقبوا على الحرابة» وإن 
ش 00 
فعلوا جرائم أخرى عوقبوا عليها 
)١(‏ انظر: «عقوبة الإعدام» ص(57”2). (0) انظر: «نهاية المحتاج» (1/ .)5٠7‏ 
(©) انظر: «مفهوم الطاعة والعصيان» ص(١7).‏ 


(4:) «بدائع الصنائع» (9/ .)١5٠‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف» (08/51). 
(5) انظر: «نهاية المحتاج) (0/ ٠١”‏ 5)ء, لأس المطالبي) ر رثر 1 ). 


والظاهر أن الخلاف لفظى؛ لآن الحنفية والحنابلة وإن 
اعتبروهم محاربين إلا أنهم لا يعاقبونهم بعقوبة الحرابة إلا إذا 
ب ٠‏ 5 و د عه 00 
نوفرت فيهم شروطهاء والشافعية نظروا إلى الااصل" . 

ومن أمثلة غير السائغ: اعتقاد أن وجود بعض الأنظمة 
المستفادة من القوانين الغربية أنه كفر وإن لم يصادم الشريعة» أو أن 
وجود العلاقة السياسية السلمية مع دول الكفر أنه موالاة مطلقة 
للكفار توجب الردة» أو اتهام العلماء في جملتهم حتى العاملين منهم 
بالمداهنة باسشكربك عن الحق. أو أنهم جهلة بوضعهم وواقعهه' ''. 
ونحو ذلك . 

وقوله : «ولَهمٌ شُوكَةً) هذا الشرط الثانى لتحقق البغى» وأصل 
الشوكة: شدة البأس وقوة السلاح» والمراد: أن لهم كثرة أو قوة 

والشرط الثالف: ان يكونوا جماعة». ويؤخذ من قول المصنف 
«ولَهُمٌ) . 

فإدا قام مجموعة من الناس على هذه الصفات فهم بغاة على 
بتأويل غير سائغ» أو كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم فليسوا بغاة. 
كما تقدم. 

قوله: «فَيُزيل ما يَنْقِمُونَ» هذا بان موفف الإمام من البغاة. 


)١(‏ انظر: التشريع الجنائى الإسلامى» (؟581/5). 
6 انظر: المفهوم الطاعة والعصيان» ص(11). 


يَابٌ البَعَاةٍ 1 
ليمج 57ي62تحببببببسببمبسسبلبهيبيشلحججقه4 3:4 3338ل | 
اه ان الوق دخ تر 1 تي 2 عر مر ف :3 7" 

وله إنظارهم مَذَةَء لا خَدِيعَة» فإن أَصَروا دَفْعَهُمْ بالأسهّل., 


وَإِلَا قَائَلَهُمْ 0 


وهو أنه يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه؛ أي: ما يكرهون منه. 
ويزيل ما يذكرونه من مظلمة؛ لآن إزالة المظلمة وسيلة إلى الصلح 
المأمور به»ء ويكشف ما يدعونه من شبهة؛ لأن في كشف شبهتهم 
رجوعاً إلى الحق» وهذا هو المطلوب منهمء وذلك لأن الله تعالى 
أمر بالإصلاح أولاً في قوله تعالى: «#إوإن طَمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أمْتَلُوا 
عر بِيَهمَا» [الحجرات: 2)]4 والإصلاح انها يكون بمراسلتهم 
وكشف شبهتهم وإزالة ما يدعونه من مظلمة . 

قوله: «ولة إِنظَارُهُم مُدة» أي: وإن طلب البغاة من الإمام 
إمهالهم مدة للتأمل في إزالة الشبهة» أمهلهم ليتضح لهم الحق؛ لآن 
الإمهال المرجو به رجوعهم أولى من معاجلتهم بالقتال المؤدي إلى 
الفتن وسفك الدماء. 

قوله: «لا خَدِيقة» أي: وإن ظهر أن طلب الإمهال خديعة منهم 
لاجتماع عساكرهم وانتظار مَدَدِهم أو أَخْذٍ الإمام على غرة» فإنه لا 
يمهلهم؛ لأن ذلك يصير طريقاً إلى قهر أهل الحق والعدل» وهذا لا 
عكر 

قوله: «فإن أَصَرُوا دَفْعَهُمْ بِالأسْهَلِ» أي: فإن أصروا بعد إزالة 
ما يذكرون ادَفَْعَهُمُ الأسْهّل) فنصحهم وخوفهم عاقبة البغي وأمرهم 
بالعود للطاعة؛ لآن ذلك أقرب إلى حصول المقصودء فإن أصروا 
دعاهم إلى المناظرة» فإن لم يجيبوا أو أجابوا وغلبوا في المناظرة 
وأصروا اذنهم بالقتال. 

قوله: «وإِلًا قَانَتَهُم أي: وإن لم يرجعوا وأصروا على موقفهم 


وجب على الإعام قتالهم . ٠‏ لقوله تعالى: يان بعَتْ ِحَدَنَهُمَا عل لذو 

شدلا ألى نقى سكن ونه إل آم كدي [الحجرات: 94]» ولدفع شرهم 
وأذاهم عن المسلمين: وللحفاظ على وحدة الدولة الإسلامية 
وعزتهاء وعليه: فقتال البغاة هو آخر وسيلة يلجأ إليها الإمام. 

قوله: «وَيَحِبْ عَونْةُ» أي: ويجب على رعية الإمام مساعدته 
وتأييده على قتال البغاة» وهو أنهم يقاتلون» وعلى الرعية معونة 
الإمام» ويستدل الفقهاء على ذلك بأن الصحابة ويه أجمعوا على 
قتال مانعي الزكاة"''. وَقَائَلَ علئٌ ذه أهل البصرة ةيوم الجمل. 
وأهل الشاه يوم صفين» وأهل النهر وان9©. 

رمعا يدل على أن الرعية تكو عوذا له قوله تعالى 1 01 
دن اموا ليغا لَه وأيليطوأ الول وول الت من [النساء: وما 
ولحديث عبادة نه قال: «بَايَعْنَا رَسُولَ الله يَلِِ عَلَى السَّمع 
وَالطَاعَةِ)"''» والإمام قائم مقامه» فوجب أن يعطى حكمه. ْ 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب التفريق بين أهل التأويل 
السائغ» والمارقين من الدين من الخوارج والمرتدين ونحوهمء وأن 
الشريعة إنما جاءت بطلب قتال الفئة الأخيرة» كما فعل الصديق 45 
مع المرتدين ومانعي الزكاة» وعليٌ ذهيله مع الخوارجء أما الفئة 
الأولى فليس في النصوص أمر بقتالهاء ومن قال بوجوب قتالها فهو 
مجرد تقليد» بل تعصب» والموقف حينئئذ من أهل التأويل يتركز في 
)١(‏ تأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الآتي. 


00 انظر: "شرح الكبير مع الإنصاف» (01//51). 


ل ) قا كم امه 
باب اليغاة حككرٍ 
11417 كك 


م0 اا 0 - ل 0 8 ل 2 م مس 28 00 
وَلا يَجَارَ عَلى جَريح. وَلا يتبَع مذبرء وَلا تسبى الذريةء ولا 


الإصلاحء كما دل عليه القرآن». فإن بدأت بالقتال قوتلت وإلا فلا . 

وقد انتقد الشيخ: منهج الفقهاء المتأخرين الذين صنفوا باب 

«قتال أهل البغي» وأدرجوا تحته من خرج على الإمام بتأويل سائغ. 

مع أنه لم يبت نص في قتالهم. والمصنفون في الأحكام؛ كالبخاري 
وأصحاب السنن والإمام مالك لم يخصوا البغاة بباب مستقل» بل 
ذكروا قتال أهل الردة والخوارج وأهل الأهواء» وقد بسط الشيخ 
الموضوع وَفَصَّلَ فيه تفصيلاً وافياً”' '. 

قوله: ,ولا يُجَارُ على جَرِيح» أي: لا يقتلء» يقال: «أجاز 
عليه؛ أي : قتله)”'"' . 

قوله: «ولا يُنْمَعُ هُنْبنٌ» أي: لا يقاتل مدبرهم» والمدبر: من 
وَلَىَ دبره وهرب؛ لأن شرط حل قتالهم كونهم مقاتلين» والجريح 
تمنعه جراحته عن القتال» والمدبر تارك للقتال فلا يقاتل . 

قوله: «و لا تُسْبَى الذْريّةُ السبي : هو الأخذء يقال: سبَى يسبي 
اس لتر اران الوا الي عبات فوا ”ا 


يجوز سبيهم» وذلك لأنه لم يحصل منهم سبب يقتضي سبيهم. 
بخلاف ابائهم فإنه قد وجد منهم البغي والقتال. 

قوله: «ولا يُغْنَمُ مالّهُم» أي ولا يجوز أخذ مال البغاة؛ لأنهم 
لم يكفروا بيتيهم وتتالهم. 5-5 أموالهم تابعة لعصمة .دينهم: قال 
تعالى: «إمَمَيِلواً لّى تَبَعى حَقّ تفىة ِل مر دي [السحراض: 14 فال 


0 «الفقاوى )ا ( ره فى كم ين ١؟)‏ «الأفعال» 0 القطاع ضن 1510 


الشافعي: «الآية تدل على أنه إنما أبيح قتالهم في حال». وليس في 
ذلك إباحة أموالهم ولا شيء منها)""'. 

قوله: «بل يُرَدُ بعد القِتالِ» أي: ومن وَجَدَ من أهل البغي ماله 
بعد القتال بيد غيره أخذه؛ لأن أموالهم كأموال غيرهم من 
المسلمين» فلا يجوز اغتنامها؛ لأن ملكهم لم يرل بالبغي . 

قوله: «كالأسير» الأسير: من أخذ من الأعداء سالماء فمن 
أسر من أهل البغي حُبس حتى تنكسر شوكتهم وتنقضي حربهم؛ لآن 
في إطلاقهم قبل ذلك ضرراًء لاحتمال حصول المساعدة منهم 
للمقاتلين» وفيى حبسهم كسر قلوب البغاة وإضعاف لهمء فإذا انتهى 
القتال زال المانع الذي حبسوا من أجله. فوجبت تخليتهم . 

قوله: «ولا يْقَائَلَ بِمَا يَعُمّ إتلافة» كَنَارٍ ومَنْجَنِيقِ» أي: ولا يجوز 
القتال بما يعم إتلافه المقاتلّ وغيره ؛ كالنارء وإرسال الماء عليهم. 
ورميهم بالمّنجنيق» وهو: بفتح الميم وكسرها وسكون النونء. لفظ 
كرتب وهو آالة عن الات الحرب قلاف يها الجيوارة رتسيرها إلى 
مسافة بعيدة”''؟؛ لأن الرمى بذلك يتلف المقاتل وغيرَ المقاتل. 
ويتلف الأموال» وغير المقاتل لا يحل قتله. كما لا يحل إتلاف 
أموالهم. وكذا القتل بالنار» لما ورد من طريق عكرمة» قال : (أتي 
علي َيه بزنادقة فأحرقهم. فبلغ ذلك ابن عباس وها فقال: لو كنت 
)01 «الأم) (45/ 8١‏ ه). 


(0) انظر: «ترتيب القاموس) (585/5). «المطلع» ص(١١7- 25١١‏ 40507 «المفصّل 
فى الألفاظ الفارسية المعرّبة4؛ ص(58١2 .)55١‏ 


أنا لم أَُحَرَّفْهُمْء لنهي رسول الله يَلِِ: «لا تُعَدَّبُوا بِعَذَّابِ اللها. 
ولقتلتهم؛ لقول رسول الله يَكِْ: «مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقتلُوة770 . 

وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة» وهو 
الراجح إن شاء الله تعالى» خلافاً للحنفية القائلين بجواز قتال البغاة 


بما يعم إتلافه'"'» والله تعالى أعلم. 


.)1477( أخرجه البخاري‎ )١( 
(مغني المحتاج)‎ .)517/١5( «المغني)‎ .)١51١/1( (؟) انظر: «بدائع الصنائع»‎ 
.)59197/5( ط(الشرح الكبير» للدردير‎ ©50( 


يَابٌ الرٌدَةٍ 





أ: إذا تحول 


الردة: اسم قتصدر من آارتك الشخصن يرتك ارتداد 
ايه وارتد رد نفسبة إلى الخفر ) ولفظ الردة يختص بالكفر 
١‏ 7" مدي ود 0 


والاردناةة تسيا دده وفي غيره» قال تعالبى: إن الزنيت اريّدوا 
ع دمر هر : | عوك 6]55 0 تعالى: ومن يَرَصَدِدْ د مِنَكُم عن 0 
300 0 همَ كاز »* [ال . : /ا١؟]»‏ وقال كعات : 520 د بسي 


[سورعف: 55] ا عاد إليه بصره. 
واصطلاحاً : الرجوع من الإسلام إلى الكفر طوعاً بقولٍ أو 
فعلٍ أو اعتقادٍ أو شَكّ فيما عُلِمَ من الدين بالضرورة ولو هازلاً . 
فقولنا: «الرجوع من الإسلام إلى الكفر» مفهومه أن الخروج 
من كفر إلى كفر لا يعتبر ردة على قول الجمهورء وعند الظاهرية. 
وبعض الشافعية» ورواية عن أحمد: أن المنتقل لا يُقَرّ ولا يقبل منه 
إلا الإسلام”"2» لعموم قوله يَلِِ: «مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه!"'. وحمله 
الجمهور على دين الإسلام؛ لأنه هو الدين المعتبر شرعاً" ". 
وقولنا: «طوعاً» سيأتي في كلام المصنف - إن شاء الله - 
إلخ» هذا بيان ما تحصل به الردة» : 


وقولنا: «بقولٍ... 
تحصل بقول الكفرء أو فعل الكفرء أو اعتقاد الكفرء وسيأتى ذلك 
- إن شاء الله -» وتحصل بالشك؛ كالشَّكٌَ في وجود الله تعالى. 
أو الشك فى صدق رسوله كَْةّه فكل ذلك يعتبر ردة. 
)١(‏ «المحلى» ».)21١88/١١(‏ «الردة عن الإسلام» ص(527). 
() «حاشية الدسوقي») )5١8/5(‏ 


ل 
00( تقدم تخريجه 0 باب (المغاة 


بَابٌ الرٌّدَةٍ 01 
او صصص ل اال[ ع [/1ح 1 


2 وه امم 90 
هي كفر مسلم مختار عافقل. 22323110 
هه 21 21 
5 2# َك 
ٍ- 


وقولنا؟ «ولو هازلا) إشارة إلى أن الردة تحصضا. مين الجاد 
والهازل» وهو المازح يقال: هَرَّلَ في كلامه هَْلاً من باب ضَرَبَ : 
مَرَحَ فيه وجَائَبَ الجدَّء فهو هازل. والهازل قد يكون أعظم من 
الجادٌّ؛ لأنه جمع بين الكفر والهزء بالله تعالى”'' . 

قوله: «هِي كُفْرُ مُسِلِم مُخْتَارٍ عَاقِلِ» ذكر المصنف تعريفاً مطولا 


و سس مر 


للردة»؛ ضَمَّنَهَ الأشياء التي تحصل بها الردة» وقد بدأها ببيان أن 
المرتد لا بد فيه من ثلاثة أوصاف : 

الأول: «كفرٌ مسلِم) فكل من كفر بعد إسلامه فهو مرتد. 
والمراد بذلك الكفر المخرّج من الملة» كما سيذكر المصنف . 

الثاني : «مختارا وهذا يخرج لكر على قول الكفر أو 0 
حور دده لغوله تعالى؟ إل م 1 لط 
اَلإيِمَكن؟ [النحل: .]1٠١5‏ 

الثالث : «عاقل) وهذا يخرج الطفل الذي لا يعقل». والمجنون. 
فلا تصح منهما الردة؛ لأنه لا إرادة لهماء والإرادة مناط التكليف. 
ومثلهما من زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء مباح شربه» فلا 
تصح ردّتهء ولا حكم لكلامه بلا خلاف» فإن كان العاقل مميزاً ثبتت 
ردته» لكن لا يستتاب إلا بعد بلوغه» وهذا هو المذهب”''» وعن 
أحمد: لا تصح ردة غير البالغ» قال صاحب «الفروع): ١‏ 
الأظهر"" '. وعلى هذا فلا يقتل قبل البلوغ؛ لأن القتل عقوبة» ومن 
دون البلوغ ليس من أهل العقوبة» وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم. 


.)5755/1١5( انظر: «المصباح المنيرا ص(2)578 «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)١59/5( «الفروع»‎ )9( .)559/1١١( (؟) «الإنصاف»)‎ 


باللهء أَوْ صفة من صفاته. أَوْ جَعَلَ له شريكا أَوْ نذا أَوْ وَلدا 
ده ربيير 
وعحجوةء. وها هاه وهاه هه 6 وه وو 6 وو ووه ووه 6٠و‏ و ووه 6و و6 ووه ووه 6ه و6٠‏ وه 6ه ٠6‏ 6ه 06و66 66 6م 6ه 


وقوله: «كفد مُسلِم... بالله» 2 فمن كفر بالله تعالى فهو مرتدء 
ا 3ن بامقان ا ضر ان ميقن إن شير موجرد ا اك 
متعدد. أو أن له صاحبة»ء أو بقول؛ كأن يقول: بأن الله ثالث ثلاثة. 
أو بالفعل ؛ كان سبحد للصنم . قال شيخ الإسلام ايز تبهية: (الحفر 
عدم الإيمان بالله ورسله» سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه 
تكذيب» بل شك وريبء أو إعراض عن هذا كلهء حسداء أو كبراء 
أو اتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة» وإن كان 
المكذب أعظم كفراً»"''. 

ترد ور فر لجا ل ساس 
صفات الله تعالى؛ كالحياة والعلم» ومثله لا يجهلها فيكفرء والظاهر 
التفصيل وهو أن جحد الصفة إما أن يكون تكذيباً أو تأويلا» فإن 
كان تكذيباً بأن يقول: ليس لله تعالى يدء أو أن الله لم يستو على 
عرشه. أو نحو ذلكء فهذا كافر بالإجماع؛ لأنه مكذب لله ورسوله. 
وذلك كفر مخرج من الملة بالإجماع. وإن كان تأويلاء فإن كان له 
وجه في اللغة فهذا لا يوجب الكفرء مثل لو قال: إن استوى بمعنى 
استولىء أو أن اليد بمعنى النعمةء إلا إن استلزم هذا التأويل نقصاً 
في حق الله كد فإنه يكفرء وإن لم يكن له وجه فيكفر؛ لأنه إذا لم 
يكن له مسوغ فهو تكذيب'''. 

قوله: «أو جَعَلَ له شريكاً أو يِدَا أو لدأ ونحوّة» أي: ومن 
)١(‏ «الفتاوى» (؟١/7370).‏ 


(؟) انظر: «فتاوى ابن عثيمين» (؟5/ 210 15 2015 وتعليق الشيخ على «الروض المربع» 
ا" 


- 


َه ع ني” 1 َه عو هم سمس 
او مجمعا عَلى حله او حرمنة . # الماع فرعا ها فاه وغ ئها عاق ها اهدي ها ها اوها 88 1 84 6 8 2 


الكثر أن يجعل لله اتعالى. شريكاء والعرادة الضرك الأكير فى اللخلن 
أو التدبير أو الملك. أو يعبد مع الله غيره» بأن يجعل له ندا هوه 
كما يدعو اللهء أو يخافه أو يرجوه. أو يحبه كحب الله» أو يصرف 
له شيئاً من أنواع العبادة» والندٌّ: هو الشبيه والنظير. 

وَعَظْفُ المصنف النْدَّ على الشريك لا يقتضي المغايرة؛ لأن 
العلماء عرفوا الشرك الأكبر بأن يجعل لله نداً في ربوبيته أو ألوهيته 
أو أسمائه وصفاته. أو يجعل لله ولداً أو صاحبة؛ لأن الله تعالى نزه 
نفسه عن ذلكء. قال تعالى: «إوَلمَ َك أ 1" [الأنعام: .]٠١١‏ 

قوله: «أو جَحَدَ نبيّاً آو كتاباً من كُتبِهِ تعالى» أي: فيكفر لشبوت 
ذل فى القران» ولآن جَحْدَ شيءٍ من ذلك كجحده كلهء لاشتراكهما 
في كون الكل من عند الله 5 . 

قوله: «أو عبادة من الخَّمْس» أي: أو جحد وجوب عبادة من 
العبادات الخمسء وهي الطهارة» والصلاة» والزكاة» والصيامء 
والحج"''» فإذا أنكر وجوب عبادة من هذه العبادات وهو ممن لا 
يجهل ذلك كفر؛ لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله يكل وسائر الآمة؛ 
لأن هذه العبادات مجمع عليها إجماعاً قطعياًء ومنكر الإجماع 
القطعي يكفر. 

قوله: «أو مُحْمَعاً على حِلَّهِ أو حُرْمَتِهِ» أي: أنكر حِلَّ شيء 
)١(‏ انظر: كتاب «شرح العبادات الخمس» للبعقوبي» «كشاف القناع» 2»)١1/7”7/5(‏ وفيهما 

أن العبادات الخمس: الطهارة» والصلاة» والزكاة» والصيامء والحج. 





ححجوب ) ته امه 
عكر يَابَ الرٌٍّدَةٍ 


8 - ا 84 4 ست م86 م ا ع اف 7 
وبحوه من الاحكام ظاهرا ممن لا يَجَهّل مثله . 


وَكَذا سَتْ الله ورَسوله. ا 


مجمع على جلّهِ؛ كلحم مذكاة بهيمة الأنعام أو الدجاج ونحو ذلك» 
أو أنكر حرمة شيء مجمع على تحريمه؛ كتحريم الزنا وشرب الخمر 
وقتل النفس بدون حق» وغير ذلك من المحرمات. 

قوله: «ونّحوهٍ من الأحكام ظاهِراً» أي: أو جحد حكماً ظاهراً 
ب نستي لويماعيه جديا سما كما لو جحد وجوب 
الوضوء أو الغسل.» أو التيمم عند عدم الماء. أو اعتقد وجوب ما 
ليس بواجب» كصوم يوم من شوال"''. 

قوله: «مِمَّنْ لا يَجْهَلُ مِذْنُهُ"» هذا شرط عائد لما تقدمء 
والمعنى: أنه لا يحكم بالردة فيما ذكر إلا إذا صدر الجحود من 
إنسان لا يجهل الحكمء وهو الناشئ في بلاد الإسلام» أو يجهله 
وعَرّفء فأصر على جحوهه وإنكاره» فإنه يكفر لامتناعه عن قبول 
تعاليم الإسلام التي أجمعت الأمة عليها . 

قوله: «وكذا سَبُ الله ورَسُولِه» أي: وكذا سب الله تعالى» وهو 
وصفه بالعيبء. أو الاعتراض على أحكامه الكونية أو الشرعية 
بالعببة انه يك بهذا ضيه لذ لأ يه الأ وهر بحاصل 1ه 


)ك0 
ّ 
ا 
5 ا 
6 
8 
3 
م 
5 
اح 
4 
3 
5 
بعا 
ىح 


وانها نض لرسالنف وتنقضص لمن أرسله» سواء كان اينات يعنتد ها 


.)175 /5( انظر: «دقائق أولي النهى) (75887/5)». «مغني المحتاج»)‎ )١( 
.)5717/9( (؟) تقدم الكلام على مثل هذا اللفظ في‎ 


بقول» أو تلفظ به اسعهزاة وسخرية. قال تعالى : هاوّلين. متألتهدٌ 


11 7 زور يا لكرج 10 كه وم 
سس ١‏ - حك وض ولحت ف الله وءايليْه- ورسو اهن 5 


كج جور 


نسعهرءون 05 5 لا كنزروا مد عر بعد بسي » داقر مت لكا 
7 شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق الأئمة على أن مَنْ سَبَّ 
نبياً قتل» ومن سب غير النبي لا يقتل بكل سَبٍّ سبَّة. بل يفصل في 
ذلك» فإن من قذف أم النبي كَل قتل»ء مسلماً كان أو كافراً؛ لأنه 
قدح في نسبه. ولو قذف غير أم النبي ول ممن لم يعلم براءتها لم 
يقتل"''. وقد حكى ابن القيم إجماع الصحابة وه ومَنْ بعدهم على 
أن من سب النبي يله فهو 0 ورين عر الي * ركد سيكاء 
الخطابي” ''» وشيخ الإسلام ابن تيمية””' . 
قوله: «أو تَشْبِيهُهُ بخَلقِه 5 إثبات مشابه لله تعالى فيما يختص 
به من حقوق أو صفات» فمن شبه الله بخلقه فقد كفر؛ لأنه من الشرك 
بالله» وت لاسن لاد في 30 0 حيث شبهه بالمخلوق الناقص . 
قوله: «فَيُسْتَتَابُ فَلائاًء فإن أَسْلَمَ وإِلّا فُتِلَ» هذا هو حكم 
المرتد» وهو أنه يستتاب ثلاثة أيام.» لحديث جابر نه : «أن امرأة 
يُقَالَ لها أم حيرات ار داهن اللسادره فَأَمَدَ ال د أن يعرّضّ 
عَلّيها الإسلام» فإن رَجَعَتْء وإلا قتَلَث)””'. ولأن الردة إنما تكون 
)١(‏ «الفتاوى») (ه”9/ .)١777‏ (؟) «زاد المعاد) (”/ .)55٠‏ 
(9) «معالم السئن» .)١1994/5(‏ 
() مقدمة كتابه: «الصارم المسلول على شاتم الرسول». 
(5) أخرجه الدارقطني »)١١9- 1١١8/7(‏ ومن طريقه البيهقيى )3١7/8(‏ وإسناده ضعيف». 


روه ابن انار عن لمحا 0 رض سبلو فقت اليد المييرا 
اا ا م 


عن شبهة. وهي لا تزول في الحال. ولأنه أمكن إصلاحه فلم يجز 
إتلافه قبل استصلاحه. وهذا هو المذهب. وهو وجوب الاستتابة. 
وهو قول مالك» والمشهور عند الشافعية. 

وعن أحمد: لا تجب الاستتابة» بل تستحب» ويجوز قتله في 
الحال» وهو قول أبى حنيفة» وقول عند الشافعية» لقوله كللِ: (م: 
يَدَلَ ديه َاقئنُوك20. وله يذكر فيه استتابة» ولحديث أبي موسى ذا 
قال: «قَدِمَ عَلَىَ مُعَادْ وَأَنَا باكر وَرَجُلٌ كَانَ يَهُودِياً فَأُسْلَمَء فَارْتَدَ 


تين 


تمن الإسْلام. فَلَمَّا قَدِمَ مُعَادْ قَالَ: 1 ال عن ذانعي حنى ينكل 


ذه 


ل 


فقتل» 

وعنله: تجبف الاستتابة دول التأجيل” '*. والأظهر اه يجور فتله 
في الحال» لظاهر الحديث» لكن إن رأى الإمام المصلحة فى تأجيله 
واستتابتة فله ذلك». وعليه يحمل ما ورد من الآثار: وتتحمق نوبته 
بإتيانه بالشهادتين وإقراره بما جحده. 

قوله: «وَمَالَهُ فيء» ذكر المصنف كله مسألتين من أحكام 
المرتد: الأولى: حكم ماله في قوله: «وَمَالهَ في2» أي: وإن مات 
المرتد على ردته أو قتل مرتداً صار ماله فيئاً يوسن بيت 
)1١(‏ تقدم تخريجه في آخر باب «البغاة» . 
(0) أخرجه أبو داود  5”05(‏ /ا578): والنسائي ,.)٠١5/!(‏ وأحمد(75/ 415 

,)1155( والحديث أصله فى «الصحيحين»: البخاري (5551). (597)؛‎ »١ 


.)١15( .)١ا/7”5( ومسلم‎ 


() انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)١١1/51(‏ «فتح القدير) (18/5)». «(نهاية 
المحتاح») (/1/ 2079/8 (بداية المجتهد) (571/5). 


بَابُ الرّدَةٍ ل 
1417 
وا ريه عي بلقن 0ه وى > يه ”> الى 
وَلا يرق ولا ولده الذي ولد قبل الردة. 


المال؛ لأنه لا وارث له من المسلمين ولا من غيرهمء وهذا هو 
الصحيح من المذهب» وهو قول مالك والشافعي”""' . 

أما قبل موته فإن ملكه لا يزول عن ماله؛ لأن الردة سبب يبيح 
دمهء فلم يزل ملكه بذلك». كزنا المحصن . 

والقوك القاى :أن اد اتررن ادرو يه اير المسسليير 1 رضم 
مروي عن جماعة 37 الصحابة والدابعي 4 وهو رواية عن احفة؟ 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» جاء في «الاختيارات»: «والمرتد 
إن قتل في ردته أو مات عليها فماله لوارثه المسلم. وهو رواية عن 
الإمام أحمدء وهو المعروف عن الصحابة» ولأن ردته كمرض 

ا 

وقال ابن القيم في كلامه على الحيل: «أما على القول الراجح 
أنه لورثته المسلمين فلا تتم الحيلة على حرمان الوارث بالردة» وهذا 
القول هو الصوابء. فإن ارتداده أعظم من مرض الموت المخوف. 
وهو فى الحال قد تعلق حق الورثة بماله» فليس له أن يسقط هذا 
الب ني لب ب تين عن اررق باه دصار 
مستحقاً للقعل)”*' . 

قوله: رول مرق .ولا وَنَدْهُ الذي وُلِدَ قَِلّ الؤدّة» هذه المسألة 
الثانية من أحكام المرتد» وهي مسألة استرقاق المرتد وولده. 
وقوله: «ولا يُرَقَ) أي: لا يجري الرق على المرتدء لقوله يك : «مَنْ 
)١(‏ «المهذب) (5857/5), «الكافي) لانن عيك الير 4)١135/5(‏ (الوإنصاف(/107/10), 


(؟) «المغني» .)١57/9(‏ (9) «الاختيارات» ص(195١).‏ 
00 لإعلام الموقعين») (”/ 505). 


يَابٌ الرٌدَةٍ 


بَدَلَ دِيئهُ فَاقتْلُوهُ). ولأن استرقاقه إقرار له على كفره» وكذا من ولد 
من أولاد المرتدين قبل الردة فإنه لا يجوز استرقاقه وهو صغيرء بل 
يحكم بإسلامه تبعاً لأبويه في الإسلام» ولا يتبعهما في الردة؛ لأن 
الإسلام يعلو. 

أما من ولد لهما بعد الردة فإنه يجوز استرقاقه؛ لأنه محكوم 
بكفره من غير سبق إسلام» كولد الحربي» وهذا هو المذهب. وأحد 
الثولين عين الشافي 5 

والقول الثانى: أنه لا يجوز استرقاقه» وهو القول الثانى فى 
مذهب الشافعية. 1 الموقق احتمالاًء وابن عقيل روايةء 5 
ابن حامد"''؛ لأن آباءهم لا يجوز استرقاقهمء ولأنهم لا يقرون 
بالجزية» فلا يقرون بالاسترقاق» والله تعالى أعلم. 


.)555/١١( «الإنصاف»‎ )١( 
.)5817//5( «المهذب»)‎ .)587” - 587/١5( «المغنى)‎ )5( 





الحدود: جمع حدء. وهو في الأصل المنع» وكل ما يحجز 
بين الشيئين فهو حد. 

والحدود لفظ يطلق على محارم الله تعالى» قال تعالى: «أيَْكَ 
حَدُودُ أنه فلا تَعَرَوْهمَا4 [البقرة: 21187 ويطلق على ما حدّده الشرع 
ل كالمواريث» والجمع في الزواج بين الأربع ونحو ذلك» قال 
تعالى: «َتَلَكَ حَدُودُ اَم فلا عَنَدُوهَا» [البقرة: 1154]» ويطلق على 
العقوبات المقدّرة» لكونها تمنع عن المعاودة» ولأنها مقدّرة من 
الشارع . 

اليد درف : وريه رد 1 مره قري لين اه تحال 
وقولنا: «عقوبة»: جنس في التعريف . 
وقولنا: «بدنية»: قيد أول يخرج العقوبة المالية» مثل: جزاء 


وقولنا: «مقدرة شرعا»: قيد ثان يخرج التعزير؛ لانه غير 


وقولنا: «لحق الله تعالى»: يخرج القصاص ونحوه مما يكون 
فيه الحق للآدمى. وهذا باعتبار الأغلب؛ لآن القصاص وإن كان فيه 
اك 92 اناي اح لوليا ريد لاسا لاريم متم 
القصاص . 

والحكمة من إقامة الحدود أن الحدود جوابر وزواجر.ء فهي 








زواجر تمنع من الوقوع في مثل هذه الجريمة» وتمنع من انتشار 
الفساد وشيوع الجرائم» وتحقق الأمن في البلاد. وهي جوابر. 
لحديف غبادة بن الصاميت وك وفية* ١وَمَنْ‏ أصّات من ذلك شيعا 
فَعُوقِبَ به فهو )17 , 

قوله: «إِنْمَا يَحِبُ على مُكَلَقِه أي: إنما يقام الحد على مكلف : 
وتراجاك احاح و عدوي فح ايزا مجر انيما در 
مكلفين بالعبادة» فالحد من باب أولى» ولقوله كَلةِ: «رَفِع القَلمُ عن 
ثَلانَقه"''. وذكر منهم الصغير والمجنون. 

قوله: «عايم بالتّحريم» إشارة إلى الشرط الثاني» وهو أن يكون 
عالماً 00 الحريية ون كان جامد سويد ع 
بالإسلام» أو ناشئ في بادية بعيدة عن المسلمين فلا حدّ عليه؛ لأن 
الحد يدرأ بالشبهة» والجهل شبهة» فإن ادعى الجهل وقد نشأ في 
بلاد الإسلام لم تقبل دعواه. 

وقوله: «إِنَّمَا يَحبُ) أشار به إلى أن إقامة الحدود واجبةء 
بدلألة الكناب والدة 06 وستأتي الآدلة ‏ إن شاء الله -. 

لكن ظاهر كلامه وجوب إقامة الحد مطلقاًء مع أنه سيأتي في 
باب المحاربة: أن من تاب منهم قبل الظفر سقط عنه ما كان لله 
تعالى» وهذا موضع اتفاق. ومن تاب من زناء أو سرقة». أو شرب 
قبل ثبوته عند الحاكم سقط عنهء على الراجح من قولي أهل العلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)51/85 ومسلم (11/09). 
(0) تقدم تخريجه في أول كتاب «الصلاة». 


وأما إقامة الحد على ماعزء والغامدية وَيْي مع أنهما جاءا تائبين فهو 
محمول ‏ كما يقول ابن تيمية ‏ على من اختار إقامة الحد عليه 
وكأنه يرى أن تطهيره بالحد أبلغ من تطهيره بالتوبة'''. 

قوله: رولا نُقدمُةٌ إلا الإمامٌ أو نَايِبُةُ» أي: لا يقيم الحد إلا إمام 
المسلمين أو من ينيبه الإمام» ويرجع في تحديد نائبه إلى العرف؛ 
كالأمراء والقضاة على حسب عادة الإمام. 

وإنما خصٌّ إقامة الحد بالإمام أو نائبه؛ لأن إقامته تفتقر إلى 
ثبوت واجتهاد ونظرء ولأجل أن يؤمن الحيف فى استيفائه». وأما 
كونه يجوز لنائب الإمام أن يقيمهء فلأن أنيسا نه رجه امرأة بطريق 
النيابة عن النبى كلد كما فى حديث زيد بن خالد وأبى هريرة وديا 
وسيأتي - إن شاء الله -. ش ش 

قوله: «أو سَيِّدٌ بالجَلدٍ خَاصَّةَ» هذا معطوف على ما قبله؛ أي 
ولا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه» أو السَّيد إذا كان الحد جلداًء فله 
أن يقيمه على رَقَيقَهِ» لحديث أبي هريرة ؤَِلِكِْه قال : بيني 
0 (إِذَا رتتآمة أحَدِكُمْ الع زْنَامًا فَليَجُلِدمًا الحَد.. 
الحديث”"'. وعن علي ذه قال: قَالَ رَسُولَ الله 6ه: 0 
الحَدُودَ عَلَى ما مَلَكَتْ يَمَانَكو)7”. رالجبيور على أن السيد بجلد 
رقيقه للزناء واختلفوا في القطع للسرقة. والجلد للشرب» ورجح ابن 
(0) انظر: «الاختيارات» ص(595). (إعلام الموقعين» (79/5), .)١191/9(‏ 
(؟) أخرجه البخاري ,)5١07(‏ ومسلم .)117/١(‏ 


(*) أخرجه أبو داود (5441) وفي سنده ضعف» وقد أخرجه مسلم (1705) موقوفاً على 
علي ذإنه. انظر: «منحة العلام» (//507). 


قد ع تر 
صٍٍ كناب الحدودٍ 


١ 
6 
١ 


سرس و22 اشر .ساسا سير 


وَيتَنَضَّفُ بِالرّقٌ» وَيُحْتَسَبُ بِبَعْضِدء ومَنْ ْ رَجَعَ بَعْدَ إفْرَارِِ به حلي : 


حزم القول بالعموم”"". 

والأظهر: أن الحد الذي يجوز للسيد أن يقيمه على عبده هو 
الحد الذي ليس فيه إتلاف عضو ولا نفسء». وهو الجلد؛ لأنه أقرب 
إلى التاديب” .وللسيل تاديي رقيقة. 

قوله: «وَيَتَتَصَّفُ بالرّقّ» أي: ويتنصف الجلد بسبب الرق» في 
رظانا علباه إذا ل 7 جلك د بعت 
الحدَاي» 0 [النساء: 75]» ذا * تت ا في حق الأمة فإنه ل 
عليها الرقيق. وهذا قول الجمهور. 

والقول الثاني : أن 0 الرقيق الذكر مائة كحد الحرء لعموم: 


رك وي 21 


اجِلِدوا كلَّ وحِرٍ ااه جد [الثور: ١‏ 

قوله: «وَيُحتَسبُ بيَغضه» أي: وإن كان الزاني نصف حر 
ونصف رقيق» فحده خمس وسبعون جلدة؛ لأن أرش جراحه على 
المت ار لفقي ا لفيا تلت ال ود ندر اضر 
المحصن مائة» ونصفها خمسونء. وحد العبد خمسون». ونصفها 
خمس وعشرونء فإذا ضممت نصفي الحد كان خمساً وسبعين. 

قوله: «ومَنْ رَجَعَ بعد إقرارِهِ به خُلَي» أي: ومن أقر بما يوجب 
حداً كزناء ثم رجع عن إقراره قبل منه وثّرك» وكذا لو رجع في أثناء 
إقامة الحد عليه فإنه لا يُتَمَّمْ الحد؛ لآن الصحابة وي لما ذكروا 


.)١557/1١1١( انظر: «المحلى»)‎ )١( 
70 (؟) (بداية المجتهد) (5/ 2» «الشرح الممتع»‎ 


كِتَابُ الَحُدُود حم 
000000000000000 


وَلَا تَتَدَاحَلُ حُفُوقُ آدَمِيْ» بَلّ يُبِدَأْ بغَير المَثْلء وَتُقَدّمُ عَلَى 


للنبي كَلةٍ أن ماعزاً ونه هرب قال: «مّلا تَرَكتْمُوة"''. ولأن الرجوع 
شبهة» والحدود تدرا بالشبهات» وإذا سقط جميع الحد بالرجوع 
فلآن يسقط تمامه بطريق الأولى. 

ومفهوم قوله: «بعد إقرارِوا أن من أقيم عليه الحد ببينة فهرب 
أنه لا يترك؛ لأنه ثبت عليه على وجه ليس له الرجوع فيه بالقول. 

قوله: «ولا تَتَدَاخَلُ حُقوق آدَمِي» أي: إذا كان موجب العقوبة 
من حقوق الآدميين؛ كحدٌ قذفٍء وقطع يدٍء وقتل» فإنها تستوفى 
كلهاء ولا تتداخل؛ لأنه يمكن استيفاؤها كلهاء فوجب ذلك. 
كسائر حقوقهم. وهذا قول الجمهور من الشافعية. والمالكية. 
وا 

قوله: «جَل ييِدَأ د بغير القتل» الى عنك اأستيقناء يبدا بغير 
الشدن؛ فتقطع يده. ثم يحد للقذف؛ لآنه لو بدئ امد جاتب 
استيفاء باقيى الحقوق. وهو لا يجوز. 

قوله: «وتُقَدَمْ عَلَى غَيرِهَاء أي: إذا اجتمعت حقوق الآدميين 
مع حدود الله تعالى قدمت حقوق الأدميين؛ لأن حقوقهم مبنية على 
الشح» والضيق» وحقوق الله مبنية على العفو والمسامحة. فإذا زنا 
وشرب. وقذفء وقطع بذك لطي ينه اول لاه اصن ايسور 
لآدمي» بدليل سقوطه بإسقاطه» ثم يحد للقذف؛ لأنه مختلف في 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)557١(‏ والترمذي »)١578(‏ وابن ماجه .»)١5505(‏ وإسناده حسن» 


كما في «التلخيص» (5/ 15). 
(؟) «نهاية المحتاج» (0 > ط(المنتقى)» للباجى (/1/ »)١١5‏ «المغنى») .)59١0 /١7(‏ 


بحوح بو ا 
حختعر كناب الحدودٍ 


21 . ا 0 

وَأَمّا خدود الله فْتَتَدَاحَل إن كانت مِنْ جنس. 
3 عي سر 0 :8 ٠‏ 0 0 
قتل دخلت فيه. وَإِلا فلا ا ا 
كونه لآدمي». ثم يحد للشرب؛ لأنه أخف. ثم يحد للزنا؛ لآنه أشد 
الحدود» ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله ‏ كما سيأتي -. 


1 
أ-ه 
» 


قوله: «وأمًا حُدودٌُ الل فَتَتَدَاخَلٌ إِنْ كانت من جنسء أو فِيها قتل 
دخلت فبه» اا وإن اجتمعت حدود الله تعالى وكانت فخ جتنتسن 
واحد مثل الزنا مرارأًء أو السرقة مراراً» أو الشرب كذلك» فإنها 
تتداخل ويجزئ حد واحد؛ لآن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك 
فى المستقبل. وذلك حاصل بالحد الواحدء ولآن الواجب هنا من 
ار واحدء فوجب التداخل فيه؛ كالكفارات. فإن كان فيها قتلء 
مثل: إن شرب» وسرقء وزنا وهو محصنء أو لزمه قتل بردة» فإنها 
تتداخل - أيضاً - ويستوفى القتل» ويسقط سائرهاء على الراجح من 
قولي أهل العلم» وهو قول الجمهور. 

وقد ورد عن ابن مسعود نه أنه قال: (إِذَا جَاءَ القَثل مَحَا 
كل شّيء)”''» وعن عطاء وابن شهاب والنخعي وحماد وغيرهم أنهم 
قالوا مثل ذلك”*. قال ابن قدامة: «وهذه أقوال انتشرت فى عصر 
الصحابة والتابعين» ولم يظهر لها مخالف. فكانت حاص 1 
ولأن المقصود من إقامة الحد هو الزجر وهو يحصل بالقتل» ولا 
فائدة تشرع بعد ذلك من تطبيق غيره معه فيكتفى به. 

قوله: رو إل قلا» أ والا" تكن الحدود من حتسن واحد كزنا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١19/١١(‏ (9 المضدر الساتت. 
(9) «المغني» /1١5(‏ كمد ة). 


كد مقا 


و 

1 0 ممع ماه > 00 0 3 7 مداه 
ا الي ل ل سا اماما» مبسفل» 

مرك عضا 0 ل 0 6 الا م في 00 


غير محصن» وشربء. أو لم يكن فيها قتل فلا تتداخل؛ لأن التداخل 
إنما يمكن إذا كانت من جنس واحدء أما من أجناس فلا يمكن» 
فتستوفى كلها» لآنه لو خيد فى بواخين من الحدود زيما اعنقك أله لا سد 
للباقي» فلا ينزجر عنهاء لذلك تقام عليه كلهاء ولأن الحدود تختلف 
مقاصدهاء فإن المقصود من حد الخمر صيانة العقول». والمقصود من 
حد الزنا صيانة الآنساس» وحد السرقة حفظ الآموال» وهكذا. 

قوله: «لكنْ يُبدأُ بالأخَفٌ أي: إذا أريد إقامة أكثر من حد فإنه 
يدا يالاعب مهاه هذا رنا» وشرب» وسرق» يدي بالبعلد لاخرب» 
ثم الجلد للزنا؛ لأن الأول أخف من الثاني» ثم قطعت يده. 

قوله: «وبعد يْرءٍ ما قَبْلَهُ» أي: لا يستوفى الحد الثاني إلا إذا 
برئ من الحد الذي قبله» لعلا تتوالى عليه الحدودء فتؤدي إلى تلفه: 
وليس ذلك مطلوباً في الحد. 

قوله: «ولا يُقامُ في مَسْجِيدء ا لا يجوز إقامة الحد في 
مسجدء لما ورد عن ابن عباس َوُه عن النبي يله قال: لا تَقَامُ 
الحَُدُودُ فى المَسَاجِدِ)"''. ولأن إقامة الحدود فى المساجد ينافى 
تطهيرها وصيانتها من النجاسات والأقذار. كبا يناف حفظها 9 
اللغط والآصوات. ْ 
(11 خم سه الترمذي »)١501(‏ وابن ماجه (5111) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي. 

عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس '#يا مرفوعاًء وقد تكلم بعض أهل 

العلم في إسماعيل من قبل حفظه؛ء كما قال الترمذي» لكن تابعه سعيد بن بشير 

وعبيد الله بن الحسن العنبري وقتادة» ثلاثتهم عن عمرو بن دينار» به» وله شواهد 


يتقوى بهاء كما ذكر الحافظ فى «التلخيص» (857/5). انظر: «الإرواء» (ا/ ,)777١‏ 
«منحة العلام) .)0١5/(‏ 


تقام فيه الحدودء وهو الحَرّمء لقوله تعالى : ومن ار “امنا 
[آل عمران: ا9]» ولآن الحبئى د قال: (إِنْ مكة حَرَمَهَا الله ولم 
ُحَرّمها النَاسُء فَلَا يَحِلَ لامي يُؤْمِنُ بال واليّوم الآخِر أَنْ يَسْفِك بها 
ال 5 

ولا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز إقامة الحد داخل 
المسيحد الحرام؛ لآنه إذا ملع من التتيين في غيره من المسشا حك 
فالمسجد الحرام أولى» باعتباره أفضلها وأعظمها شأنا . 

وإنما الخلاف في تنفيذ الحد خارج المسجد الحرام وداخل 
حدود الحرم. وما ذكره المصنف هو ا وهو أن من 0 
أو أتى حدًا خارج الحرمء ثم لجأ إليه لم يُستوف منه فيهء وهذا هو 
الأظهر من أقوال أهل العلم. 

وقوله: (إِنْ لَْمْ يفَعَلهُ فِيهِ؛ مفهومه أنه إن فعل ما يوجب الحد 
وأباحه لمن قوتل فيهء فقال تعالى: «إوَلا مُفَيطُوهٌ عِندَ أُلْسْحِدٍ للْرَامِ حي 
و شه َإِن َو َأمسلُوهم 6 [البقرة: »]١9١‏ قلانه 2 نتهك حرمة الحرم 
ارتكاب المعاصي. حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم. كما يحتاج 
إليه غيرهم» فلو لم يشرع الحد على من ارتكبه في الحرم» لتعطلت 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٠١5(‏ ومسلم (1755). 
(0) «الإنصاف» (١١//ا5١).‏ 


كِتَابُ الَحُدُود 1 


بَلْ يُضَيِّقْ عَلَيّْهِ بِتَرْكِ البَيْع وَالشَرَاءِ حَنَّى يَخْرْجَ إِلَى الجلء 
حدود الله في حقهم. وفاتت هذه المصالح التى لا بد منها . 

قوله: «بل يُضَيقْ عليه بتركِ البيع والشراء حَتَّى يَخْرْجَ إِلَى الحلّ 
فيْقامُ حينئذ» أي: ومن قتل أو أتى حداً خارج الحرم» ثم لجأ إليه 
لم يستوف منه فيه كما تقدم ‏ ولكن يضيق عليه. فلا يباع عليه. 
ولا يشترى منه حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه؛ لآن الاستيفاء 
واجب في الجملة. وفي مبايعته ومشاراته إبقاء له في الحرمء وذلك 
يفضي إلى عدم استيفاء الواجب. 

والمراد بالحرم: حرم مكة» فأما حرم المدينة فليس كذلك 
على الصحيح من المذهب,. لأن النصّ إنما ورد في حرم الله تعالى, 
وحرم المدينة دونه في الحرمة» فإن الحرم المكي محل الأنساك. 
وقبلة المسلمين» وفيه مقام إبراهيم. وعليه فلا يصح قياس حرم 
المدينة على حرم مكة"''. والله تعالى أعلم. 


.)١58/١١( «الإنصاف»‎ »)5١5 /١7( انظر: «المغنى»‎ )0( 


بَابٌ الزَّنًا 





عد | 
َهُوَ تيب الحَشَمَةٍ أو قَدْرِمَا في قبل أضلِيّ. 
مِنْ آدَمَِ» حَرَاماًء مَخْضاء مُحْتَاراًء بلا شْبْهَة ا 
ذكر المصنف هذا الباب للأحكام المتعلقة بحد الزناء» وذكر 
ضمنه أحكام التعزيرء وأحكام القذف. وقد أفردت كل واحد منهما 
في باب مستقل على نسق ما تقدم 
والزّنا: اسم مقصور على لغة أهل الحجازء وبها ورد القرآن 
الكريم» وهو مصدر زنا يزني زناءً بالمد على لغة أهل نجدء وقيل 
لبني تميم منهم خاصة, أو زنا بالقصر كما مضىء» ويطلق في اللغة 
الفجور؛ أى: وطء المرأة من غير عقد 
ى 


على عدة معان مئها: 
2 
والأصل أن تكتب الكلمة بالألف المقصورة» وعليه جر 
الرسم في القرآن» ويجوز كتابتها بالألف الممدودة (الزنا) . 
واصطلاحاً : ذكره بقوله: «وهو تَغِييبُ الكَشَفة أو قَدرِهَا في 
ففْل اصلئ» اق نمو: .من اذيث» كواما فخضا: خخفاراًء واذ شبهة» هذا 
ري نش 1 لمرو نه وله تررك لوجر يا لجن ارو 
مع أن الشروط غير داخلة في التعاريف : 
فالشرط الأول: تغييب الحشفة أو قدرها؛ أي: تغييب الزا 
حشفتهء والحشفة بالتحريك: القسم المكشوف من رأس الذكر بعد 


الختان. 
0 (الجغروات فن, غوويه الفران حن ( ١8‏ ؟) 


عع و و 2 
لببببببببببببببب و ١‏ 


فإن كان مقطوع الحشفة فإِنّ قدرها بمئْزلتهاء فيأخذ حكمهاء 
فإن حصل تغييب بعض الحشفة أو وطئ دون الفرج فليس بزناء فلا 
يثبت به الحد. لكن يعزرء كما سيأتي إن شاء الله . 

وقوله : ١في‏ قبل أصلِيّ) احتراز من الخنثى المشكل لو جومع 
في قَبُله فلا حَدَ الاحتمال أذ يكون ذكرا»: لكن على الواطيء 
ار 

وقوله: «أو دبرا أي: أو تغييب الحشفة في دبر امرأة أجنبية 
نهو زنا. درف جد ان نش لحري ار اترطة فى اندر 

و رب لاسرم زنا؛ لأنه وطء في فرج 
امرأة لا ملك فيها ولا شبهة»: فكان زناً كالوطء فى القبل)7'*: وعلى 
عدا توطة اتير اه الى الأررها يوجر لجيه القور ل اوعدرن 
عقوية الزانى : يا مسب المالكيةة وكذا الشافعية على 
ترفك ع ب مر رع افيه لك تارلى وز جد ري 
مسا 

وقوله: «من آدَمِيٌّ» احتراز من غير الآدمي» بأن يطأ بهيمة: 
فلا يعتبر زناء امح وي اماع لوي 
الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأنه فَعَل محرماً مجمعاً عليه. 
فاستحق العقوبة» والبهيمة لا حرمة لهاء وليس بمرغوب فيهاء فلا 
حاجة للزجر عنها بالحدء وأما حديث ابن عباس 'ي: ١مَنْ‏ 


)01 «المغني) ال .)35:٠١‏ 


(0) انظر: «فتح القدير) (75177/5). «روضة الطالبين)» ١ /٠١(‏ «حاشية الخرشي"» 
(/5894). 


جد وَقَعَ عَلَى به بَهِيمَةِ فَاقْتُلوهُ وَاقثْلُوا ال بهيمة ٠‏ د يشت ابوه 
تقوم به الحجة. وقد ٠‏ ورد عن عمر وابد عباس وكا )) د 
0000 


وقوله: ايا محضاً) الا في فرج تمححض تحريمه. قبلا 
كان أم دُبْرا ''» وقد قَلَ من الفقهاء من ذكر هذا الوصف. مع ذكر 
55200 لآتى بعد" وأكثرهم يقتصرون على اشتر ا 
الشبهة» وممن ذكرهما الحجاوي في «زاد المستقنع»» مع أنها غير 
موجودة في أصله «المقنع». وذكر الشارح البهوتي أن هذا الوصف 
بمعنى انتفاء الشبهة'”'» فهما بمعنى شرط واحدء لكن قد يشكل على 
هذا أن المصنف - هنا فصل بينهما بقوله : «مُختَاراً) على أنه يمكن 
أن يُمثل لهذا الوصف ببعض الأمثلة التي مثلوا بها للشبهة"'. 

فقوله: «مُخْتَاراً» هذا الشرط الثاني من شروط وجوب حد 
الذناء وهو أن يكون الزاني مختاراًء فإن كان مُكرهاً فلا حد عليه. 


2))7857/5( والنسائى فى «الكبرى»‎ »)١555( أخرجه أبو داود (5555)» والترمذي‎ )١( 
واعحيد 0 0 فمهورق» عبن عكرفة» عسة‎ 
عده انه قال : اليس على من أتى بهيمة حذّ لغرب أبو داود (6)55568 اس‎ 

6 ما ورد عن عمر م كله أخرجه ابن أبى شيبة ( اا وما فرت عن ١‏ 0 
فقد تقدم. 

(9) انظر: «التذكرة» لابن عقيل ص(98؟). ‏ (5) انظر: «المحرر» (7/ 770). 

(5) انظر: «الروض المربع بحاشية ابن قاسم) (1/ .)57١‏ 

(0) انظر: «الوجيز) ص(519)». «نهاية المحتاج)» (/ 42575 «الجانب التعزيري في 
جريمة الزنا»ة ص(5 ؟١١5).‏ 


لقوله كَلِ: (إنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ أَمَّيِي الخَطَأً وَالنّسْيَانَ وَمَا اسْتُكرِهُوا 
ا 

ولأن الإكراه يمنع من نسبة الفعل إلى الفاعل» وهذا بالنسبة 
إلى المرأة إذا أكرهت» وأما الرجل إذا أكره على الزنا فالمذهب أنه 
يحد؛ لأن الإكراه في حقه غير متصورء فإن الوطء لا يتم إلا 
بالانتشار» وذلك لا يحصل إلا من شهوته وإرادته»ء وحصول الشهوة 
والارادة فى بحصبول الأاكراة. 

والقول الثانى: أنه لا يُحد إذا كان مُكرهاً على الزناء» وهو 
رواية عن أحمدء قال ابن قدامة: «وهذا أصح الأقوال إن شاء الله 
تعالى»)”''.اه. ودليله ما تقدم. ولأن الحد يدرأ بالشبهة» والإكراه 
شبهة» وما ذكره أصحاب القول الأول من أن الإكراه غير متصور؛ 
لأنه إذا انتشرت آلته فقد اختارء» غير صحيح.ء فإنه قد يكون قوي 
الشهوة فيكره على الزنا وهو لا يختار.» وشدة شهوته توجب له 
الانتشار ولو على الإكراه. 

وقوله: «بلا شَبّْهَةٍ؛ هذا الشرط الثالث من شروط وجوب 
الحدء وهو انتفاء الشبهةء والشبهة: التردد بين الحلال والحرام. أو 
ما لم يَُيَقَن كونه حراماً أو حلالاً”'". فلا بد من انتفاء الشبهة لإقامة 
الحدء فإن كان في ثبوت الزنا شبهة فلا ححد. 

وقد مثل الفقهاء لوجود الشبهة فى انتفاء الحد عموماً بوطء 
امرأته في حيضها أو دبرهاء أو وطئ امرأة على فراشه ظنها زوجته» أو 
210 تقدم تخريجه في «محظورات الإحرام». (١‏ «المغني) (١8/1ة").‏ 
(9) انظر: «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» (؟711//5). 


عو 
وطئ امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته. او اكرهت المراة على الرنا 
- كما تقدم - وغير ذلك من الأمثلة"''. 
والدليل على أن الحد يدراأ بالشبهة : 
اديت رريت في الموضوع وفيها مقمال. ومنها حديث 
ءِِ 0 0 0 اه 2 ا ل ب لاخ 
ابي هريرة ين قال: قال رسول الله كله : «ادفعوا الحدود ما وجدتم 
لها مَدَقعا)”"'. 
واحاؤيث هذه العسالة قل تلقتها الآمة واسشيونة وأخخل نما 
فقهاء الأمصارء واتفقوا على أن الحدود تدرأ بالشبهاتء. وإن كانوا 
0ك داه و *0) 
من جهه الساد 6 ومعناه مقطوع به من جهه الشرع. وموافق لممتضي 
العقل . بل هو من الحقوق الاساسية ونيا ل التي لا يجوز الإخلال 
بهاء وإن الشك فيه شك فى ضرورى . 
قال ابن عابدين: «طعن بعض الظاهرية في الحديث. بأنه لم 
يثبت مرفوعا. والجواب: أن له حكم الرفع؛ لآن إسقاط الواجب 
)١(‏ «الوجيز) ص(519)» «الجانب التعزيري فى جريمة الزنا)ة ص(50١35).‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه (5055) بإسناد ضعيف؛ لأنه من رواية إيراهيم بن الفضل 
المخزومي. وقد ضعمه احمد وابن معين والبخاري والنسائي والدارقطني وغيرهمء 
وقد نقل الحافظ أقوال الأئمة فيه» ولخص حاله في «التقريب» فقال: (متروك). 
انظر: «تهذيب التهذيب» .)١17١7/١(‏ 
ونا أيضبا - من عضديبة. عافشة زانا. أخرجه العرمدى 4)١491(‏ وإستاده 
فيعيفت»؟ لاله من رواية يريك ين أ زياة الدمشقي: تالافيه اليخاري. والنساني 
وأبو حاتم: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك. «تهذيب التهذيب» .)١١4/1١(‏ 
(9) «المغنى) .)53557/١7(‏ «المحلى) .)١57/١١(‏ 


بعد ثبوته بالشبهة خلاف مقتضى العقا )7 . 

؟ - وفي تتبع المروي عن النبي يد ما يفيد في تقوية هذه 
المسألة» فقد ثبت أنه يكيِ قال لماعز ز؛ء : «لَعَلْكَ قَبَلتَ»ء أو 
غَمَرْتَء أو نَظَوْتَ؟". كل ذلك يلقنه أن يقول: نعمء بعد إقراره 
بالزناء» ولا فائدة من ذلك إلا كونه إذا قالها ترك. وكذا ما جاء فى 
قصة الخامدية. 1 

: - وقد ورد عن الصحابة ل ما يدل على أن.الحعدوذ تدوا 
بالشيهات» فقد ورد عن ابد مسعوذ قله أنه قال: «اذرذوا الجلد 
وَالقملَّ عَن المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطمْق»”©. قال الترمذي: «وقد روي عن 
غير 2067 الصحابة وكين أنهم قالوا ذلك*'. وحصل في وقائع 
متعددة عن عمر وعثمان وعلى 0 أنهم درءوا الحد بالشبهة. 

وبقى شرط رابع. وهو ثبوت الزنا عند القاضيء إما بالإقرار. 
او يالبذة»: وسيدكر المصيفب ذلك . 

قوله: «قَيْرجَمٌ المُحصَن ويُجِلدٌُ غيرُةُ مائة» ويغَرَبُ عَامأ» هذا 
بيان حد الزناء وهو أن المحصن ‏ وسيأتي تعريفه ‏ يرجم بالحجارة 


)١(‏ «حاشية ابن عابدين» »)2١5/5(‏ وانظر: «شرح فتح القدير) (558/5 -4)554. «مجلة 
البحوث الفقهية المعاصرة» العدد السابع والعشرون ضص(/ا - 6 7). 

(0؟) أخرجه البخاري (58755). 

(45 اخبريحة هيك الرزا 10 )نه بوامن ادى شيية 4 لماع والبييتي فى :السكة 
الكبرى) (//2)578 وفي «المعرفة» 1م وقال: (إنه أصح ار ل هذا 
الياف): 

() «جامع الترمذي» ("/ 40). 

(6) انظر: «الجانب التعزيرىي فى جريمة الزنا) ص(5١5)»‏ «الحدود والتعزيرات عند 
ابن القيم» ليكو أبو “زيك ص( .)١1١‏ 


بَابٌ الزَّنًا 


حتى يموت». وأما غير المحصن فيجلد مائة ويبعد عن بلله فيه 
لج ا ري سلس لجهنو ؤَيكًا و ذ ا 
له لأَْضِيَنَ بَينَكمًا بِكِتَاب اللّه : الوَلِيدَة والغتم رد 


. آ هه 


عليك 
22 
8 ه 7 


ابْنْك جَلدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبٌ عَامِء واغد ار إلى امرَأةٍ 
اعتَرّفْتٌ ا 


قوله: «بمَحرّم للمرأة» أي: ويجب التغريب على المرأة إذا 
زنت وهي بكرء ويكون معها مّحرمهاء وهو قول الشافعية 
والحنابلة'''» لعموم الأدلة الواردة في وجوب التغريب» فإن ظاهرها 
شبعول: الأنتى: فقد ورد في حديث عبادة بن الصامت ينه قال: قال 
رسول الله علد : دذايا خليء لزنا ييه لذ تل لد لَه لَهُنَّ سَبيلاً 
البكرٌ بالبكر جَلدُ مان وَنَعُوْ سَنَةٍ ... 0 


دول الزا: كك لحديث عبل الله بن اق 7 0 2 د" الله ع 

قال: (لا تسّافِر المَرَأَة ثلانا م وَمَعَهَا 0 مخْرّما” 5 وتعري 

المرأة يدول محرم يخالف ما يفتضيه حلي وتغريبها م 

بردو فيه عقوبة رن اي اع امعان 0 2 يجاني : 
ا -6 

و ور وازرة ورد حر 4 [الأنعام: )]١‏ ران لعريي) المرأة قل 

يؤدي إلى إغرائها بالفاحشة مرة أخرى ووقوعها في الفتنة لبعدها 

)١(‏ أخرجه البخاري (1/75ا7). ومسلم »)١598(‏ وتقدم في باب «الوكالة». 

62 «المغني) 0( (المهيذتب» (7/92 15 1): 

(9) أخرجه مسلم .)١5940(‏ (5) (بذاية المجتهد» (1/94/5"). 

ك6 تقدم تخريجه في (الحج). 


1 


ات |0 حيبي 

ككككككتتككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكككككاتك1 /114 
ك1 و 1 

والتلوّط زنا. 00ب 2313231123 


عمن يحفظها ويصونها"''. 

وقالت الحنفية: إن التغريب ليس من تمام الحدّء وإنما هو 
عقوبة تعزيرية يوقعها الإمام حسب المصلحةء وهذا القول رواية عند 
ا 

والأظهر 3 المتبالة ب وائئة أعلم اله إن وجد محرم 2 
بالسفر معها إلى محل التغريب مع كونه آمناً فإنها تغرب» عملا 
باحادية اصتررين وان لم يوجد فلا تغربء. عملا بأحاديث النهي 

عن السفر بدون محرم””» على القول باشتراط المسافة للتغريب. 

وأما مسافة التغريب فإن النصوص مطلقة لم تقيَد اسل بيعياة: 
معينة» فيجوز التغريب إلى مسافة القصرء وإلى ما دونها : كما قال 
بذلك بعض أهل العلم”'. 

قوله: «والتَلَوْطُ زِنَاه التلوط: عمل قوم لوط. ويقال: تلوط 
ولاط؛ أي: تعمل عمل قوم لوط. ولهم أفعال مذمومة أشهرها 
وأقبحها إتيان الذكور من الدبر””'» كما ذكر الله ذلك في القرآن» ونقل 
الذهبي الاتفاق على أن ذلك مِن كبائر الذنوب» لما ورد من لعنه”"' . 

وقوله: «زِنَا» أي : يدن ان يعمد رجمء وإن 
كان غير محصن جلد مائة» وغْرّب عاماًء الفاعل والمفعول به 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)7"09/١(‏ «شرح الزرقاني على الموطأ) 

2 

(؟) «بدائع الصنائع» (79/1). «الإنصاف» .)75/١1١١(‏ 


(9) انظر: «الإنصاف» .)١7/5/١١(‏ «أضواء البيان») (55/5). 


(:) انظر: «المغنى) 2)7755/١5(‏ «سبل السلام» (2/ 21 
(5) «الدر النقي» (07559/7. 9 «الكاترة ضر 41 ): 


بَابٌ الزَّنًا 


سواءء وهذا هو المذهب» يايو ا هنا -» وهو قول 


الجمهور'''؛ لأن الله تعالى قال: #ؤولا تَفَريوا أل 
ادس ا 0]757 وقال تعالى في شأن فوم 00 0 ناروت َلْفْحِمَّة 4 
[الأعراف: »)]6٠‏ تسوج : كاد الفعلين فاحشة. واشتراكهما في الاسم 
يدل على اشتراكهما في الحكم. 

وروي عن أبي موسى الأشعري 5 كن أن النبي 355 قال : (إِذَا 
أنَى لرَجِلْ الل قَهُمَا اقاي9". 
محصن -» وهو رواية عن اعحينع 0 عنها اب القيم' (إنها أصم 
الووايتين عد" ومني عليها العصدف: .- البعلى - فى لسكا 


أخرى» وهو قول للشافعيء والرّاجح من مذهب المالكية””*. 
لحديث ابن عباس وكيا قال: قال رسول الله كَكَِدِ: ١مَنْ‏ وَجَدتَمُوهُ 
يَعْمَل عَمَلَ قوم لوط فَاقتلُوا المَاعِلَ وَالمَفْعُولَ به””. 


)01 «المغني) 0/10 (مغني المحتاج» 1225 

() أخرجه البيهقي (777/8) من طريق محمد بن عبد الرحمن القشيري» وقد كذبه 
أبو حاتم. ار «التلخيص» (57/5). 

(6) «الداء والدواء» ص(55١).‏ (5) «تبصرة الحكام» (551/5). 

(8) اخفرجة ايو ذاوة (0)5159 الحرسدي (» وابن ماجه 0 وأحمد 


(514/4) من طريق عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس وها مرفوعاً. 
وعمرو بن أبيى عمرو متكلم فيه. وقد نقل الترمذي في «العلل) رتاه الينارى 
أنه قال: «عمرو بن أبي عمرو صدوقء ولكن روى عن عكرمة مناكيرء ولم يذكر في 
شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة»» وقد ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي» ووثقه 
امك وابو ,(رعة وايو حاتم» ونقل الحافظ في «الدراية» )٠١7/7(‏ عن ابن معين أنه 
قال: «عمرو ثقة» ينكر عليه هذا الحديث». انظر: «منحة العلام» (//519). 


ل و ٍ 8 


قال ابن القيم: (إن الإمام أحمد احتجّ بهذا الحديث"''» وقد 
نقل ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم إجماع 
الصحابة على قتله» يقول ابن القيم: «اتفق أصحاب رسول الله كَل 
على قتلهء ولم يختلف فيه منهم رجلان» وإنما اختلفت أقوالهم في 
صفة قتله. فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله. 
فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة وَقْيرء وهي بينهم مسألة إجماع. لا 
مسألة نزاع)”" . 

والقول الثالث: أنه يعزّرء وهو قول أبي حنيفة» والظاهرية. 
رفرن قن الا 05 جيسن د الصبعاءة اختلفوا في 
واختلافهم فيه يدل على أنه ليس فيه نص صحيحء وأنه من مسائل 
الاجعهاد. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن عقوبته القتل مطلقاء أحصن أم لم 
يحصنء» إن ثبت إجماع الصحابة الذي حكاه من تقدم ذكرهم. وإلا 
فالقول الثالث أظهر؛ لأن حديث ابن عباس وها لا ينتهض على 
إباحة دم المسلم» والمسألة مرجعها إلى اجتهاد القاضي ونظره. 

وعلى القول بقتله فالراجح أن المرجع في صفته إلى اجتهاد 
الإمام» من القتل بالسيف أو الرّجم بالحجارة» ونحو ذلك حسب 
مصلحة الرّدع والرّجر. 

وأما الدليل الأول لأصحاب القول الآول وهو اشتراك الزنا 


.. «الداء والدواء» 2151/0 6 المصدر السعاية‎ )١( 
.)555 557 /0( «المحلى) (١١/٠3”8)ء افتح القدير)‎ )9( 


واللواط في مسمى الفاحشة. فإن ذلك لا يلزم منه أن يستويا في 
العقوبة» فإن الله تعالى أطلق لفظ الفواحش على كبائر الذنوب». قال 
تعالى: «#إقل إِنَما حَرَمْ ري الْفَوْحِسَ ما ظهرَ هنا وَمَا بَطْنَ6* [الأعراف: *9]. 
فيلزم على قوله أن يعاقب كل من ارتكب كبيرة بعقوبة الزنا على 
اعتبار أن الكبائر تسمى فواحش» ولا قائل بذلك . 
نقتي ب سويت فحنا رن اليد ميك نان الما يه يرت 
إثم الزناة لهماء بدليل آخر الحديث: «وَإِذَا أَنَتِ المّرأة المّرأةَ فَهُمَا 
رَانيَتَانَ)+ وأما القياس على الزنا فهو قياس فاسد الاغتبار؛ لأنه فى 
مقابلة نص . 

قوله: «وَعَنْة: فِيمَنْ دَنَا بِذَاتٍ مَخْرَم: الرَجم» لما كان كلام 

أما القول الأول: وهو أنه كغيره من الزناء يرجم إن كان 
0-2 ويجلد ويغرب إن كان غير محصن فهو قول الجمهور. 
استدلالاً بالأدلة العامة في حكم الزاني» وأنها تشمل بعمومها من 
ب خا سن د ا )010 ١‏ 
زنا باجنبية أو بذات محرم ‏ . 


ذه 


أما ذجل قتله فهنا ورد عن الير ام بن عازف ين قال : با 


,)0555/١5()قخملا«‎ 09 


ومَنْ وَطِىَ رَوْجَنَُ في نككاح صَحجيح قبلا وهُمًا ار ار 


نا أظوف عَلَى إبل لي صَلَتْ رَأَيتُ فَوَارِسَ مَعَهُمْ لِوَاء دَخَلُوا 
بَيِتَ رَجَلٍ مِنَ العرب. فَضَرَبُوا عُنْقَهُه فُسَأَلتُ عن ذَنْبهِ؟ ‏ َقَالُوا : 
عَوَمنَ 00 ار ير سو الشيافة رقم تن ايها يررة: 
نكحرا ين ا كم ابآزكم 0 قرح النسلء»ه [النساء: ؟؟1» وفي رواية: 
١مَوّ‏ بي حَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌء فَقَلتُ: أينَ تَريدٌ؟. 
قَالَ: بَعَتَنِي رَسُولَ الله كله إلى رَجَلٍ نَرَوّحّ امْرَأ 
ا 


د اله 
بِرَاسِهِ 
ولأن وطء ذات المحرم لا يباح بحال من الأحوال» فهو ليس 
كوطء الأجنبية» 3 اختار ابن القيم هذا الرأي وقال: (إنه مقتضى 
5*2 . 
حكم رسول الله 
أما ما استدل به الأولون فهى أدلة عامةء» وحديث البراء صَيِدْن 
؛ فيحمل العام على الخاصء كما في الأصول. 
قوله: «ومَنْ وَطِىَ زوجتهُ فِي نِكاح صَحِيح قبلا وهُمَا مُكَلَفَانٍ 
حُرَانِ فَهُمَا مُحصّنان» ذكر المصنف تعريف الإحصان» وضمنه 
شروطه. والإحصان فى اللغة: قصكر امم حون الحمادء وهو 
في الأصل: المنع والحفظ والحياطة والحرز. 


(1) الشفرحة آمو داود (0 © والترمذي .)١51”5(‏ وابن ماجه (5101). والحديث له 


طرق» وقك أعل بالاضطرابه: انظر : «العلل» دين ابي عاتم تن وللدارقطني 
(75)ه (الأرواءا. 16/0 ): 
(؟) «زاد المعاد» (”/ 557). «الداء والدواء» ص(١5١).‏ 


بَابٌ الزَّنًا 


وقد ورد إطلافه على معان متعددة» لوجود معنى المنع والحفظ 
فيهاء ومنها: الزواج. يقال: أحصنت المرأة زوجها فهو محصن. 
وأحصنها زوجها فهي محصنة؛ لأن الزواج يحصّن كلاً من الرجل 
والمرأة؛ أي : بمنهما وبساة هم من الواوع في المعصيا . ٠‏ قال 
تعالى : وَالْمحْصَئَتٌ من ال ما مَلَكْنْ نكم # [النساء: 4؟]؟ 
أي: ذوات الأزواج. ع ترفان: 

١‏ - إحصان الرجمء وهو المراد هنا. 
١‏ - إحصان القذف. ويأتي إن شاء الله . 

فأما إحصان الرجم فلا يتحقق إلا بالشروط الآتية» كما يؤخذ 
من كلام المصنف: 

١‏ تحقق الوطء بتغييب الحشفةء أو قدرها من فاقدها في 
القبل» ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراط هذا الشرطء وأن النكاح 
الخاني من الوطء لا يحصل به إحصانء لقوله كله «الثَيّبُ بِالثّيّبِ 

مِانَةٍ وَالرَّجْم)"''. والثيوبة إنما تحصل بالوطء : في القبل: ١‏ 
10 : العقد الخاليى عن الوطء . 

؟ - كون الوطء في نكاح صحيح.ء فإن كان النكاح باطلاً - وهو 
ما أجمع العلماء على بطلانه ؛ كأن يتزوج أخت زوجته أو معتدة 
زمن عدتها لم يحصل به إحصان. 

وإن كان النكاح فاسداً ‏ وهو ما اختلف العلماء في فساده _؛ 
كأن يتزوج بلا ولي» لم يحصل به إحصان - أيضا ‏ عند الجمهور؛ 


)١(‏ هو حديث عبادة بن الصامت نه» وقد تقدم. 


موق ع2 
ك1 104 
هه 7 9 2 م َه هه ص 

وإنما يثبت بإقرار اربع فراتت ا 1000 212 3232311#*#12 


لأن الإحصان إنما يعتبر إذا اكتملت به المتعة والنعمة في حق 
الواطئ» وذلك لا يكون إلا في النكاح الصحيح . 

" - الكمال في الزوجين حال الوطءء بأن يكون كل منهما بالغا 
عاقلا حراء فإن كانا صبيين حال الوطء أو غير عاقلين لم يثبت لهما 
الإحصان عند الجمهور. قال ابن قدامة: «فلو وطئ وهو صبي أو 
مجنونء ثم بلغ أو عقل لم يكن محصناًء وهذا قول أكثر أهل 
العلم"''. وكذا لو كان الزوج غير حرء أو الموطوءة غير حرة فلا 
إحصان في قول جمهور أهل العلم؛ لآن الله تعالى لم يبح نكاح الأمَة 
إلا عند الضرورة ‏ كما تقدم في النكاح -» فالنعمة بها ليست كاملة؛ 
لأن كمالها في هذا الشأن أن يكون العقد على حرة ويدخل بهاء 
فيقضي كمال وطرهء ويعطي شهوته حقهاء ويضعها موضعها""". 

قوله: «وإِنَّمَا يَنبتُ بإقرارٍ أربع مراتٍ» أي: إن حََدّ الزنا ينبت 
بأحد أمرين : ْ 

الأول: أن يُقر الزاني على نفسه أربع مرات» وهذا هو 
المذهب وقول الحنفية” ''» مستدلين بالنص والقياس» أما النص فهو 
ما روى أبو هريرة ظَييه قال: أَنَّى رَجلُ مِنَ المُسلِمِينَ رَسُولَ الله كله 
رَهْو في الكشجد» فتان: يا سول اله». إلى زنيث» لأغرض عل 
تَنسَى تلقاء وَجْهِوء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنِي رَنَيتْء فأغرّض عَنْهُ: 
حَتَى لنّىَ ذَلِكَ عَلَيه أَرْبَعَ مَرّاتِءِ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِه أَرْبَعَ شَهَادَاتِ 
)١(‏ «المغني» .))"١١ /١١(‏ 


() انظر: (إعلام الموقعين» (5/ 87). 
م اابدائع الصنائع») (0/ »)6١‏ «المغنى» .)١505/١7(‏ 


بَابٌ الزَّنًا 


دَعَاهُ رَسّولَ الله كَل فَقَالَ : «أبك جُنْونٌ؟». قَالَ: لاء قَالَ: «فَهَل 
أخصّنت»». قَالَ: نَعَمْء فقال رَسُولُ الله يئِِ: «اذْمَبُوا به 
ا د 

ووه الاستدلال: أن قوله: «فَلمّا شَهِدَ. . ٠‏ إلخ) الشبعار يان 
العدد هو العلة في تأخير إقامة الحد عليه» وإلا لأمر برجمه في أول 
مرة. 

أما القياس فقد قاسوا الإقرار على الشهادة بالزناء فإذا كان لا 
يقبل إلا أربعة شهود. فكذا لا يقبل إلا أربع إقراوات:. 

والقول الثاني : أنه يكفي الإقرار 0 الات رح مذهب 
العالكية انان ا لحديث: «وَاغْدُ يَا أَنَبْسنُ إِلى ماه هَذَا فَإِنْ 
اعَتَرَفَْتْ فَارْجَمُْهَا" '. ولم يذكر أنها أقرت أربع مرات» مع أن 
المقام مقام بيان واستيفاء . 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ هو الجمع بين الآدلة والعمل بهاء 
وهو أن مَنْ كان مشكوكاً في عقله. ملتبساً أمرهء فلا بد من الإقرار 
أربع مرات» ومن عرف صحة عقله» واتضاح أمره فيكفي إقراره مرة 
51 

قوله: «أو شهَادةٍ أرِبَعَةٍ رِجَالٍ عُدُولِ» هذا الثاني مما يثبت به 
حد الزنا وهو الشهادة» لما ار ضَيكنْه أنه قال في خطبته : 
)١(‏ أخرجه البخاري (١/1؟51)»‏ ومسلم .)١5( »)١591١(‏ 
(6) انظر: المغني المحتاج» (5/ .)١6١‏ «بداية المجتهد) (77/5). 


(4) انظر: «نيل الأوطار» (لا/ »)١١١‏ «أضواء البيان» (5/ 97) . 


«وَإنَّ الرّجْمَ فِي كِتَابٍ الله حَقَّ عَلَى مَنْ رَنَى إِذَا أَخصّنّ مِنَ الرّجَالٍ 
وَالنْسَاءِء إِذَا قَامَتِ البَينَهّه أو كَانَ الحَبَّلّء أو الاغترّاف)7" . 

وأما كونهم أربعة فلقوله تعالى : لك اق ماحد ري 7" 
[النور: »]١‏ وقوله تعالى: فَسْسَسْهِدُواً عَلْتَهنَ لك عد يَسحك» [حيادة 
6 وهذا بالإجماع. و1 شتراط كونهم رجالا فهذا على قول 
الجمهور من أهل العلم؛ أن فى شهادة النساء شبهة. لما في قبول 
شهادتهن من الاختلاف» والحدود تدرأ بالشبهات». ولظاهر الاية. 
فإن الله تعالى قال: #أربكة مُنحكم» . 

واي ارط كونهم عدولاً فبالإجماع؛ لأن ذلك شرط في سائر 
الشهادات» فلأن يشترط ذلك فيما يُحتاط فيه بطريق الأولى. 

قوله: «بزناً وَاحِدِه أي: يشهدون على فعل واحد غير متعلد. 
فلو شهد رجلان أنه زنى في الصباح» ورجلان على أنه زنى في 
المساء فهذان فعلان» أو اجتمعوا ونظروا واحدا بعد واحد لم تصح 
شهادتهمء لاحتمال تعدد الوطءء وأن الثاني رأى إيلاجا غير الذي 
رآه مَنْ قبله؛ لأن الأفعال لا يضم بعضها إلى بعضء. فلا تقبل 
الشهادة. 

قوله: «في مَكانٍ وَاحِدِ» أي: يشترط ذكر المكان الذي حصل 
فيه الزناء بأن يتفق الشهود على مكان واحدء لجواز أن يكون ما 
شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخرء ولأن الشهود قد يختلفون 
فيه فبضير ذلك شمهة ؤارئة للحلك. 


.)1591( أخرجه البخاري (5879)» (58720) في حديث طويل» ومسلم‎ )١( 


سحمس بَابُ الزَّنًا 


7 7 5" 00 َ 3 ل 
بِرَمَن وَاحِدِء مِنْ وَاحِدِء وَإلا حذ الشهود للقذفٍ. 


والقول الثاني: أنه لا يشترط ذكر المكان"''؛ لأنه لم يرد 
لذلك ذكر في قصة ماعز وَنه» ولا في قصة اليهوديين”''. 

قوله: «بِرَمَنِ وَاحدى» 5 يشترط. اتفاق الشهود على رمخ 
واحد؛ أي: في وقت معين أو يوم معين. فإن اختلفوا فهم قَذْفَة, 
وعليهم حد القذف. قال صاحب «الفروع»: «على الأصح)” ". 

قوله: «من وَاحِدِ» أي: يشترط أن يتفق الشهود على شخص 
واحدء فإن اختلفوا بأن ذكر بعضهم شخصا وبعضهم شخصا آخر لم 
فت العن؟ لآن ذلك شيية ندرا البحد. 

قوله: «وإلا خدّ الشَهُودُ للقذف» أي: وإن لم تتحقق هذه 
الشروط حَُد الشهودء لكونهم قذفة» كما لو شهدوا بزنائين» أو كانوا 
أقل من أربعة» أو اختلفوا في تحديد المكان أو الزمان فهم قذفة؛ 

والقول الثاني : أنهم لا يحدون إذا اختلفوا في الزمان أو 
المكان ‏ كما تقدم ‏ وهو رواية عن الإمام أحمدء اختارها بعض 
فقهاء الحنابلة'''» والله تعالى أعلم. 


.)550/١7( «المغنى»‎ )١( 

(؟) أخرجها البخاري (5507)»: (5841)» ومسلم (1199). 
(9) «الفروع» (19/5). 

.)١193/١١( «الإنصاف»‎ ):5( 


[بابٌ التّعزِيرٍ] ححمم 
27> 7ح ةع 


ل[ د 
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مسب الت معصة لا حل لا كمارة . 
يت ير في صية فيها و 5 





[باب التَحزير] 

قوله: «وَيَحِبُ التّعزيرٌ في كلّ مَعصِيةٍ لا حنَّ فيها ولا كُفارة» 
التعزير: مصدر عَرَّرَ من العزرء وهو الرد والمنع» وسمي التأديب 
الذي دون الحد لعدير ا د يمنع الجاني قر ا 

وشرغا: تأآدبيه على محصية لا حد فيينا.ولآ كفارة» مثل: 
الإفطار في نهار رمضانء والخلوة بالمرأة الأجنبية» والاستمتاع منها 
بما دون الجماع» والتخلف عن صلاة الجماعة» وسرقة ما لا قطع 
فيه» والرشوة» ونحو ذلك . 

فخرج بذلك الزناء والشرب» والسرقة؛ لأن فيها الحد. 
وخرج بذلك الجماع في نهار رمضان؛ لأن فيه كفارة. 

وقد ذكر المصنف أن التعزير واجب؛ لأن المعصية تفتقر إلى 
ما يمنع من فعلهاء فإذا لم يجب فيها حد ولا كفارة وجب أن يشرع 
فيها التعزيرء ليتحقق المانع من فعلها . 

والقول الثاني: أن التعزير ليس بواجبء وإنما هو راجع إلى 
اجتهاد الحاكو'''. 

ودليل التعزير قوله كَكلةِ: «لا يُجْلَّدُ فَوقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في 
28 من حدود الله 0*0 والمراد بحدود الله: محارمه» من ترك 
(0) انظر: «المطلع» ص(7175). 


(6) «المغنى» .)05757/١57(‏ «(المهذب» .)5١19/5(‏ 
حوره أخرجه البخاري (2)5854 ومسلم 27200 .)١‏ 


دوع زيات التعزِير] 


01 


كَوَظءٍ دون المرْجء ا ا 111 
واجب أو فعل محرمء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» ونسبه 
لطائفة من أهل العلم»ء وتبعه ابن القيم'''» وهو الراجح في معنى 
الحديث . 

ويكون المراد بقوله: «لا يُجْلَدُ فَوقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطِ) التأديب 
للمصالح؛ كتأديب الأب ابنه» والمعلم صبيه» فإن كان التعزير في 
١«حدود‏ الله أي: محارمه زِيْدَ في ذلك على ما يراه الإمام. 

قوله: «كوطء دُونَ الفرج» هذا مثال لما يجب فيه التعزير» فإذا 
وطئ امرأة دون الفرج ثبت التعزير؛ لأن ذلك معصية» بدليل أن 
النبى كَكَِةِ جعله سيئة» ولذا قال للرجل الذي قال: لَقِيتٌ امْرَأَةَ 
ل مِنْهَامَا دُونَ أن أطأمًا: «#اإنَّ لَلْسَمَْتٍ يِذْهِيْنَ ألشَكَاتِ4 


3 
[زهود: 011” 0 


قوله: «أق ددن امرّآته» 1 ومن وطيءع امرأته 6 دبرها عرّر؛ 
لأنه فَعَلَ محَرّماً. دل على تحريمه الكتاب والسَّنَّة» وقد تقدم ذلك 
في كتاب «النكاح). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وطء المرأة في دبرها حرام 
بالكتاب والسّنَّةَء وهو قول جماهير السلف والخلفء. بل هو اللوطية 
الصغرى»» وقال: «ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على 
ذلك عقوبة تزجرهماء فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب أن يفرق 
يها 
)١(‏ «الفتاوى) (2)757/58 (إعلام الموقعين») (؟59/5١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري (5741)» ومسلم (51/57). 
(9) «الفتاوى) (5577/775؟). 


كا لج لبي 
أَوْ تَسَاحَقَنَاء أو اسَتَمْنَى. 1-0000 213103111 


قوله: «آق الشاك ةا التسباحق: إنيان الهراة المرأة وهله 
معصية يجب فيها التعزير . 


قوله: «أو اسْتَمْنَى» أي: ومن استمنى من رجل أو امرأة لغير 
حاجة فإنه يعزر على قول الجمهور'''؛ لأنه فعل محرماً لم يحدد 
الشارع له عقوبة ولا كفارة» فيعزر عليهء والاستمناء: استدعاء 
خروج المني بغير جماعء سواء كان باليد وهو الغالب أم بغيرهاء 
ويسمى «العادة السّريّة» لأن الغالب فعله في الخلوة والخفاء. 

وقد اسعدل. عن قالء بمحريمه يقوله تعالى : ِدَاِينَ هُْ فروجهم 
تنظ © إلا عق اتقمهم أو ما ملكت اتكاي َنم غَيرٌ مَلُوبَ 
فَمَنِ أبن ورا ذَلِكَ تويك هم الْعَادُوَ» [المؤمنون: ه ‏ “7]» والعادي 
هو المتجاوز للحدء د يدل على التحريم» كما استدلوا بقوله 
تعالى: #إوَستَعفِفٍ َلنِنَ ل دون يكحا حَقٌ يِعْنيم أَنَّهُ ين فَضله-»: 
[النور: #]». والاستعماف: طلب العفة بحفظ الفرج من جميع أنواع 
الشهوة التي لا تباح”''» وهذا أمر يراد به الوجوب. 

قا سند عل لت عد ايضنا - بأن النبي 6 أرشد العاجز 
عن الباءة إلى الصومء ولو كان الاستمناء جائراً رشك إليه النبي كله 
لأنه أخف وأهون. ولآن فيه لذة. 

وقد ذكر بعض الباحثين أن الاستمناء له أضرار عظيمة» فهو 
يضعف البصرء وينهك القوى» ويجهد الأعصاب» ويَضعف عضو 
() انظر: «الجانب التعزيري في جريمة الزنا» ص(555١).‏ 
(0) انظر: «الأم» للشافعي (5/ .)١195 2٠١5-31١١‏ 


حور [بابٌ التّعزير] 
ور كا ات 
لا لِحَوْفٍِ زنا. 


التناسل» ويحدث فيه ارتخاءً قد يؤثر على العلاقة بين الزوجين. 
ويجعل فاعله سريع الإنزال» بحيث ينزل بمجرد احتكاك شيء بذكره 
أقل احتكاك» ومن مضار هذه العادة السيئة أن المدمن عليها قد لا 
يتخلى عنها ولو بعد الزواج”''. 

والقول الثاني : أن الاستمناء مكروهء ولا إثم فيه» ولا عقوبة 
على فاعلهء. وهذا قول الظاهرية» وقد روي عن بعض السلف 
إباحته'''؛ لأنه لم يرد نص صريح في تحريمه» وقد ذكر ابن حزم 
وجه كراهته» وهو أنه ليس من مكارم الأخلاق» ولا من الفضائل . 
ويبدو أن القائلين بإباحته لم يروا أن الأدلة المذكورة كافية في 
تحريمه» لكونها غير صريحة» وكذا ما ذكر عن أضراره» وقد نصر 
الشوكاني هذا القول» وألّف فيه رسالة مستقلة . 

قوله: «لا يخوفٍ زنأ» أي: إن من خاف الوقوع في الزنا أو 
عَمَلٍ قوم لوط أبيح له الاستمناء؛ لآن ذلك حال ضرورة وحاجة. 
وَشَرَطَ الفقهاء ألا يكون قادراً على النكاح ولو نكاح أمَّة' ''» ونقل 
ابن رجب عن ابن عقيل الحنبلي أنه يرى تحريم الاستمناء بكل 
حال» وحكاه رواية””'» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الاستمناء 
باليد حرام عند جمهور العلماء» وهو أصح القولين في مذهب 
)١(‏ انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (؟5/ 05 - 2)57 رسالة: «الاستقصاء لأدلة تحريم 

الاستمناء» للحسيني الإدريسي» ورسالة: «الانتصار على العادة السرية» أعدها: 
رامي بن خالد الخضر . 

(6) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (ا/ 594٠١‏ 597), «المحلى» (١١/؟597).‏ 


(9) انظر: «شرح المنتهى» للبهوتي (55197/5). 
(:) «الذيل على طبقات الحنابلة» .)١697/١(‏ 


[بابٌ التّعزِيرٍ] ححمم 
ٍيب__ر_ 7ب سحب ْ 


أحمدء وكذلك يعزر من فعله». وفي القول الآخر: هو مكروه غير 
محرمء وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره» وثْقِلَ عن طائفة 
من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة» مثل أن يَحْشى 
الزنا فلا يعصم منه إلا به» ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض. 
وهذا قول أحمد. وغبرة» وأما يدون الضرورة» فما علفت أحدا 
رخص فيهء والله أعلم)" '. 

ومن باب التعزير: ما جاء في أبحاث هيئة كبار العلماء عند 
كلامهم على الأنظمة التي يضعها ولي الأمر؛ تحقيقاً للمصلحة» في 
الأمور التي ليس فيها نص شرعي . 

ومن ذلك: تنظيم العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات 
والمدارس بتحديد زمان العمل ومكانه. ووضع اللوائح ومناهجح 
العلوم وجداول الدراسة» ونحو ذلك مما يضبط العمل ويساعد على 
الاستفادة منه على أكمل الوجوه؛ء فإذا فعل ذلك أو نائبه وجبت 
طاعته وحق له تعزير من يعصيه ويخالفه بما يراه مكافتاً لمخالفته . 

ومنه: تنظيم خط السير في الطرق برا وبحرا وجوأء وإلزام 
قادة السيارات» والبواخرء والطائرات» ونحوها.ء خطوطا محدودة. 
وسرعة مقدرة ومواعيد مؤقتة» وأن يحملوا بطاقات تثبت الإذن لهم 
في القيادة» وتدل على صلاحيتهم لهاء فيجب على قادة وسائل النقل 
والمواصلات أن يلتزموا بما وضع لهم؛ محافظة على الأمن والدماء 
وسائر المصالح». ودفعا للفوضى واللااضطراب» وما ينجم عنهما من 


.)١57/١/5( "لاه 5185). (5597/55). وانظر: «بدائع الفوائد»‎ /٠١( «الفتاوى»‎ )١( 


ححوٍٍ [بابٌ التّعزير] 
1ل ---لل-ل ل تلت 


الحوادث والأخطار وفوات الكثير من المصالح». ومن خالف في 
ذلك كان من المعتدين» وحق لولي الأمر أو نائبه أن يعزره بما 
يردعه ويحفظ الأمن والمصلحة والاطمئنان» من حبس وسحب بطاقة 
القيادة وغرامة مالية» في قول بعض العلماء. وحرمانه من القيادة. 
ونحو ذلك» ومن جنى على غيره وهو مخالف للنظام ضمِنَ ما 
اباي نين رب" 


)١(‏ انظر: «أبحاث هيئة كبار العلماء» (5/ ,»)5١5 05١5‏ «قرارات مجمع الفقه الإسلامي 
فى جدة) ص(”57١).‏ «فتاوى ابن باز) »)727/7/١(‏ «مسؤولية سائق السيارة فى ضوء 
النقه الأبيلاي) يحف ف معلة العدل» عدو 111 صن 01841 


زبات م القَدذْف] 15 


| د 


0 0 َ ل “ست اي ر م َ 
و عو 7 4# جه عو ٠‏ عو 6 عو ٠‏ عو لى س0 » ٠‏ 
لبح جيم صدب مكلي 1 مسلما مكلفا خرا عقيقا 4 





[بابُ حَد القَذف] 

قوله: «وتجت بِقَْفٍِ مكلّفٍ تسلفاء. تَمَانُونَ حَلدَة» القذف في 
اللغة: الرمي بالحجارة ونحوها مما يؤدى ويصر» استعير السبة 
وتوجيه العيوب» بجامع الإضرار والإيذاء في كل . 

دناعة الرمي بوطء يوجب الحد على المقذوف. وذلك 
كالرمي بزنا أو لواط. كما ذكر المصنف . 

وقوله: «بقذف مُكُلْف) من إضافة المصدر ل فاعله»؛ أي : 
شترط أن يكون القاذف» مكلفاء وهو البالغ العاقل المختارء ودليل 
ذلك قواعد الشريعة المأخوذة من النصوص العامة؛ كحديث: «رَفِعَ 
المَلَمُ عَنْ نَلانَةق''. وحديث: (إنَّ الله تَجَاوَّرَ عَنْ أمَّتِي الخَطأ 
وَالنْسَيَانَ وَمَا اسْتَكرِهُوا عليه" ''. ولأن القذف جناية» وفعل الصبي 
والسمرن 11 مقا ناه سار 

لانت ييار جور أ اوري ان حو فين ران 
قذفه» فإن كان الصبى مراهقاً بحيث يؤذي قذفه فإنه يعزر تعزيراً 
مناسباًء لكن لا يُحدٌ ما دام أنه لم يبلغ. 

قوله: «مُسلماً مُكلفاً حرا عَفِيفاً» هذه شبروط المقذوف. وبها 
)١(‏ تقدم تخريجه أول كتاب «الصلاة». 
6 تقدم تخريجه في «محظورات الإحرام»). 


[باب حَدَ القدذف] 


هه 
أ 
ض له 042 


يتحقق الإحصان في باب «القذف)»» قال تعالى: #إوالذين رمون 
لْمْحَصَنَاتِ م ل يأو بيع شْبَنَة فأجلدُوهر سنن جَلْدَة» [النور: 4]» والرجال 
مثل النساء في هذا بالإجماع» وشروطه: 

1 أن يقون مسيلياء «الكائر ليين يبحضن» النوله تعان : 
«إنّ اين يتبوت المتسكت الكفلب النؤيتت فنا فى ديا والأجر» 
[النور: *7]» فمن كفر بالله فلا حد على قاذفه على قول الجمهور؛ 
لأنه لا يتورع عن الزناء إذ ليس هناك ما يردعه عن ارتكاب 
الفاحشة. ولآن عِرّضَ الكافر لا حرمة له؛ كالفاسق المعلن لا حرمة 
لعرضه» بل الكافر أولى» لزيادة الكفر على الفسق المعلن”'' . 

؟5. أن يكوث المتذوفه مكلنا» يأن يكون عاقلا يالغ » فإن 
كان مجنوناً لم يجب الحد على القاذف» بل يعزر»ء وكذا إن كان 
صبياً؛ لأن زنا الصبي لا يوجب عليه الحدء فلا يجب الحد 
بالقذف؛ كزنا المجنونء. ولأن البلوغ أحد شرطي التكليف» أشبه 
العقلء وهذا قول الشافعي» وأصحاب الرأي» وهو رواية عن الإمام 
احمد. 

والقول الثاني : أنه لا يشترط البلوغ. وهذا رواية عن أحمد. 
وقول مالك وإسحاق؛ لأنه حر عاقل عفيف يتعَيّرٌ بهذا القول الممكن 
صدقهء فأشبه الكبير» وحددوا ذلك بأن يكون مثله يطأ أو يوطأ. 

والأول أظهر وهو أن من قذف غير بالغ لا يحدء ولكنه يعزر؛ 
لآن من لم يبلغ من الذكور والإناث مرفوع عنه القلمء ولا مَعَرَهَ 


)01 (أحكام القرآن» لابن العربى (9/ .)١177١‏ 


 "“‏ أن يكون حراً؛ لأن الإحصان يطلق على الحرية» كما فى 
قوله تعالى: لاتَكنَ يضف مَا عَ1َ الْمُخصَكتِ مت الْمَدَانْ» 
[الساءة 4196 أ الحرائر» #الرقيق. لبس مخصنا بهذا المغتى على 
قول الجمهورء وقالت الظاهرية: يقام الحد على قاذف العبد» لعموم 
قوله يَكِِ: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَا)!") ولم 
يفرق في ذلك بين الحر والعبد" '". 

4 أن يكون عفيفاً؛ أي: عفيفاً عن الزناء لقوله تعالى : «#وَآلدنَ 
رَموْنَ الْمْخصتِ» [النور: 4]4؛ أي: العفيفات» قال فى «اللسان): 
(يقال : ا شيار وحاصن». وك امرأة عفيفة : 000-01 

فمن قذف المعروف بفجوره. أو المشتهر بالعبث والمجون فلا 
يحد؛ لأن القذف إنما شرع لحفظ كرامة الإنسان الفاضل» ولا كرامة 
لقا الوا 1 وما لفان عن الاي الرريية, 

قوله: «بزناً أو تََوُطِه متعلق بالمصدر في قوله: «يَحِبٌ بِقَذْفِ 
مُكَلَفِهء فإذا قال: يا زانء أو يا من يعمل عمل قوم لوطء أو يا 
عاهر؛ وجب الحدء وهذا صريح القذف؛ لأن ذلك لا يحتمل غير 
القذف بما ذكرء والكناية مثل: فضحت زوجكء أو نكست رأسه. 
)١(‏ «المغني») /١5(‏ 22980 «تفسير القرطبي) .)2١15/١5(‏ «المهذب») (2)5594/5. «الشرح 

الممتع» .»)588/١5(‏ «تفسير سورة النور» للزميل ناصر الحميد ص(١7١).‏ 


() تقدم تخريجه في باب «الغصب). © «المحلى)» (١١/؟57؟).‏ 
(5) «اللسان» .)١١١ /١(‏ مادة: (حصن). 


[باب حَدَ القدذف] 


أو: يا قحبة» أو: يا خبيئة» ونحو ذلك» وهذه لا تعتبر قذفا إلا مع 
قرينة تدل على المراد. 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن الرمي بالزنا قذف موجب 
للحد على القاذف» وإنما الخلاف في الرمي بعمل قوم لوطء وهذا 
مبني على الخلاف في اعتباره زناء فمن اعتبره زناء قال: الرمي به 
مثل الرمي بالزناء وهو قول مالك والشافعي وأحمدء ومن لم يعتبره 
الك ري ري انر رو ا اللا 

قوله: «تَمانُونَ جلدة» فاعل يجب؛ أي: يجب بالقذف ثمانون 
جلدة. وهذه عقوبة القذف. ويتبعها عقوبتان وهي: عدم قبول 
شهادته» إلا إن تاب على الراجح من قولي أهل العلم ''» ووصفه 
بالفسق؛ لآنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب» كما قال تعالى: 

ادن + د الل 2 ب ل 85 اورف لين جز روزا ضار 

َّ ل ََ وليك هم لْفْسِفَونَ* [النور: 4]» وظاهر كلامه أن 
الثمانين تجب على الحر وعلى العبد؛ لأنه أطلق» وبه قال جماعة 
من السلف». واختاره الشنقيطي لعموم الآية. 

والقول الثاني: أن حَدّ العبد أربعون». وهو قول الجمهور '. 
ينبا على الرظ الغارت لياه على امه بنرا تعالى : مََإنٌ أتبرت 


220007 م © 


دو 1 لون يت ما عل ا لالط مرت ألْعَدَابِ »* [(انتسياتة 0018 


000 «التشريع الختات 2557/5290 


(0) انظر: (الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» ص(1١5).‏ 
99) انظر: «المغنى) (؟75١//2)781‏ «أضواء البيان») (97/5 - "97). 


متكت ك1 114 
0 عدي رار ا 8 6 
إل طلبَهء ويتسقط لحصرا” 


قوله: «إنئْ طلَيَة» هذا شرط إقامة الحدء. وهو أن يطلبه 
المقذوف. وهذا مبني على أن القدف: حجن للآدمي. فلا يقام إلا 

قوله: «ويسقط بعفوه» أي: ويسقط حد القذف إن عفا 
المقذوف عن القاذف»: وظاهر كلامه أنه يسقط مطلقاً ولو بلغ 
الإمام. والذي يظهر - والله أعلم ‏ أنه إذا بلغ الإمام فإنه لا يسقط 
ولو عفا المقذوف» لعموم قوله تَكِْةِ: «تَعَاُوا الحَدُودَ فِيمًا بَيتكم. فَمَا 
بلَغَنِي مِنْ حَدَّ فَقَدْ 2000 00د 

واهيرة أنه لا يعزر لكن إن راع ولى. الآمر تعزيرة إصرلاسا 
ا ما ا 
فيه شائبة من حق الله» وحق العبد؛ لأن الله حرم القذف. وشرع 
عقوبة فاعلهء وفيه أذية للمخلوق . 

قوله: «أو بَيْنَهِ أي: ويسقط حد القذف إذا أقام القاذف البينة 


0 


على صحة ما يقول». لقوله كاد : «البَينَةَ ولا حَدّ فى ظَهْركَ)”''. 
قوله: «وَجُورَتٌ عَنْة» 0 وإن امك المقذوف ولم طالب في 

زمن حياته شقط: وإن طالب به قبل موته ثم مات قام الورثة مقامه 

فطالبوا به ؟ لأنه تعيير لهم. وطعن 0 لسبهم ) واللّه تعالى أعلم . 


(1)د اخرحه ابن خاوة 150 )م والنسائي 6)١07١/(‏ من طريق عمرق يخ شعيدةة عن أيه 


عن جذه. وسئده حسن . 
() تقدم تخريجه في باب «اللعان)». 





مه 55 ع ا ء . ١.‏ 
السرقة خةة ١١‏ جحل م 0 


1 4و 


راموطااج: ا مال محترم على وجه الاختفاء من مالكه 0 
1 1 
نائبه ‏ . 

ف(المال): تقدم تعريفه فى أول كتاب «البيع»؟ وهو: ما له قيمة 

يباع بهاء وجاز شرعاً الانتفاع به» ولزم متلفه الضمان» وخرج بذلك 
غير المال؟ كسرقة كلب» وإن كان معلما؛ لأه ليس يمال وسرفة 
الخمر والدخان» وسرفة 1 ولو كان مدن لذن لسن بمال - أيضاً - 
فالا يقطع بسر قته » كالكبير النائم . 

والقول الثاني: أنه يقطع إذا سرق حراً صغيراً؛ لأنه غير مميزء 
اليه العيك. 

ولا قطع بسرقة ما على الصغير من حلي ونحوهء على 
المشهور من المذهب؛ لأنه تابع لما لا قطع فيه. 

والقول الثاني: أنه يقطع بسرقة ما على الصغير» وقيده الشيخ 
عبد الرحمن السعدي بما عد تفريطاً كالحلي المثمن ونحوه ". 

وقولنا: «محترم) هو مال المسلم والذمي». بخلاف مال 
)١(‏ انظر: «القاموس») (”/ 000 ترتيبه) . 
0 الظر : امضيى. الكواقات) (ه/ 158 


(9) «الشرح الكبير مع الإنصاف» (474/77), «الأجوبة السعدية على المسائل القصيمية» 


ص(١7)»‏ تعليق: ابن عثيمين على «الروض المربع» ص(515)» «الشرح الممتع» 
00 اضر" 


يَابَ حَد ١‏ لسّرقَة 000[ 


يَجِبُ بِسَرِقَةِ مُكُلْفٍ ٠‏ لِغَيرٍ أضل أَوْ فرع : ف ها عع بها ب ا عا ع ا عد عا 2 


لحر ل ب رد ليا لمر م ين اكد سم 
بيعه» بخلاف آلات اللهو والطرب20, 

وقولنا: «عَلى وَجه الاختفاء»: هذا هو العنصر الأساسي في 
السرقة» وذكره في التعريف لبيان محترزهء فخرج به ما كان على 
وجه العلانية؛ 5-9-0 والممختلس » ٠‏ فلا قطع علييما ». والمناهيب: 
لد القع ا اورجه فيه رفيراة ار المي : اهن التىء مره 
صاسه فى شفلة منه .اهرب به. ش 

وقولنا: «مِن مَالِكدء أو نَائِبهِ): نائب المالك: كل من كان مال 
مر يي سان أرب ما لارسسين بالسسدر, 
والموذعء وولي اليتيم» ونحوهم. فخرج ما لو سرق مغصوباً من 
غاصبه فلا قطع؛ لأنه عند الغاصب لا حرمة له" . 

قوله: «يَجبُ بسرقة مُكلّفٍ» ذكر المصنف شروط حدّ السرقة. 
نالأول: أن 14 السارق مكلفاً؛ أي: بالغاً عاقلاً» وتقدم أدلة 
ذبلك. 

قوله: «لغير اصلء أو قرع» هذا الشرط الثاني وهو أن تنتفي 
الشبهة» وقوله: «لغيرٍ أصل» أي: للسارق» كأن يسرق الولد من مال 
ايف أو فرع 0 فرع للسارقء كأن يسرق الأب من مال ولده 
فلا قطع؛ لأنَّ نفقة كل منهما تجب في مال الآخرء ولأن كل واحد 
منهما يتبسط في مال الآخرء ولقوله كلةِ: «أَنتَ وَمَالَك لأبيك)”" . 


(0) انظر: «نوازل السرقة» ضى(5655): 
(5) انظر: «كشاف القناع» .)17١/5(‏ 


() تقدم تخريجه في «الهبة»» وانظر: «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم»؛ ص(١58).‏ 


بَابُ حَد السَرقَةٍ 


0 
الشافسة 


والقول الثاني: أن كل قريب سرق من قريبه يقطعء إلا الأب 
إذا عولد عن هال ولده فلا يقطع. لعموم الأدلة الدالة على وجوب 
القطع. واستثني الأب» للحديث المتقدم» وهذا أحد القولين في 
المذهب . 


أوسع المذاهب في القرابة. 
وإلا قطع”''ء وهذا القول فيه وجاهةء كما أن القول الثاني فيه 
وجاهة ب أنضا ب. 
قوله: «أو سَيّدٍ آو عبد» أي: إذا سرق سيد من مال عبذله؛ 
اه مكاتبه» أو سرق عبد من مال سيده فلا قطع؛ اميد ملت 
تعجيز مكاتبه فى الجملة. ولآنة عبد ما بقى عليه درهم' ' 
)١(‏ «الإنصاف» .)578/١١(‏ «المهذب» (757/5). 
(؟) انظر: (بدائع الصنائع» (/ 21/0). «المغني» .2)51١/١5(‏ «التشريع الجنائي الإسلامي) 
90 
(0) انظر: «مصحف عنيد الرزافق) 4)51١ 51١/١١0‏ (المشهتيئ) :4)559/١9(‏ (إارواء 
الغليل) (/ 5لا). 


وفك ووى حبك الرزاق اه عن انسلف" وذكر ابن قدامة منها 
طرفاً ثم قال: «وهذه قضايا تَشْتَهَرٌء ولم يخالفها أحدٌء فتكون 
إجماعاً وهذا يخص عموم الآية» ولأن هذا إجماع من أهل 
ال 

قوله: «أو شَرِيِكِه أي: إذا سرق الشريك من مال شريكه فلا 
قطع؛ لأنه إذا لم يقطع الأب بسرقة مال ابنه لآن له فيه شبهة» فلأن 
لا يقطع من مال له فيه شركة من باب أولى . 

قوله: «ونحوي» أي: كما لو سرقت الزوجة من مال زوجهاء 
أو العكس فلا قطع؛ لأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب. 
ويتسل عفى مال الاخر غادة» فاشيه الوالد والولد» وهذا على روانة 
في المذهب. 

والقول الثاني : يُقطع. لعموم الآية. 

والقول الثالث: يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة؛ لآن لها النفقة 
مان ...0 

قوله: «نّصاياً رُيْعَ دِينَارِ» هذا مفعول المصدر المضاف لفاعله 
١بسرقة‏ مُكلّف). وقوله: «ربع دينار» بدل أو عطف بيان» وهذا هو 
الشرظ الفالمقه مر ان رن المسرون نصاباء وهو ربع دينار من 
الذهب. لحديث عائشة وَقيْتَا قالت: قال رسول الله يل : «لا تَقْطعٌ يَدُ 


ول 


سارق إلا ف ربع ديثار فَصَاعدا)” "2 وهذا الحديث وعيره مفيك لإطلاق 


.)551١7/١75؟( «المغني) (؟١/١51). (0) انظر: «المغنى)‎ )١( 
وهذا لفظ مسلم.‎ »)١685( أخرجه البخاري (51784)» ومسلم‎ )9( 


بَابُ حَد السَرقَةٍ 


الكن ا 0 مِنْ جرز مثله ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الآية الدالة على القطع في القليل والكثيرء والدينار يزن بالجرامات 
(5»75) أربعة جرامات وخمسة وعشرين من المائة من الجرام. ‏ كما 
تقدم في الزكاة ‏ فيكون نصاب القطع ما يساوي جراما من الذهب . 

فإذا سرق ما يقابل جراماً من الذهب الخالص قطعء والقطع 
بيذا الجتدار وان كان فلبلا قيو لحمابة الأموال. والقضام على 
ال 

قوله: «أو قدرَة» أي: أو ما قيمته ربع دينار من الفضة أو 
العروض؛ لأن حديث عائشة بوتا جعل الذهب أصلاً يُرجِع إليه فو 
تقدير النصاب. فما ساوى ربع دينار مما ذكر قطعء. وإلا فلاء وهذا 
هو الراجح في مسألة النصاب . 

قوله: «مُخْتَرَماً» هذا الشرط الرابع» وهو أن يكون المسروق 
لك مسري ا لاميية و السشرد والاطيية والكنب الطاضية وعم وله 
فلا قطع بسرقة مال غير محترم؛ لأنه لا حرمة له؛ كمال حربي. 
وخمرء وآلة لهوء ونحو ذلك» وتقدم هذا . 

قوله: «مِنْ حِرَنْ مِنْلِهِ» هذا الشرط الخامس. وهو أن تكون 
السرقة من حرز. والحرز: ما يحفظ فيه المال عادة؛ لأنه لم يرد 
تقديره في الشرع. وإنما وي ضييادت فاعتبر فيه ارم 

وقوله: «مِثْلِها فيه إشارة إلى أن مرجعه إلى العرف» وذلك 
يختلف باختلاف الأموال» والبلدان» وباختلاف الزمان» واختللاف 


(0) انظر: «مجلة البحوث الإسلامية» العدد «الخامس والعشرون» ص(7١3).‏ 
اتحافية اللتدى على ل المارية صن 5 4): 


الليل والنهار. واختلااف السلطان من جهةه عللاةه وفوته. وجوره 
وضعفه» فحرز النقود ‏ مثلاً غير حرز الماشية وكذا حرز الأطعمة 
والأمتعة» وغيرها. 

وقد فصّل الفقهاء الأحراز باختلاف الأموال على حسب زمانهم 
وعرفهمء. وهذا قد يتغير باختلاف الزمان» وتغير العادات» فيصير ما 

ف 5 0 410 

جعلوه حرزاء ليس بحرزه وما لم يجعلوه حرزاء يصير حرزا . 

وقد ظهر في هذه الأزمنة أنواع متعددة من الصور والتطبيقات 
المعاصرة, التى تستدعي اجتهاد القاضي في إدراجها تحت مفهوم السرقة 
وتحقق شروطها أو عدم ذلك. ومن هذه الصور: السرفه مخ كباتن 
الصراف الآلى» والسرقة من سيارة المصرف التى تنقل النقود» وسرقة 
الأموال من الحسابات التي في المصرف عن طريق سرقة البطاقة» أو 
معرفة رقمها السرّي خفية أو تخرصاء ومن ذلك أيضا: سرقة خطوط 
الهاتف. أو التيار الكهربائي ونحو ذلك من الصور المستجدة" '' . 

والدليل على اشتراط الحرز دخوله 0 مفهوم السرقة لغة.» كما 
٠ 3 ٠‏ الوه 4 1 ٠‏ 1 3 1 1 سرصم 6 و7 سا سم 
في «القاموس) وعيره ٠‏ وقوله 55ةٍ فى سارق الكثمر : (اومن خرج 
بشيءٍ مِنْهُ بعد أَنْ يُؤويَهُ الجرِين فَبلعَ َمَنَ الجن علب القَطَم»9. 
)1١(‏ انظر: «المغنى) »)5757/57١(‏ «نوازل السرقة» ص(١59).‏ 
00 تراجع رسالة: «نوازل السرقة» ورسالة «النوازل الفقهية فى الجنايات والحدود» للشيخ 

سعد بن علي الجلعود . وهي رسائل علمية في المعهد العالي للقضاء . 

69 «القاموس») (؟/ همه ترثبيه) ) سبل السلام» (6/5), 


د 00 ١ ١‏ م ,ا كقد ى ايه 5 ف اء 
ل ا عن جله به. وسنده حسن. والجرين: تقدم تعريفه في باب ا(بيع 
الاآصول والثمار». 


قوله: «ما لا يُعَنٌ به مُضَيَّعل أي: فإن كان المسروق بمكان 
اين 2 ره اش ران انا ضيياييد 
النص فيما عندي من كتب الحنابلة» ورأيتها في كتب الحنفية. 

الماك ر لاست سنت رن اش مري ١‏ ماس 

مضيعاً”''. ويرجع في ذلك إلى العرف» وما ذكروه ضابط جيد في 

نظري» فإن مثل البيوت التى فى البساتين أو الطرق أو الصحراء إذا 

3 كن و العدانيت جره سواء. كانت مغلقة أو مفتويحة؛ لآن 

من ترك متاعه فى مكان خالٍ من الناس والعمران وانصرف عنه لا 
ادحا ره ررد عن فيد وعد زر ااه رين اليك عه ري 
بحرز لهاء وكذا لو دفن ماله في صحن الدار فلا قطع بسرقته؛ لأنه 
مضيع له" . 


ومما له صلة بموضوع الحرز مسألة سرقة السيارات» فإن 

وجهات النظر بين القضاة قد تختلف فى صفة حرزهاء والذي يظهر 

ار عم 2 أن سيار ١‏ قا سرت لحن بر المددن: 

وأبواب السور مغلقة» فإن السيارة في هذه الحال تكون محرزة» فمن 

سرقها فقد سرقها من حرزء فإن كان باب السور مفتوحاً أو لا باب 

لهء فإن كانت السيارة مغلقة فهى محرزة» وإلا فلا؛ لأن النقصان في 
الحرزية يمنع من وجوب القطع. لكن يعزر المعتدي على قاعدة 
سرقة ما لا قطع فيه. 


)١(‏ انظر: اشرح فتح القدير» (0/ »)7”8٠١‏ «مختصر خليل) ص(١2)55‏ (مغني | لمحتاج» 
211502 


(0) انظر: «المغني») .»)571/١5(‏ «تكملة المجموع) .85/5١(‏ 60). 


وإن كانت السيارة موقفة أمام المنزل» مطفأة المحرك» مقفلة 
الآبواب. فهذا إحراز لهاء. ولما فيها من آلاات مشدودة فيها أو أمتعة 
بداخلها؛ لأن الناس لا يسعهم إلا هذا؛ لأن إلزامهم بإحراز 
سياراتهم داخل منازلهم فيه من المشقة والحرج ما لا تأتي الشريعة 
بمثلهء فمن أوقفها أمام بابه وأغلقها فقد أحرزهاء ولا يعد بذلك 
مضيعاًء فإذا كَسَرَّ إنسان قفلها أو زجاجها وأخذها أو أخذ شيئاً 
بداخلهاء أو سرق شيئا من آلاتها المشدودة فيها قطعت يده إذا بلغ 
المسروق نصاباً» وتحققت بقية شروط القطع؛ لأن المرجع في 
ضابط الحرز إلى العرف». يضاف إليه عدم التفريط كما تقدم في كلام 
المصنف؛ لآن التفريط يضعف الحرز. 

فإن كانت غير مقفلة أو غير مطفأة المحرك» أو ترك مفتاحها 
فيها أو قريباً منهاء فأخذها أو أخذ شيئاً مما في داخلها لم يُعَدَ 
سارقاً؛ لعدم الإحراز؛ وكذا لو كانت مقفلة وبداخلها نقود فأخذت 
فلا قطع؛ لأن السيارة ليست حرزا للنقودء وصاحبها يعد مضيعا. 

أما السرقة من معارض بيع السيارات» فإن كان صاحب 
المعرض أو غيره من العاملين موجوداًء فالسيارات فيه محرزة؛ لأن 
القاعدة أن الأتسان محرز لما علية او معه او يحرسهء فمن سرق 
بحضرة رب المال فطع أما إن كان المعرض مغلفاء فإن السيارات 
التى بداخله محرزة بينائه المغلق» ومثل هذا يقال فى السيارات التى 
في أماكن التصليح والصيانة . 1 ش 

فإن كانت السيارة خارج المدينة على طريق من الظرق التي 
تربط بين المدن» فإن كان صاحبها فيها أو ملاحظا لها فهي محرزة. 


1 ير 0-5 لذ له 
بالا سبهة . بطلب ربه» 0009009090ب0000 
١١‏ 
وإلا فلا . 


وهذه العسالة وغيرها مرح مسائل سرفة السيارات هى من 
مسائل الاجتهاد؛ لعدم وجود نص فيهاء ولآن الفقهاء لم يتكلموا 
عنها؛ لعدم وجودها في زمانهم؛ وإنما يستفاد حكمها إما من قياسها 
ع مره رتراي تي افر يد ا قت اراي اشن انه 
مرو كر اطريم ن انر ترف الا رع هد 
فالمرجع في هذه المسألة إلى القاضي» وتبقى مهمته في تحقيق 
المناطء وهو هل مسائل سرقة السيارات داخلة فيما ذكر أم لا؟. 
والله تعالى أعلم. 
قوله: «بلا شَبْهَةِ» هذا الشرط تقدم الكلام عليه» والفقهاء 
يذكرون تحته سرقة الأصول والفروع بعضهم من بعض وغير ذلك. 
كما تقدم» وكسرقة المسلم من بيت المال فلا قطع فيه على قول 
الجمهورء خلافاً لمالك» لما ورد عن عمر وعلى 445" *» ولأن له 
جا نار د ص سين ل ير يما عا ار زر 
رن طيابن عامَ مَجَاعَةٍ لم يقطع . 
قوله: «بطَلَبٍ رَبّهِ هذا الشرط السادس من شروط القطع» وهو 
مطالبة المسروق منه بماله» وهذا هو المذهب؛ لأن المال مباح 
بالبذل والإباحة» فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه أو وَقَمَهُ على 
)١(‏ انظر: «فتاوى ابن إبراهيم) (؟١/57١).‏ «مكافحة جريمة السرقة في الإسلام) 
ص١(7/7).‏ «حرز السيارات. . صوره وأحكامه» بحث في مجلة العدل. عدد (”") 


(0) انظر: «تفسير القرطبى) .)١59/5(‏ «المغنى) (؟5١/578).‏ 


(9) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١١/؟7١5).‏ 


يَابَ حَد ١‏ لسّرقَة وموم | 


هع روديو 0 2 
يمناه مِنَ الكوع. ا 000000 


فاعتبرت المطالبة. كارن الشيهة. 

والقول الثاني : أن ذللك ل* يشخرط. وهو رواية عن الإمام 
الحيد ايها ار قرا راد م90 قال الرركشى: اوهو قوى؛ 
عملاً بإطلاق الآية الكريمة وعامة الأحاديث». فاإله لبس فى ثبع 
منها اشتراط المطالبة ولا ذكرها)”"'. 

وهذا قوي جداً؛ فإن السرقة إذا ثبتت وجب القطع. لحفظ 
الأموال واستتباب الأمن» وليس ذلك حقاً خاصاً بهذا الرجل 
المسروق منه حتى نقول: إنه إذا طالب به قطع وإلا فلا . 

قوله: «قَطعٌ يُمْنَاهُ من الكوع» هذا فاعل «(يَحبُ) فى أول 
اليابه؟ اه ويجب بسرقة مكلف قطع يمئاهء ودليل ذلك قوله 
تعالى: و والسَارِقٌ رشارده فاتُطما أ أيد ديهم (المائدة : ]6 والدليل 
على أنها اميه فراءة ابو مسعود ضيه : «فَاقطعوا َيْمَانَهِمَا؛ وهي 
فراءة 0 قال اميد «وهذا إن كيال فراءة وإلا فهو 
تفسيرا 07 وهذا قول أبي بكرء وعمر ويا ولا مخالف لهماء كما 
حكاه ا وغيره. 
المشادر عند د الإطلاق: فهو بو أقل ما يطلق عليه اسم اليد؛ لأن اليد 
)١(‏ «الإنصاف» .)586/١١(‏ (؟) «شرح الزركشي)» (3509/5). 
0 انظر : افتح الباري» ا 2 (المغني) 20 5). 


بَابُ حَدٌ السَرقَةٍ 


5 مريععر 3 
أو 


0 هه ست ا ور ووم سمس 
عَادَء فقدلمه اير ىه وا ا ل لمم و و لون ومو و وناو 


الكف وما فوقه ‏ وجب أن يؤخذ بالمتيقن ويترك ما عداهء ولهذا إذا 
أريك ماليد عا نوق الكف نتدكت» كما فى قوله تعالى: «رناعهارا 
اي وَأَبْدِيَكمٌ ِل الْمَرَافْقَ6 [المائدة: 5]. 1 

وقد روى عكرمة عن ابن عباس ضام عات شر 
«إِنَ الله قَالَ في كِتَابهِ 0 ذَكَرَ الوّضوء : «فَاعسِلواً و وحوم ادي 
ِلَ ألمرافق». وَقَالَ في التَيَمُم: «كانسكوا بوركم وأيديك» 
[النساء: *6]4. وَقَال : وساف ا فَأَفَطعوأ يد يَهَمَا: [الجائدةة 10 ]ء 
لكات ان في المي لكَمْيْنِء إِنمَا هُوَ الوَجَهُ وَالكَمَانِ؛ يَعَنِى : 
التّيَم70 "1 وقوله: «فَكَانَت الس 
تعالى حدد الوضوء إلى المرفقين فوقفنا عند تحديده» وأطلق القول في 
يران اتيم ساد فى صخر شان اع اليذه وكير تساي 
وكذا 5 السرقة”'"'. قال البخاري : ١وَفَطعَ‏ علي مَيكْنه مِنّ ا 

قوله: «فإِنْ لَمْ تَكَنْء آو عَادَء فَقدَمُةٌ اليُسْرَى» أي: ومن سرق 
وليس له يد يمنى» أو سرق ثانية بعد قطع اليمنى قطعت قدمه 
اليسرى؛ لأن اليمين لما خرجت عن كونها محلا للقطع انتقل القطع 
إلى ما يلي تلكء ولأن الرّجلَ تقطع في السرقة الثانية» فلأن تقطع 
في الأولى لتعذر اليمنى من باب أولىء. ولأن في قطع الرُجل 
)١(‏ أخرجه الترمذي الاح عر مسد لضام الفرشي؛ عن :داود ين الحصين» 


عن عكرمة» عن ابن عباس ينا ' وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)ا وهذا 
فيه نظرء فإن محمد بن خالد القرشي مجهولء كما قال الحافظ في «التقريب»» وقال 
عن ذاوة ين الحصين: اثقة إل فى عكرمة:. ْ 

() انظر: «جامع الترمذي» 7/1 «عارضة الأحوذي» .)١57 - 7517/١(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» (؟١/45).‏ 


سير 
و 
222 


3 يفبك أنه مرفوع ديب وأن الله 


اليسرى رفقاً به؛ لأنه يمكنه المشي على خشبة» بخلاف قطع الرجل 
اليمنى» فلآنها إذا قطعت لا يمكنه ذلك . 


قوله: «فإن عاد خُبسٌ» 0 فإن عاد وسرقف بعل قطع يده 
اليفى ررجده البسرى شيرق لاينا حبسء ولا يقطع؛ لأن في قطع 
اليدين تعطيلاً لمنفعة الجنسء فلم يشرع في حدء كالقتل» ومرادهم 
حبسه ل وهو ظاهر كلام ابن 0 لورود أقضية 
عن الصحابة وكين في ذلك” ". 

والقول بأنه لا يقطع في السرقة الثالثة قوي جداًء ولكن يعزر 
تعزيراً بليغاً بما يراه الحاكم من حبس أو جلد أو بهماء حسبما يراه 
رادعا . 


قوله: «ويَغْرَمٌ العقينَ» أي: يجتمع على السارق القطع 
والضمان؛ لآنهما حقان: حق لله. وحق للآدمى. فجاز اجتماعهما 
فإن كانت العين المسروقة موجودة وجب عليه ردها إلى مالكها؛ 
لأنها ملكه قبضت بطريق التعدي» ولا خلاف في هذا بين أهل 
العلم. فإن كانت تالفة وجب عليه ضمانها بقيمتها؛ لأن ما وجب 
رده إن كان باقيا وجب غرامته إن كان تالفاء كالعين المغصوبة. 
ويدل لذلك قوله تعالى : و مَاملو موَلَكم سم بألْسَطل 6 اقيق 6 ]ء: 
وقوله كاد : دلا يَحِلَ مَل اذ مْرِئْ إلا بطيب كفس وِنْهُ) 9 . 
0 «اشرح فتح القدير) (4/ 66 ") . 62 «المغني) (١8/1ة:).‏ 
() انظر: «مصنف عبد الرزاق» »)185/٠١١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي (8/ 202715 ١فتح‏ 


البارف1 111 
() تقدم تخريجه في باب «الكتابة». 


َابُ حَد السَرقَةٍ 


وهذا قول الشافعية والحنابلة» ورواية عن أبى حنيفة» وجماعة 
من السلف. قال الصنعاني: «ولا يخفى قوة هذا القول)0". 

قوله: «وإِنّما يَثبتُ بإقرارٍ مَرَتَينِ» أي: إنما يثبت القطع بأحد 
أمرين : 

الآول: إقرار السارق بالسرقة مرتين» وهذا من مفردات 
المذهب» لما ورد عن أبي أمية المخزومي أن النبي كله أتي ل ' قد 
اعترف». فقال: (مَا إِخَالَكَ 0 ا 0 
تاذناء فال لىع َأَمَرَ به فَقْطِءَ'' ْ ولأنه يضمن إقلاقً في ده 
فكان من شرطه التكرار كحد الزنا. 

والقول الثانى: أنه يكفى الإقرار مرة واحدة» وهو قول 
الجمهور؛ لأن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة» فيكتفي بهء كما في 
القصاص وحد القذف”" ْ ْ 

وأما الحديث ‏ إن صح - فالمراد به الاستثبات وتلقين المسقط 


(0) «المغنى) .2505/١5(‏ «سبل السلام) (5/؟0). 

6 أخرجه أبو داود (98ة) والتنيانن (/97). واعحهد (/1"”/ )١85‏ وسئده ضعيف ؛ 
انه من رواية الى المتدد مولى ب ذر ضيه ) عن ابي أمية المخزومي. 0 مجهولء 
كما قال الحافظ في «التقريب» وله شا هل من حديث الع هريرة ططي عند الج او 
(165)» والطحاوي (158/8)»: والدارقطني :.)٠١١/8(‏ والحاكم ))88١/4(‏ 
والببيهقئ (/ 7/0 715 شن طريق الدراوردئ: الى يزيد بن خصيمةء عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي تريوة ضيه ) وساقه بمعنى حديث أبي أمية 
0 إلا أنه لم يذكر فيه ا وهذا الإسناد ظاهره الصحة» كما قال 
أخطأ في وصل الحديث كما قا الد ركس سيو «(رواه الثوري» عن يزيد بن 
خصيقة مرساة ا 

(0) «المغنى» (555/17). 


بَابِ حَد السّرقه 0 
أَوْ شَهَادَةِ عَذْلِينَء وَنْحْسَمُ بِرَيْتِ مِنْ مَالِهِ. 
للحدء ولأن الراوي تردد هل مرتين أو ثلاثاًء فطريق الاحتياط في 
الاسعدلاك أن يقولوا بالاترار ثانا . 

قوله: «أو شهادة عَدلَينِ» هذا الأمر الثاني الذي يثبت به 
القطع. وهو شهادة رجلين عدلين» وهذا قول الجمهور من أهل 
العلم. وعلى هذا فلا تثبت عقوبة القطع بشهادة رجل واحدء ولا 
بشهادة التسياء. 

قوله: «وتّخْسَمٌ بزيتٍ من مَالِهِه أي: إذا قطعت يد السارق 
وجب حسمها بغمسها في زيت مخ ي» لتستدٌ أفواه العروق فينقطع 
الدم. ويقوم مقام الحسم كل علاج لإيقاف الدم . 

والزيت الذي يحسم به من مال السارق؛ لأنه يلزمه حفظ 
نفسهء وهذا منه؛ لأنه إذا لم يُحسم لم يأمن على نفسه التلف. وأما 
أجرة القطع فهي من بيت المال؛ لآن ذلك من مصالح المسلمين. 

واعلم أنه لا يجوز إعادة ما قطع من الأعضاء بِحَذدّ على 
الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأن إعادة العضو المقطوع تتطلب 
الفورية فى عرف الطب الحديثء. وهذا يكون بتواطؤ وإعداد طبي 
خاص. 5 عن التهاون في جذّية إقامة الحدء والقرآن يفيد ل 
الجوازء فإن الله تعالى قال: ظوَالسَارفُ واشارفه تأفظطكوا ديهم 
ا كا كه تن , وله عَرِيرٌ 7 [المائدة: 4*]» والجزاء 
0 0 7 بالقطع. والنكال لا يتم إلا برؤية اليد المقطوعة ليحصل 
الردع والزجرء وإعادتها مفرّت لذلك”''» والله تعالى أعلم. 


يَابُ المَحَارَيَةَ 


ا 





ذكر المصنف في هذا الباب أحكام المحاربة» وأضاف إليها 


أحكام الصائل» ومسألة ما أتلفته البهائم ليلا . 
والمحاربة فى اللغة: مصدر حارب يحارب حرابة ومحاربة. 
واسم الفاعل 506 مأخوذ من الحرب الذي هو نقيض السّلمء 
ويأتي الحرب بمعنى القتل» وبمعنى المعصية» لقوله تعالى: 8إِنَّمَا 
ركو لد يحَارِنونَ الله وَرَسُولهُ»* بتاك قر الى بالخروج عن 
طاعتهماء والإفساد في الأرضء» من حمل السلاحء والقتل» وأخذ 
الأموال. وإخافة السبيل”''» ويأتي بمعنى السلب» يقال: حربّه 


بمعنى: سلب ماله وتركه بلا شيع" 
واصطلاحاً: المحاربة والحرابة وقطع الطريق بمعنى واحدء 
وهو تعرض المكلف الملتزم ذي الشوكة والقوة للمسلمين مع تعذر 
الغوثء. في العراء أو البنيان أو البحر أو الجوء. لأخذ مال محترم 


02 


هوي 


أو انتهاك فرج. مجاهرة لا خفية 
وقولنا: «تعرض المكلف»: هذا يخرج تعرض الصبي 
والمجنون والحربي. فإنه لا يعتبر خرانةع لكونه غير مكلف. وفعله 


لا يوصف بالجناية . 
)1١(‏ «تفسير ابن سعدي») ص(9١ 5 )5١١‏ 


62 المعجم مقاييس اللغة» (؟/58). 
() انظر: «عقوبة الإعدام» ص(5872). 


بَابٌ المُحَارَبَةٍ 17 
<ِتك7 علسلل يآ ضمحَجيمجمَ/#“َ#ّكلزظممضعمك“عمضظم“كظكظممععثعنمظتععممظعنظعظمتعمممعظكظععممظىظظمظمضظلمظمضظلظلظلظلظلظلظمظمظمللظلظلظملظلظلظلمظلظظلللظلظلمظزلم0مام؟)]1 ةه:17عُلحللييييِ عفجيُل 09للممسسسسللللملماا ل للم لل اللللللااااااال00000ة | 


وقولنا: «الملتزم» أي: التزام الجاني بأحكام الإسلام» إما 
لإسلامه. وإما بعقد الذمة؛ لأآن الآية الكريمة عامة» لم تخصّ 
مسلماً من ذمي”''. 

وقولنا: «ذي الشوكة والقوة»: يخرج ما إذا كان التعرض 
صادراً ممن لا شوكة له ولا قوة» فإنه لا يعتبر محارباً»ء ولا ينقطع به 
السبيل : 

وقولنا: «مع تعذر الغوث»: يخرج ما إذا كان الغوث ممكنا 
والنجدة متيسرة فإنه لا يعتبر حرابة. 

وقولنا: «في العراء... إلخ2: بيان مواضع الحرابة» وأنه لا 
يشترط كونها خارج العمران. على الصحيح من آراء العلماء» لعموم 

وَمَسَعَوَنَ في الأرض فَسَادَا» [المائدة: *7]» بل يدخل ما ذكرء وقل 

أشار البهوتي في شرحه على «الزاد)"'' إلى ذكر البحر وإعطائه حكم 
الحرابة» أما الجو فلم يذكروه؛ لأن الطائرات لم تكن موجودة في 
زمانهم. لكن لها حكم ما ذكرء فإن الاعتداء على ركاب الطائرات 
المدنية ومالاحيها وتهديدهم بالسلاح لقطع الرحلات الجوية أو 
الاتجاه قهراً إلى بلدٍ ماء يُعَدٌ من قطع الطريق والإفساد في الأرض»ء 
لا سيما إذا وقع في ديار المسلمين. 

وقولنا: «لأخذ مال محترم»: يخرج غير المحترم» كالخمر 
وصرة, 
)١(‏ انظر: «الإشراف) (/2)555/1 «المغني) »)5725/1١(‏ «نهاية المحتاج) (/5). «حد 


الحرابة» ص(50). 
(؟) «الروض المربع بحاشية ابن قاسم)» /٠(‏ 05011 «عقوبة الإعدام» ص(51817). 


لك يم 


مده َءٍِ 200 لل 9 0# 
من أخاف السبيل فقط شرد. 2132311101000 


وقولنا: «أو انتهاك فرج»: يفيد أن الحرابة كما تكون لأخذ 
مال تكون للاعتداء على الفروج المحرمة. 

وقولنا: «مجاهرة لا خفية»: لإخراج السرقة. 

وسميت هذه الجريمة حرابة ومحاربة لما فيها من سلب 
الأموال أو إزهاق الأرواح» ولما فيها من مخالفةٍ وعصيانٍ لأمر الله 
تعالى» وبعض الفقهاء يسميها: فَظعَّ الطريق» وبعضهم ‏ كالمصنف - 
بالحرابة أو المحاربة» وهذا أحسن لآمرين: 

الأول: أن هذا اللفظ مطابق لما ورد في القرآن الكريم. 

الثاني: أنه أعم من غيره وأدل على المراد حيث يشمل جميع 
اكور 

والأصل في جريمة الحرابة وعقوبتها قوله تعالى: 8إِنَمَا جَروأ 
ادن كرون اله زرشواة وتتتزن ى الذي هناما أن قدو أو سكا 
آوَ تَفَطَّمَ أَيْدِيهِمْ وَأََمُلْهُمِ يِنّ جِلفٍ أوْ يُنْمَوأ مت الْأَرْضِ دَلِلَت 
لهم عرَّيُ فى لدي وَلَهُمّ فى الآخرة عَذَّابُ عَظِيمٌ [المائدة: 7] , 

قوله: «مَنْ أَخَافَ السَبِيلَ فقط شْرّدَه أي: إن المحارب أنواع. 
فالأول: من أخاف السبيل» ولم يقتل ولم يأخذ مالا فإنه يشرد؛ 
أي: يُنفى» فلا يترك يأوي إلى بلدء وهذا قول الحنابلة؛ لقوله 
تعالى: ##أوَ ينْمَوًا مرح الْأَرَضٍِ». وظاهر اللفظ أن النفى معناه: 
الطرد والأيعاو"*. والننى. من الأرضن يققفى النفى مد يسا 
وهذا معنى أنه يشردء فلا يترك يأوي إلى لد ْ 


0 «(المخض) 111/170 ان "ااكرة )ء 


بَابٌ المُحَارَبَةٍ 1 


0 حم عياا 25 الى ودرمة اللببرى 2 بِمَقَاه 
واحلء وَمَنْ 3 انحَتَمَ الْقَوَّد م ري 0 َ 


والقول الثاني : أن النفي هو السَجِنٌ وهو فول الحنفية 
راشا ررض اين 


والقول الثالث: أنه ينفى إلى بلد آخر ويسجن فيهء وهذا قول 
لمالك» واختاره ابن جرير»ء والشنقيطي”''. 

فإن كانوا جماعة نُفوا مفرقين» ولا يزال الواحد منهم منفياً 
حتى تظهر توبته» على الصحيح من المذهبء. إلا إن كان شرهم لا 
يندفع بتشريدهم فيتوجه القول بالحبس على القول الثاني في تفسير 
النفي” "؛ لأن المقصود دفع شرهم. 

قوله: «فإن أآَخَدَ نِصَاباً قَطِعَتْ كَفَهُ اليُمنَى وَقَدَمُهُ اليُسرّى» هذا 
النوع الثاني» وهو أن يأخذ مالا يبلغ نصاباًء ولم يقتل» فعقوبته أن 
يُقَطَعَ من خلافء» فتقطع يده اليمنى» ورجله اليسرى» لقوله تعالى : 
#أوّ تُمَطَمَ أَيَدِبهِمَ وَأَيَجُلْهُم من خِلفٍ» [المائدة: 8]. 

قوله: «يمقام واجد» أى: لا ينتظر اندمال اليد في قطع الرّجل 
تطيان يك ااه لجان نال سر اس الوسر 
وَأَْجَلْهُم» والواو للجمع والاشتراك. 

قوله: «وَمَنْ قَتَلَ انْحَتَمَ القوَدُ» هذا النوع الثالث» وهو أن يقتل 
المحارب» فيجب القود فيقتل» وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
)١(‏ «بدائع الصنائع) (1/ 45)» «تفسير ابن كثيرا ("/ 45). «المهذب) (5"15/5), 

.)598/١١( «الإنصاف»‎ 


(6) «تفسير ابن جرير) »)7585/١١(‏ «بداية المجتهد) (5/ »)57١‏ (أضواء البيان» (7/ .)4٠‏ 
(9) «الإنصاف» .)598/١١(‏ 


يَابُ المَحَارَيَةَ 


وأحمد فى رواية"''» سواءً كان هذا القتل مما يجري فيه القصاص 
اسان والمقتول؛ كالحر يقتل حراًء أو كان لا يجري فيه 
القصاص. كما لو قتل ولده أو قتل حر عبداً فيقتل به؛ لأن هذا حد 
على الفساد العام وإخافة السبيل» وليس من باب القصاص حتى 
بشترط فيه شبروطه. .ولا يجوز العفو عنه على قول الجميور؟ لآن 
قتل المحارب من باب الحدودء لا من باب القصاص. ولآن آية 
المحاربة بينت أن عقوبة القتل عقوبة تثبت جزاءً لمحاربة الله تعالى» 
وما كان كذلك فهو حق لله تعالى لا يجوز إسقاطه. ولآن ضرر هذه 
الجريمة ضرر عام للمجتمع بأسره غير مختصٌ بالمجني عليه» وإذا 
قتل المحارب فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن. 

قوله: «وَمَنْ آحَدَ وَقَتَلَ قَتِلَ ثم صلِبَ» هذا النوع الرابع» وهو 
أن من أخذ المال وقَتَلَ فيتعين قتله». ثم صلبه» وهو قول الإمام 
أحمد والشافعي وبعض الحنفية'''» لقوله تعالى: «##أن يِمَثََا أَوَ 
يُصَكَلَيوأ» [المائدة: ]0 والآية فيها تقديم القتل على الصلب؛ لأن 
المقصود ردع غيره» وقد اختلف العلماء في مدة الصلبء. والأظهر 
جقى. نهر آامرة؛ أن المقصود يحصل به. 

فهذه أربعة أنواع من عقوبات المحارب: 


)210 اابدائع الصنائع») (47/0). «المهذب) (2)5515/5 (المغني) (؟١١/‏ ملاة). 


وظاهر الآية الكريمة لا يدل على هذا التقسيم؛ لأن الحرف 

#أوَ» أصله للتخييرهء لكنَّ القائلين بذلك يرون أن الآية فيها قيود 
مقدرة» والمعنى: أن يقتلوا إذا قتلوا ولم باخدو الال ان بعيليرا 
إذا قتلوا وأخذوا المال» أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا 
أخذوا المال ولم يقتلوا أحداء أو ينفوا من الأرض إذا أخافوا السبيل 
ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالاء وهذا قول الجمهورء. من الشافعية. 
والحنفية» والحنابلة'''» واستدلوا بما ورد عن ابن عباس 'كها أنه قال 
في قُمَّلا الطريق: (إِذَا قَتَلُوا وَأَحَدُوا المَالَ قُتَلُوا وَضُلِبُواء وَإِذَا قَتَلُوا 
0 َأحَذُوا المَال قُيَلُوا وَلَّمْ يُصْلَبُواء وإِذًا أَحَدُوا المال وَلَّمْ يَفْعُلُوا 
قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلهِمْء وإِذًا أَحَاقُوا السّبيل وَلَّمْ يَأَحَذُوا مَالاً نفوا 
مِنَ الأرض)””“2» قالوا: فتكون #أأَوٌ» في الآية للتنويع والتفصيل. 
فتُنوع العقوبة على حسب الجريمة؛ ولكن هذا التفسير عن 
ابن عباس ويُها ضعيف جداء وقالت المالكية: إن تعدد العقوبات هنا 
يقصد به التخيير"''» وأن الإمام مخيرء فيجتهد في اختيار العقوبة 
الملائمة للجريمة» ما لم يقتل المحارب» فإن قتل فلا بد من قتله. 
وعند هؤلاء لا تقدير في الآية؛ لأن القول بزيادة القيود على ظاهر 
القرآن يحتاج إلى نص من كتاب أو سُنَّة وهذا القول فيه وجاهة. 
)210 اابدائع الصنائع) (47/0). «المهذب) (2)5515/5, (المغني) 6/١90‏ 5). 
(؟) أخرجه الشافعي (؟5/5١5)»‏ والبيهقي (8/ .)١8”‏ من طريق إبراهيم» عن صالح 

مولى التوأمة» عن ابن عباس وَوْيّاء قال الألباني: «هذا إسناد واه جداء صالح 

مولى التوأمة ضعيف» وإبراهيم هو ابن أبي يحيى الأسلمى متروك». انظر: 

«الإرواء» (8/ 97). 
0 ايذاية المجفيد) (51505)+ «اتفسير آنات الأحكام) للساوسسن. ا 


يَابُ المَحَارَيَةَ 
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فَإِنْ نا ب قَبْلَ الظَمَره م سَقَطَ الحَدّء لا حَق ادَمِىّ . 
مَال 


وَيُذَفَعٌ الصَّائِل عَلَى نفس أوْ َو حَرِيّم بِالأسْهَلِء 


قوله: «فَإن نَاب قبِلَ الظَفَّره سَقَطَ الحَدٌء لا حَقّ آدَمِيّ» أي: فإن 
تاب المحارب قبل الظفر به والقدرة عليه سقط عنه ما وجب من 
ابد ينه عاضر مجمع عليه" : لقوله تعالى: #2إلّ 
ا ا من قسَلٍ 5 تدروأ ا أعلموأ رس َلدَّدَ كي تح 6 
لالجاتكة :. 0175 فحتم الأرة باسمين كريمين يدلان على العفو والمغفرة. 
فيسقط عنه تحتم القتل واتصلية والنفى . 

أننا ها يتعلق بحق الأدمى قلا يسقط» بل يبفى مسورل" غدة 
فإن كان أخذ مالاً فعليه رده» وإن كان قَتَلَ أو جَرَّحَ فعليه القتصاص 
أو الديةع وبملامما سس ال ا ا سير من الحرابة 
وإتيانه إلى الإمام طائعاً مختاراً ملقياً سلاحه قبل القدرة علية. 

أما إذا تاب المحارب بعد القدرة عليه فإنه لا يسقط عنه شيء 
من الحدودء لقوله تعالى: «#إِلا أَلَرِيح تَابَْاُ من قل أن تَمَرِرُوأ 
عَلتهِمَ # المائدة: 175 

ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أوجب الحد على المحاربين 
كر عقوبتهم. : ثم استثنى التائبين قبل القدرة عليهم. فيبقى من 
عداهم على العمو.. ولآن توبته قبل القدرة عليه لا تهمة فيهاء أما 
بعد القدرة فالظاهر أنها ثقية من إقامة الحد عليه”"'. 

قوله: «وَيُدْقَعٌ الصّائْل على نفس أو مَالٍ أو حرسم بالأسهل» 
000 (المغني) /١5(‏ 85 :ة). الإعلام الموقعين» (”2)7///5 «الإفصاح» (9؟/5؟5). 
(0) «المغني) .)587/١5(‏ 


الصائل: اسم فاعل من صال يصول 0 مشا وريد 
عاديا على غيره ل أو عرضه أو ماله سيواء .كان الصائل آدميا 
ا 


وقوله: «أو حَرِيُم) حريم الرجل: نساؤه. 
وقوله: «بالأسهل» متعلق ب«يُدْفْع؛ فمن صال عليه إنسان يريد 


نفسه أو حريمه» كأ مه وبنته وأخيتة وزوحته. أي يريد ماله فله دفعه 
بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. فإذا اندفع بالتهديد فلا 
مار 0 1 ل ا ضري ود ات بم 


وحى أمكن الأسهل ارم الأصعب؛ كضربه بحذليلة 2 لعدم الحاحة 
إلية.. 


هو 


٠» 


قوله: «ثم إِنْ قتِل فهَّدَنه أي: فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل 

. 7 عِِ عو 

فللمصول عليه قتله. ولا ضمان عليه؛ ا فإن فتل 

ا اشر اد ال ار اضر لض وس > يي م" سر 
رسول الله مَلِةِ: «مَنْ قل دون مَالِهِ فهو شهيدٌ. وَمَنْ قتِل دون دينه فهو 

7 و رص ه 0 عو لي هر سر 6 2 و لم ههه 8 

شَهِيدٌ وَمَنْ قَيِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌَ وَمَنْ قَيِلَ دُونَ أهلهِ فهو 

- وود اك 1 . 0 

شهيلٌ)” 0 فإن خاف ان يبتدره فله الدفع الأسن” 0 

010 أخرجه افو داود (؟لالاة)ء والترمذي 2)١55١(‏ والنسائي (/590/ 1١١‏ وابن ٠‏ ماجه 
(0©>©» وهذا السياق للترمذي والنسائي». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيحا. ورواه البخاري )١5/8٠0(‏ ومسلم )١5١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وي 
مرفوعا» ولفظه : «من فتل دون ماله فهو شهيد». 

.)5١7/١١( «الإنصاف»‎ )6( 


- 
وَمَا أَنْلَمَنْهُ المَهَاء اليه ليل أده كر 

صَاحِبّهًا مَعَهَاء وَإِنْ كَانَ مَعَهَا فَيَضْمَنُ مَا أنْلَفَئهُ بِنَمهَا أ 
أَوْ رَجْلِهَا 0 


قوله: «وَمَا أَتْلَقَنَْهُ البَهَايْمْ ليلا ضمِنَ» هذه المسألة يذكرها فقهاء 
الحنابلة في آخر باب. (الخكيبي )1 وذدكرها الهصضتت: هذا لمتاسية 
الصائل؛ أي: وما أتلفت البهائم واتري السير ا غبااليه 
ضمنه صاحبهاء لما ورد عن حرام بن محيّصة الأنصاري: أن ناقة 
للبراء بن عازب ذه دخلت حائط رجل فأفسدته. فقضى 
رسول الله وَلةِ على أهل الأموال حفظها بالنهار. وعلى أهل 
المواشي حفظها بالليل» وفي لفظ آخر: «وَأَنَّ حِفْظ المَاشِبَةٍ بالليل 
عَلَى أَهْلِهَاء وَأَنَّ عَلَى هل المَاشيَة 15 أضّاتت ماش لهم باللبلع0. 1 

قوله: «لا نهار إِنْ لَمْ يَكنْ صاحيّهًا مَعَهَاه أي: لا يضمن 
ضاحيها ها اتلننه لهارا. اليحديية السان. ال إن كان هياحيها معها 
فإنه يضمن؛ لأنها لم تَمِسِدٌ إلا بتفريطه . 


قوله: «وإن كانَ مَعَها فِيَضْمنْ ما أَتْلَفَتْةٌ يقمِهًا أو يَدِهَا أو رخلهاء» 


1 


)١(‏ رواه أبو داود (٠لاه”),‏ والنسائي ذ فى (الكبيرس) (35 )4 امك 1ر0 
0 . حبان 6 عنم د5*) من طريق الأوزاعيء : عن الزهري. عن حرام بن 
محيّصة» فخ البراع يخ عازف ضيه مرفوعاً . 


وهذا الحديث مداره على الزهري» وفي سنده اختلاف في وصله وإرساله» وفي 
زيادة في بعض أسانيده» والراجح إرساله. قال ابن عبد البر فى «التمهيد» ) :)65/1١١(‏ 
«هذا الحديث ‏ وإن كان 3 - فهو حديث مشهورء أورسلة الأنمة. وحريبة ده 
الثقات» واستعمله فقهاء الحجازء وتلقوه بالقبول» وجرى في المدينة العمل به». 
انظر: «منحة العلام» (8/ .)71٠١‏ 


بَابٌ المُحَارَبَةٍ ل 
ااا لللكةد 
دون شهها اجداة, 

بغمها أو يدها أو وطئته برجلها؛ لآنه يمكنه أن يحفظها ويمنعها من 


والقول الثاني: أنه لا يضمن ما وطئت برجلها”''. والأول 
أظهر؛ لأنه يقدر على حبسهاء فإن لم يكن صاحبها معها لم يضمن 
ما أتلفته» لقوله كَلِةِ: «العَجْمَاءُ جُبَارَ)”'' أي: هَدَرٌّء والعجماء: هى 
البهيمة» سميت به لأنها لا تتكلمء والمعنى: جناية البهيمة هدر غير 
مضهون:: 

قوله: «دُونَ نَفْحِهًَا ائْتِدَاءَ» يقال: نفحت الدابة برجلها؛ أي : 
ضيرمت يحافرها"”.. ذإذا تفيحت الدابة بيرجلها ابغذاة قلا ضهان على 
صاحبها؛ لآنه لا يمكنه منعها من ذلك . 


وقوله: «ابِتَداءً» يخرج ما إذا نفحت بسبب؛ كنخسهاء فإن 


هذا وقد تحدث الفقهاء ‏ رحمهم الله عن حوادث آلات 
النقل والمواصلاات في زمانهم من السك والدواب» فى موجوده 
في هذا الزمان» مع رسائل اخرى «السارانت رالدراجات 
الأصول الشرعية وما سبق من النظائر التى حكم فيها أئمة الفقه 
باجتهادهم . 
)١(‏ انظر: «المغني») .)055/١5(‏ 


() أخرجه البخاري .)١549(‏ ومسلم .)11١٠١(‏ 
() «المصباح المنيره؛ ص(1١1).‏ 


يَابُ المَحَارَيَةَ 


ومن ذلك: إذا صدمت سيارةٌ سائرة سيارةً واقفةة في ملك 
صاحبهاء أو خارج طريق السيارات» أو على جانب طريق واسع. 
ضمن سائق السائرة ما تلف في الواقفة من نفس ومالٍ بصدمته؛ لأنه 
المتعدي» وإن كانت واقفة في طريق ضيق غير مملوك لصاحبهاء 
فالضمان على صاحب الواقفة» لتعديه بوقوفه» ويحتمل أن يكون 
الضمان بينهما لتفريط كل منهما وتعديه. 

رد اعديف سير رد مر عقية نا ا بار ماضن 
تالشيوان على بنائق المتحدرة» إلا إذا كان مكلويا على آامروء ناد 
ضمان عليه» أو كان سائق الصاعدة يمكنه العدول عن طريق النازلة» 
فلم يفعل فالضمان بينهما . 

وإن أدركت سيارة سيارةً أمامهاء فصدمتهاء ضمن سائق 
اللاحقة ما تلفا من النفوس والأموال فى سيارته والسيارة 
المسايي ددري صيية لي جامد مامه سه لض 
بطريق واسعء إلا إذا حصل من سائق الأمامية فعل يعتبر سببأ 
- أيضاً - في الحادث» كأن يوقف سيارته فجأة» أو يرجع بها إلى 
الخلف. أو ينحرف بها إلى ممر اللاحقة؛ فيعترض طريقهاء 
فيان مسا 

وإذا وقف سائق سيارة بسيارته أمام إشارة المرور ‏ مثلاً ‏ 
ينتظر فتح الطريق» فصدمت سيارة مؤخَرٌَ سيارته صدمة دفعتها إلى 
الأمام» فصدمت بعض المشاة ‏ مثلاً - فمات» أو أصيب بكسورء 
ضَمِنَ من صَدَمّتْ سيارته مؤخر السيارة الأخرى كل ما تلف من نفس 
بعال 1ن مدن صدت: و السيارة الأمامية يبل الالة بالببية 


للخلفية» فلا ضمان على سائقها؛ لعدم تعديه'''. 

أما ما تسببه البهائم التى ترعى حول الطرق المعبدة بالقَارٍ من 
حوادث السيرء فإن أربابها يضمنون الأضرار التي تنجم عن فعلها. 
إذا كانوا مقصرين فى ضبطهاء والفصل فى ذلك إلى القضاء”'*. والله 


تعالى أعلم . 


.)0:٠ /0( انظر: «أبحاث هيئة كبار العلماء»‎ )١( 

(0) انظر: «قرارات مجمع الفقه الإسلامي في جدة» ص(77١)4.‏ وانظر بحثاً عن : 
المواشي السائبة على الطرق العامة في الأنبحاث هبغة كباز العلماء)(558/8): 
ا(مسؤولية سائق السيارة في ضوء الفقه الإسلامي» بحث في مجلة العدل. عدد )”١(‏ 
ضن(55١):‏ 


َابُ حَدٌ المُسَعر 





المسْكر: اسم فاعل من أسكره الشراب فهو مُسَكِرٌ: إذا كان 
يه تال اي يزول صحوه ويستتر عقله» والسّكران: من زال 
صحوهء واستتر عقله» ومّن داوم على السّكر قيل له: سكير - بكسر 
انين ونفدية لكان ب وب 00 ار التسوكر غر اشير بن 
عصير كل شيء أو نقيعه» سواءً كان من العنب أو التمر أو الشعير 
رار وات تان مطيرس أو غير مطبوخ. فالمدار على اسار 
وغيبوبة العقل . يه ياهب اللحييير" 4 لقوله د اتير 


- 


ىور 


خَمْرٌ وَكُل لكر ح حَرَام)' '. وعن عمر ول 0 كن فال : ١نْوََ‏ تَحَرِيم 
الحَمْر وَهِيّ مِنْ حَمْسَة: مِنَ العِنّبء وَالثَّمْره وَالعَسَلء وَالحِنْطق 
وَالشَّعِيرٍ وَالْحَمْرُ مَا حََامَرَ العَفْل)”*'. 


و 


التدمر 0 وهو 0 ضعيف مخالف للغة العرب 0 الصحيحة 


)١(‏ انظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة ص(77”:0). «المعجم الوسيط») ص(578). 
(0) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف») .)51١57/55(‏ 

(9) أخرجه مسلم .)050١(‏ 

(5) أخرجه البخاري 2))0958١(‏ ومسلم (70335). 

(5) انظر: «تكملة فتح القدير) .)4١/١١(‏ 

(1) «سبل السلام» .)51١/5(‏ 


وقد حرم الله تعالى الخمر لما تشتمل عليه من الأضرار 
والمفاسد العظيمة» التي كشف الطب الحديث عن كثير منها بما لديه 
من وسائل وأجهزة علمية دقيقة» وهي كما قال المصطفى كي لمن 
سأله عن الخمر يصنعها للدواء: (إِنَهُ ل بِدَوَاءِء وَلَكِنَهَا 701" . 

والخمر تحتوي على مواد كيماوية كثيرة» أهمها: مادة «العَول 
الإيتيلي» وتسمى «الكحول»». وهي تنتج عن تخمر مادة السّكرء وهي 
السبب في جميع الأضرار الناتجة عن تعاطي الخمور بأنواعها. 
وتوجد في السوائل الأخرى بنسب قليلة» وترتفع في المقطرة منها. 
وتحديد الخمر وما يتبعها من السوائل المسكرة لا يتوقف على تساوي 
النْسَبِء ولا على ارتفاع وجودهاء بل يتوقف على مجرد الوجود وإن 
كانت نسبتها قليلة؛ كالبيرة مثلآً» والغول سريع الذوبان في الماء. 
ويصل إلى الدم. ويتوزع على جميع أخلاط اليذل و السيجتة بسرعة 
فائقة» ولا سيما إذا أخذ على معدة فارغة» ولعل هذا هو السر في أن 
الخو يؤتر على بجميع أجراء اليدنه لآ يستعنى متها شي واكثر 
الأجهزة تأثراً في حالة السّكر هو الدماغ. ثم جهاز الدوران الدموي. 
والجهاز العصبي» والعقل» ثم الجهاز الهضمي بجميع أجزائه. ثم 
الكيد. والبنكرياس» ثم الجهاز التنفسي والبولي» وما ينشأ عن ذلك 
ميخ الأعراض الثنسبية والعقلية؛ .والشيخوخة: المبكرة. .والجوت 
المفاجئء وضعف مقاومة الجسم للأمراضء, ثم الأضرار 
الاجتماعية» والاقتصادية» حتى نسل الإنسان لم يسلم من أذى 
المسكرات» بل وصل إلى الأجنة في بطون أمهاتها . 


.)1985( أخرجه مسلم‎ )١( 


ع ص وا ا 
ص بَابَ حَد المسّكر 


١ 
1:6 
١ 


يَجِبُ عَلَى كل مُحْتَارِء عَالِمِ أن كثيرُ يُسْكِرُ. ا 


ولهذا تجد السكارى غالبا هم أفقر الناس». وأتعس الناس» وأشقى 


. 010 
ال 


أربعون جلدة» على ان ارال إلخ: وقل ب ين المصنف أن عقوبة 
الشارب لها أربعة شروط : 

الأولة أن يريا مختاراً فإن شربها مكرهاً فلا حد عليه؛ 
لقوله يل : (إنَّ الله تَجَاوَرٌ عَنْ أمَتِي الخَطاً وَالنَسْيَانَ وما اسْتُكرِهُوا 
تت دان لاقع مرفي أ ريا و الس الى 
شربهاء بن يُفتح فوه وتصب فيه . 

الشرط الثاني: أن يكون عالماً بالتحريم» فإن كان جاهلاً 
مدر اليل 0 جد عية كان يكون حديث عهد بالإسلام. أو 
ينشأ ببلدة بعيدة عن العلماء بحيث يخفى عليه أمر الخمرء فإن ادعى 
أنه جاهل بالتحريم وقد نشأ بين المسلمين لم يقبل . 

الشرط الثالث: أن يكون عالماً أن كثير هذا المشروب يسكرء 
فإن لم يعلم أن كثيره يُسكر فلا حدّ عليه» وكذا لو شربه ظاناً أنه 
ليس بمسكر وكان قد تحول إلى الإسكار فلا حد عليه ولو سكر 
منه» لعموم ما تقدم» ولأنه جاهل بحال هذا الشراب» ولم يقصد 
)١(‏ انظر: «مع الطب في القرآن الكريم» ص(0١5١)»‏ «فقه الأشربة وحدّها» ص(017) 


«موقف الإسلام من الخمرا ص(17١)»‏ «الخمر والإدمان الكحولي» ص(١١).»‏ «أحكام 
الأعلعوة 5 الإسلام) ص ,)١18(‏ 


(0) تقدم تخريجه في «محظورات الإحرام». 


ارتكاب المعصية. وهذله الشروط الغلا ئة شروط 0-6 وللحرمة. 


قوله: «إِنْ نيت أنه شَربَ» هذا الشرط الرابع. وهو ثبوت 
شرب المسكرء إما بإقرار مرة واحدة» أو ببيّنة» وهي شهادة عدلين. 
وظاهر كلامه أن الحد لا يقام بالقرينة» كمن 508 مثة ,وأقيحة 
الخمرء أو شوهد يتقيؤهاء وهذا قول الجمهورء ومنهم أبو حنيفة. 
والشافعى». وأحمد فى إحدى الروايتين» كما حكاه ابن قدامةء. 
وقال : لخر ترن أكثر أهل العلم)”''. 

إلا إذا انضم إلى ذلك قرينة يقتنع بها القاضي تنفي الشبهة 
وتبعد الاحتمال؛ كأن يوجد جماعة من الفسقة على شراب» فيسكر 
بعضهم وتنبعث الرائحة من أفواه الآأخرين فيحد الجميع» أو توجد 
الرائحة من شخص مشهور بإدمان شرب الخمر ونحو ذلك" '". 

قوله: «أو اسْتَعَطٌ» السّعوط: بالفتح» دواء يصب في الأنف. 
فإذا صب المسكر في أنفه فحكمه حكم شربه. 

قوله: «أو أَكَنَهُ بطعام» كأن يأكل عجيناً لَْسَّ به مسكرء أو طبخ 
به لحم فشرب من مَرَقِهِ؛ِ لأن عين الخمر موجودة في ذلكء» فإن 
استهلكت الخمر في المخلوط وضاع أثرها فلا حدّ في شربهاء لكن 
يحرم من أجل نجاسته وملابستهاء على الخلاف الذي تقدم في 
كتاب «(الطهارة»). 

قوله: «أريَعونَ جَلدَةَ» فاعل (يحِبّ) المتقدم في أول الباب. 
)١(‏ «المغني» .)607-50١/١5(‏ 
(20) انظر: «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» ص(٠5”‏ - .)755١‏ 


وهذا فى بيان عقوبة الشارب» وأنه أربعون جلدة». وهو قول 
الشافعي» ورواية عن الإمام أحمد. اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيب'' 5 قالوا الور أن يزيد على الأربعين م 
لما ورد عن أنس ون : «أنّ النبِيّ له أتِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْحَمْرَ 
فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَئَين نَحْوّ أَرْبَعِينَ قَالَ : وَفْعَلّهُ أَبُو بَكْر قَلَمَّا كَانَ عَمَدُ 
امار الا فَقَالَ عنك الرَحَمَن بن عوفي : 3 الحدود تُمَانِيكَ ؛ 
سم ودءو (5؟) 

فامر به عمر) : 


والقول الثاني: أن عقوبته ثمانون» وهو قول أبي حنيفة ومالك 
ورواية عند الحنابلة» وقول للشافعي '. لفعل عمر ذَينهء فإنه 
استشار الصحابة» ولم ينقل أن أحداً خالف. فكان إجماعاً. 

والقول الثالث: أنها عقوبة تعزيرية ولا حد فيهاء وقد حكى 
الطبري وابن المنذر وغيرهما ذلك عن طائفة من أهل العلو'*'. 
اختيار الشوكاني”*'» وعلى هذا القول فمرجعها إلى الإمام يقدرها 
بناءَ على المصلحة وما يتحقق به الزجرء وهو قول قويء» يؤيده ما 

١‏ - فهمالصحابة ويك نم فإن ابن عباس ويا قال: 
رسول الله يله لَمْ يَفِثَ في الكغر خ 20 ومن على جلك * 
() «الاختيارات») ص(599).». «زاد المعاد) (58/6). 
(؟) أخرجه البخاري (”51/1/7), ومسلم 20)١1205(‏ وهذا لفظ مسلم. 
() «الشرح الكبير مع الإنصاف» (2575/551. «بداية المجتهد) (595/5). «المهذب) 

537/0 "3)., «البحر الرائق» )3١/05(‏ . 


(:) «فتح الباري» (؟١/17).‏ (5) «نيل الآوطار» (ا/ .)١1١‏ 
(5) أخرجه أبو داود (5575)». قال في «فتح الباري» :077/١1(‏ (إسناده قوي». 


هر 
فقلله 


إن رَمُ سُولَ الله كك لم : كاد” اران 0 , 

؟ - أن الصحابة قي أعملوا رأيهم في تقدير العقوبة لما 
استشارهم عمر ينه وقد فهموا أن الأربعين ليست حداء وإلا لما 
قالوا فيه بالرأي» كما لم يقولوا بغيره» قال الفوكاني «ومما يؤيد 
عدم ثبوت مقدار معين عنه ويد طلب عمر 5 وله المشورة من 
الصحابة» فأشاروا عليه بآرائهم» ولو كان ثبت تقديره عنه يك لما 


جهله جميع أكابر الصحابة»""'. 
 "“‏ أنه ورد الضرب بالأيدي والنعال والثياب”"*. والظاهر أن 
الضرب بهذه الصفة لا يمكن تقديره بالأربعين. 
 :‏ أن هذا القول تجتمع به الادلة ولا يشكل عليه شيء منها. 
قوله: «وَمَا أَسْكَرَ كَتِيِرَهُ فَقَلِبِلَهُ حَرَامٌ» هذا لفظ حديث 


- طلينه : أن رسول الله عَكةِ قال: «مَا مَا أَسْكَرَ ك كبزه فَقَليلَهُ حَرَام) دا 
اي مسر ني السمرر 22 : أي شيء أسكر وإن لم يكن 
مشروياً: «مَقَلِيلَهُ حَرَامٌ) أى: إن ما أسكر كثيره حرم كخيرة وقليله. 


.)11/07( أخرجه البخاري (51/1/8). ومسلم‎ )١( 

(0) «نيل الآوطار» (لا/ .)١77‏ 

00 أخر جه البخاري (/1/ا/511)» من حديث 5 هريرة ضيه . 

(485 الفرحكة أبو داود (553285)» والترمذي 2»)١8160(‏ وابن ماحد 07ج .و افيد 
560 )). وسئله حسمن لأنه من رواية الم في الفرات» عن محمد بن 
المنكدر.ء عن جابر 85: ذل به مرفوعاً . ؤإفاوة جين الحديت» ثم إنه لم يتفرد به فقد 
تابعه موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر عند ابن حبان (؟١١/57١5)ء‏ وإسناده 
قوي». كما تابعه سلمة بن صالح الأحمر عند ابن عدي (9/ 70" - 207731 وفيه 
شيعي والتحاية لها شواعل مبحييحة من عحعديث ابة .عمرع. وايرة عهرة » وسعد ون 
أبي وقاص وين . انظر: «منحة العلام» (/018). 


ووجب الحد على من شربه» وإنما حرم القليل وحُدٌ شاربه وإن كان 
لا يسكر حسما لمادة الفساد. وفيه رد صريح على من قال من 
الحنفية: إن الخمر ‏ وهو عصير العنب عندهم ‏ يحرم قليله وكثيره. 
وغيرة مين المسكراتك يحرم قدر المسكر منه» دون القليل الذي لا 
يسكرء. وهذا قول ضعيف. ترده الأحاديث الكثيرة الصحيحة 
الصريحة؛ لأن الرسول وَل وصف القليل بأنه حرام» ولأن السَكرَ 
إنما يحصل بالمجموع من الشرابء لا من الشربة الأخيرة فقطء فإن 
الشربة الأخيرة إنما أثرت في السّكر بانضمامها إلى ما قبلهاء وقد 
ورد عن عائشة وَكْبّنا أنها قالت: قال رسول الله كلل : «مَا أَسْكَرَ منه 
المَوَق فملء الف منه حَرَام)”' 

قوله: «وَلو كَمَّ يقصير نَلانَةَ آيام حَرْم» ا إل فعصير العتب 
ونبيذ التمر ونحوهء إذا أتى عليه ثلاثة أيام بلياليها حرم ولو لم 
يوجد منه غليان» 00 هو المذهب. وهو من المفردات”" 0 لما ورد 
عدا عاض رشان انان وشياك اغر الل يليه ل الزرمت في 
السّقَاءئ ا وي وَالعَدَ وَبَعْدَ الغَدِء فَإِذَا كَانَ مَسَاءٌ الثَالتَةٍ شُريّه 
وَسَقَاهُ فَإِنَ فَضَل شَيءٌ ال انيت ور على اسار 
الانتباذ»ء وجواز شرب النبيذ ما دام عر لم يتغير ولم يغلٍ» وقوله: 
ا(وَسَقَاه) أي : سقاه الخادم. كما في ١‏ بعض المرويات. 

والقول الثاني : أنه لا يحرم شرب العصير ما لم يغل ولو راد 


6 اأخرجه انو داود (/6101» والترمتى 11550)ى واحيد 07394 وقال. العرمدى: 
هذا حديث حسن » و«الفَرّق» بالتحريك : مكيال يسع ستة عشر رطلا . 
(0) «الإنصاف» .)57970/١١(‏ 699 أخرجه مسلم .)5٠٠١:(‏ (85). 


يَابٌ حَد ا لمُسّكر حكححرٍ 
ررريرريمبم مم مبمئ57_مملالممالإجإ#إإ75إإإ73377أإَأإأ8أ9898أ3أإأأ#3إ3أآ7>3“#ححححح7 379“ 3701010 اك 


ِلّا أَنْ يَمْلَِ قَبِلَ ذَلِكَ فَيَحْرُمُء وَبُكْرَهُ السََلِيطَانء 0 
على ثلاثة أيام» وهذا قول الجمهورء ورواية عن الإمام أحمد. 
اخباري . البكابي" رعين كلام الإمام أحمد على عصير 
ال غالباً» لحديث بريدة ويه قال: قال رسول الله يكل : 
«فَاشرَيُو| في كل وعَاءٍ غَيرَ الأ سد لوا ك7" اودواعلة فحرري 
الشدة المطربة وهذا فى المسكر خاصة.ء وهذا القول فيه وجاهة؛ 
لأن الأشربة يسرع إليها التخمر في بعض البلاد قبل غيرهاء وكذا 
الأوانى» فالبلاد الحارة ليست كالباردة» والآنية المفرّغة من الهواء 
ليست كغيرهاء وكذا ما يوضع في ثلاجة لا يفسد ولو مضى عليه 
مدة» ولعل هذا هو سبب اختلاف الأحاديث واختلاف الفقهاء. 
والضابط لذلك أن ما لم يصل إلى حد الإسكار باشتداده وغليانه فهو 
حلال». وما وصل فهو حرام. 

قوله: مإلَا أنْ يَغْلِي قَبِلَ ذَلكَ فيَخرُمٌ» أي: إلا أن يغلى عصير 
العنب ونحوه قبل ثلاثة أيام فيحرم؛ لأن علة التحريم: الشدة 
الحادثة» وهي توجد بوجود الغليان» وذلك بأن يقذف بزبده. وهذا 
يلق ضيه الشريية 2 تبات الل رمي يلس لقي رض 
لضمان عدم تحول النبيذ أو العصير إلى مسكر . 

قوله: «وثكرة الخَلِيطَانِ» وهو أن يُنبذ شيئان: كالتمر والزبيب. 
وذلك لأن الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كان أسرع إلى درجة 
الإسكار؛ لأن أحدهما يشتد بالآخر فَنهِيَ عن ذلك مبالغة في سد 


ع 


الذرائع. وذلك لما ورد فى حديث جابر بن عبد الله ا ا أن 


.)5757/55( «الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ .23١8/5( «الهداية»‎ )١( 
.)١ه مل‎ ١585 /6( (؟) أخرجه مسلم‎ 


عو الس وا ى 
ص بَابِ حَد المسّكر 


ا 
6 
١‏ 


0 0 بالفقاع . وَتَرْكُ َمْرٍ ونخوه في المَاء م م 


مَا لَّمْ يَشْتَدَّ أو تأتي عَليهِ ثلاث . ا م ا ا ا ا 


النبي يكلهِ: «نَهَى أَنْ يُخْلّط الرَبِيبُ وَالثَّمْرُ وَالبْسْرُ وَالئَمْرُل('22 والنهي 
لبر للكراهة. وأنه لا يحرم ما لم يصل إلى حد الإسكار؛ 
لآن مناط التحريم هو الإسكار باتفاق» ولا يصير الشراب مسكرا 
بمجرد الخلطء. لكن لما كان الخلط مظنة التغير السريع نَهى عنه 
الشرع؛ خشية أن يكون قد أسكر ولم يعلم به الشارب”"' . 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الخليط يحرم؛ لأن الشرع 
نهى عنه» وما نهى عنه كان حراماء فمن شربه قبل حدوث الشدة فهو 
آثم ولا حد عليه؛ ومن شربه بعد حدوثها فهو اثم وعليه الحد" '". 

قوله: «ولا بَسّ بالفقَاع» المُقّاع: بوزن رُمََانَء شراب يتخذ من 
الشعيرء سمي بذلك لما يعلوه من الزبدء فهذا لا بأس به؛ لأنه لا 
يسكرء بل يتخذ لهضم الطعام» وإذا ترك فسدء بخلاف الخمرء قال 
ابن قدامة: ١لا‏ أعلم في إباحته خلافاً»”'. 

قوله: «وَتَرْكِ تَمْرِ ونَحودٍ في الماء ليَاخْدَ مُلوحَتَهُ» معطوف على 
ما قبله؛ أي: ولا بأس بترك تمر وزبيب» أو مشمش ونحوها في 
الماء لتحليته وإزالة ملوحتهء وهذا هو النبيذ» لحديث أبي سعيد 45 
قال: قال رسول الله بكله: «مَنْ شرب اللَِّيدَ مِدْكُمْ فَليَشرَبْهُ زَبيباً قدا 
أو الكرا شماه او لسر ره 

قوله: «مَا لم يَشْتَنَ آو تَأتِي عَليهِ ثلاث» أي : ما لم يغل ويقذف 
)١(‏ أخرجه البخاري .)51١0١(‏ ومسلم .)١1985(‏ 


10 انظر» اافقه الآشرنة وحدهاا ص05 471 انظرء تنبل الأوطان) 1/20 ), 
(4) «المغني» .)0١5/١(‏ (0) أخرجه مسلم ,)١941(‏ (؟5). 


سوا بيرم ا 2 بم م 

يَابَ حَد المسكر بن ل 

للسلل تت ا !-!-!-!-!-!!--- / /1519/ 
ساسم ده ل 0 بن 187 تدس هه 26 00 ٠‏ هه 5 
وَمَنْ وَجَبَ لله عليه حد فتات قبله سقط فى روايةًء 


ا ل أو تتم له ثلاثة أيام ولو لم يغل ؛ لأن الشدة تحصل في 
الغثلاث غالباً: أشبه العصيرء وقد ورد عن أبي هريرة ونه قال: عَلِمْتَ 
نَ رَسُولَ اللو يك كان يَضُوم. فتكت فطرة يتبيل سنهنة له فى داه 


عم وو 
أَتَسثَه 


َيِنهُ به» فَإِذَا هُوَ يَْشْلء فَقَالَ: «اضرث بهذا الحَايَطء فَإِنَّ هَذَا 
شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنَ بالله وَاليَوم الآخِر)”''. ومعنى: (يَنِشْنُ) أي: يغلي . 
وقوله: (أو تأتى) هكذا بإثبات الياء مع وجود الجازم بواسطة 


تير 


قوله: «وَمَنْ وَحَبَ لله عَليهِ حَذدَّ فتابَ قَيْلَهُ سَقط 5 سَقط في رواية» ا 


ومن وجب لله تعالى عليه حد من زنا أو سرقة ونحوهما فتاب قبل 
أن يقام عليه» سقط في رواية عن الإمام جمد وهي المسلهب 
قال في «الفروع»: «اختاره الأكثر)" '. وهو المعتمد عند 
الشافي :5 وذلك لقوله تعالى: وَالدَان ينها حك 0 


فإنف ا م أَعْرضُوا ع4 [التساءة 6]15 وقال تعالى : عفن 


57 ير عدي م 4 


ا عر اعد واصلح فك أله لَه ينوب عَلَنَهُ إِنَّ لله حَمُورُ بحم 
[المائدة: 59]» ولآن الحضد خالص جيبو الله فسقط بالتوبة؛ كحدل 
المحاريكت وهذا القول فيه وجاعة. 


والقول الثاقى: د لا يسقطء وهو رواية عن الإمام الحين 


)010 أخرجه أب داود ,)71721١5(‏ والنسائي )4 وايخ ماجة (55؟) مخ 
طرق» عن زيد بن واقدء عن خالد بن عبد الله بن حسينء عن أبي هريرة ذلنه. 
ولعله بمجموع طرقه يكون 00 

(؟) (إعلام الموقعين» (94/5). «(الإنصاف) .0750١/١١(‏ 

(9) «الفروع» .)١577/5(‏ «7الميدف) 7 ), 


هٍِظ و دض # وواقا سي 
- ل بَابِ حَد المسّكر 


500 تر هه 0 الل سر 7 0 بن عر 
وَلوْ مَاتَ مِنَ الحَد فهّدَرَء وَإِن رَادَ فالديَةء 0 


وذكر بعضهم أنها المذهبء. وهو قول الجمهور من المالكية. 
والحنفية» وقول للشافعي"''؛ لأن الله تعالى قال: #«أآلرَنيَة وَالزَان 
َلَجِْدُوا كُلَّ وحن يَنمَا [النور: 17 وقال تعالى: 9«#وَالسَارِفٌ وَالسَارِقَه 
تامطهوا يد يَهَمَا: [العاكةة: 7]» هرة غير فو نين الثاني وغيرة» ود 
مخصص له. ولأن الرسول كَلَةِ رجم الغامدية وقد جاءت تائبة. 
وسمى فعلها توبة. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن حديث ماعز والغامدية ويج 
محمول على من اختار إقامته عليه» كأنه يرى أن تطهيره بالحد أبلغ. 
وأما من تاب بعد اعترافه» ولم يطلب إقامة الحد عليه فلا يقام. 

أما من تاب بعد ثبوت الحد عليه بالبينة فلا يسقط عنه الحد 
اتفاقاً”''. لثلا تكون التوبة سبباً في إسقاط الحد عنه» وقد تقدم شيء 
من ذلك أول «الحدود). 

قوله: «ولو مَاتَ مِنَ الحدّ فَهَدَنٌ» أي: ومن أقيم عليه الحد 
كالجلد» فمات فيه فهو غير مضمون؛ لقول علي ذه: «مَا كُنْتُ 


ل 
© أ١»‏ 


نافيل الور الال ا زا مون ختر اده 
لو مَاتَ وَدَيْنّهُ وَذَلِكَ أن رَسُولَ الله يلل لَمْ ينه" . 

قوله: «وإِنْ رَادَ فالدّيَة» أي: وإن كان تلفه بزيادة في الحد 
وحبت الدية.على من نعده؟ لأنه تلتيه يعدوالةه» فاشنيه ها لو خدرية فى 
غير الحدّء وأما كونه يضمنه بالدية فلأنه تلف بأمر حصل من جهة الله 
(1) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» و0 اا ار 


(0) انظر: (إعلام الموقعين» (9/ .)١57 ١557‏ 
0 أخرجه البخاري 200 ومسلم (/ )ل واللفظ للبخاري . 


تعالى وعدوان الآدمي. فكان ضمان جميعه على الآدمي» كما لو 
ضرب مريضاً سوطأ فقتله. 

قوله: «وعَنَّه: نِضْفْهَاه أي: وعن الإمام أحمد رواية أنه يُضمن 
بنصف الدية"؟4؛ لأنه مات من فعل مضمون وغير مضمون» فكان 
عليه نصف الدية» كما لو جرح نفسه وجرحه آخر فمات» والله تعالى 


أعلم . 


.)5١١/55( «الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ )١( 


١ |‏ 
بي ب 0 





يل 





كتَابٌ الأَطّعِمَةٍ 10 
الام 1 | 


- به 
كناب الأطعمة 





اله بعلم ضر ا ا ا رن 
يحل كل طاهر غير مضر ولا مسكر. ل 


الأطعمة: جمع طعام» وهو اسم لكل ما يؤكل ويتخذ من 
القوت». وقال جماعة من أهل اللغة: الطعام يقع على كل ما يطعم 
حتى الماء» قال تعالى : مس كرب ونه فيس مِيٍ وَمَن لَمْ يَظعمَة ونه 
مَيْ# [البقرة: 01744 وقال النبي يَكِةِ فى زمزم : «طْعَامُ طغه)27. وعلى 
هذا فالطعام يطلق غالباً على ما يؤكل» وقد يطلق على ما يشرب”"''. 

والأصل في الأطعمة الحل» قال تعالى: هر ألَذِى حَلَقََ لكم ما 
فى الْأَرَْضٍ جمِيعًا» [البقرة: 14؟]» ووجه الدلالة: أن الله تعالى امتن على 
خلقه بما في الأرض جميعاء ولا يمتن إلا بمباح؛ إذ لا مِنَةَ في محرم: 
وخخصٌّ من ذلك بعض الأشياء» وهي الخبائث» لما فيها من الضرر . 

وعن سعد بن أبي وقاص ذَنه أن النبي كَلةٍ قال: (إِنَّ أَعَظَمَ 
المُسْلِمِينَ جُرْماً مَنْ سَألَ عَنْ شَيءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرّمَ مِنْ أَجْلٍ 
مَسْألَيو"'. فدل الحديث على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم 
خاص؛ لقوله: «لْمْ يُحَرَّ) ٠‏ فكل ما لم يبيّن الله ولا رسوله تحريمه 
من المطاعم والمشارب فهو حلال على الأصل . 

قوله: «يَحِلَ كل طَاهِرٍ غير مُضرٌ وَلا مُسْكِرِ» اعلم أن الأطعمة 
نوعان: 
)١(‏ أخرجه مسلم (7477). من حديث أبي ذر ونه وهو حديث طويل» وتقدم في آخر 

«الحج)2. 


.)0١١ /9( انظر: «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 








- 8 2 
هه او 6 
كناب الا طعمة 
© ©» © © © © هه ه هه ها هاه هه هاه هاه ه هاه ٠‏ اه ه هاه هاه هه ها واه هاه هه هه هاه هاه ها هاه هاه ههه هاه هاه وهاه هوه 


١‏ حيوانية: والحيوان» بري وبحريء» فالبري: ما لا يعيش 
إلا في البرء وهو إما أهليء كبهيمة الأنعام» وإما وحشي. وهو 
حيوان البرء كالظباء والطيور. والبحري: ما لا يعيش إلا فى الماء. 
وعيشه خارجه كعيش المذبوح» كالسمك والحيتان""'. 5 586 
تأليت»ء وهو ما يعيش في المر واليككر ويسفى: مياه فك : 
السلحفاة» والسرطان» والضفدع وغيرها""". 

؟ - غير حيوانية» مثل النبات والثمار والجامدات والمائعات. 

وقد ذكر المصنف ضابط ما يحل من الأطعمة». وهو ما فيه. 
ثلاثة أوصاف : 

الوصف الأول: أن يكون الطعام طاهراً»ء لا نجساً؛ كالدم 
والميتة وغير ذلك؛ لقوله تعالى: #ثل لا لد في م1 أفى إِلَ مْحَرّم 


عد ير 2 


عل طاعِمِ تطعمه 3 اي ا م ل موه 010 لَحَمَّ فير 
دح وشتي 4 [الأتداء+ 1088] .و لأ متفجييا » لأنه. حبييق تأثر بالتحاية 
واختلط بهاء وقد حرم الله أكل الخبيث» ولما سئل النبي كَلِةٍ عن 
فأرة وقععت فى سمن وماتت فيهء قال: «ألقُومًا وَمَا حَوليًا 
ا ْ 

والوصف الثاني: آلا يكون فيه مضرة؛ كالسموم ونحوهاء مما 
ثبتت مضرته؛ لأنه يقتل غالباًء» فيحرم أكله لإفضائه إلى الهلكة». قال 


ع 


تعالى: «إولا نَفَمَلَوَاْ أنفسكم»* [النساء: 14]» والنهي عن قتل النفس 


.)75 - «الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح» ص(5”‎ ,)77 -7١/9( انظر: «المجموع»‎ )١( 
انظر: «أحكام الأطعمة والذبائح» ص(77).‎ )0( 
.)0050( أخرجه البخاري‎ )0( 


كنَابُ الأَطهَة ع 
بصسححصح ل 95577 | 


وام ار . 0 0 
0 حيوابٍ سوىقن حشرات ري 6 ا بق بهد هذ بود ا أو نانيع ف جا ها ب وا لق ف خا لط وا ود ف بق و1 ها 8ع به 


نهي عن أسباب القتل» ولذلك عد من أظعَمّ السم لغيره قاتلاً» وكذا 
ما أشبه السمومء لمشاركته لها في المضرة الموجبة للهلكة. مثل 
الدخان» فإنه مجمع على ضرره.ء لا يختلف فيه اثنان» فإن فيه 
إضاعة المال» وهو مضر بالصحة بإخبار الأطباء الحاذقين» حتى من 
يتعاطاه منهم. ومن ذلك الإصابة بالأمراض الصدرية» وإضعاف 
القلب وتصلب الشرايين» والإصابة بسرطان الرئة» واضطراب 
الأعصاب والتعب السريع والإرهاق» وهذا يؤدي إلى هبوط مستوى 
الذكاء» وعدم القدرة على التركيز والاستيعاب» وهو مُمْثّرْ للأعصاب 
إن لم يسكرء وهو يثقل على العبد الطاعات ولا سيما الصيام. 
ويدعو إلى مخالطة الأرذال» ويزهد فى مجالسة الأخيارء وفى 
البجملة فمقابيده عظيمة لا تختى» وهر شر لا خجير فيه وضرر ل 
نفع فيه'''» وكل ما كان بهذه الأوصاف فهو محرم شرعاً. 

فعلى العاقل أن يجتنب ما يضره»ء ويسعى للخلاص منه» وسبل 
العلاج نوه لمن ونقه الله وصداقاته زنة. 

الوصف الثالث: ألا يكون مسكراًء وتقدم ذلك في باب «حد 
المسكرا. 

قوله: «وكُلٌ كيوان سِوّى حَشَراتٍِ» هذا ضابط للأطعمة الحيوانية: 
فكل ,حيوانات البر ار حلال؛ كبهيمة الأنعام» والدجاج. 
والظباع». والحمر الوحشية». والسملك». إلا ها امم المصنفه: 
() انظر: رسالتي الشيخ محمد بن إبراهيم» وعبد الرحمن السعدي في حكم شرب 

الدخان». ورسالة: «المواعظ الحسنة الحسينية» ليحيى بن أحمد الصنعاني» دراسة 
وتعليق الدكتور: عبد الله الطيار. 


ا ا يد 
كتاب الا طعمة 


فقوله: «سِوّى حَشَرَاتِ) وهي جمع حشرة» وهي الدابة 
الصغيرة من دواب الأرض”"''» مما يطير أو لا يطيرء مما ليس له دم 
سائل؛ كجعلان» وعنكبوتء» وديدان» وعقرب» وخنفساءء أو له دم 
سائل؛ كالحية» والفأرة» فهذه محرمة؛ لأنها من الخبائث». فهى 
داخلة في قوله تعالى: «وَححَرْمْ عَلَيْهِمَ الْحَبَنيِتَ»# [الأعراف: ا 

قوله: «وضفيع» بكسر الضادء وسكون الفاءء وكسر الدال: 
ور ال و لو نك ل ال لحري افيد الرسر ل 
ل لي ريه ل امي ل امع سداد 
نهى عن قتلهاء فيؤخذ منه تحريم أكلها . 

قوله: «وَتِمْسَاح» بكسر التاء» وسكون الميم» وهو حيوان على 
صورة الضَّب”*'» وهو من حيوان الماء» وتحريم أكله؛ لأن له نابا 
يفترس بهء ولأنه يأكل الناس. فيدخل في عموم النهي عن أكل كل 
ذي ناب من السباع» كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

واقتصر المصنف على الضفدع والتمساح. أما الضفدع فلا 
خلاف فيه عند الحنابلة» وقد نص عليه أحمد"''. أما التمساح 


0010 (المصباح المثير )ا صن 0 .)١7‏ 

() «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)5١177/51(‏ 

(9) انظر: «المغنى) /١7(‏ 550). «حياة الحيوان الكبرى) (5”/ 865). 

(84) أخرجه أبو داود 207817١(‏ والنسائي (0/ .)5١١‏ وأحمد (57/75”ء »)57١‏ والحاكم 
)5١١/5(‏ وصححهء وسكت عنه الذهبى. انظر: «منحة العلام») (9/؟7١5).‏ 

(0) «حياة الحيوان الكبرى») .)١577/١(‏ 

.)550/١١( «الإنصاف»‎ )5( 


فتحريمه هو الصحيح من المذهب لما تقدم. وعن أحمد أنه يباح 
أكله'''؛ لعموم قوله تعالى: أل لك صَْدُ بحر وطعَامه.» 
[المائدة: 85]» وظاهر كلام المصنئف إباحة الحية. وهو السهاف الذي 
في البحر على هيئة حية"". وهو ظاهر كلام أبي الخطاب” '. وهو 
المشهور عند الفا ني 

والقول الثانى: أنها محرمة؛: وهو المذهب"'؛ لأنها مستخبثةء 
واللّه تعالى يقول: موحرم عَلِيَهِمَ الحبنيت»ه [الأعراف : /ا م »]١‏ وأجيف 
عن ذلك بأن المراد الحية التي تعبش في البرء فهي خبيثة» وقد أمر 
بقتلها . 

واما التعليل. يكونها مسبيكبنة عند العربه - والمسانيية 
الطيبت والمصلحة. والتحريم يم الحييف والمضرة في ذات 
الأشياء لا فى اعتبار الئاه ولو اعقير ذلك» لأآذئ إلى اخدللاف 
الأحكام في الحلال والحرام واضطرابهاء وهذا يخالف قواعد 
5 060 
الشرع 1 

والقول بحل جميع صيد البحر حتى ما له ناب يفترس به كما 
)١(‏ «الإنصاف) ,)55607/1١١(‏ «الشرح الممتع) .)35/1١6(‏ 
(؟) ١حياة‏ الحيوان الكبرى») /١(‏ 587). (10 7اليداية) 116/5 )., 
62 امغني المحتاج» (598/5). 
(ه) «الإنصاف» .)550/١١(‏ 


(9) انظر: «مجموع الفتاوى) .)55/١9( .)١18١٠ - ١/8/١١/(‏ «الاختيارات) ص(١2)735‏ 
(الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح» ص(77). 


ا ا يد 
كتاب الا طعمة 


2) 


هو قول المالكيةء ادم م ميت الشافعسة - قوي جداً. 
مو صم < سر 


لعموم قوله تعالى: أجل كم نيد صَيْد البحر و4 [الحافدة: 55]: 
وقوله تعالى: 9وَهُوَ الى سَخَر سه لتكلا اسيك 
[النحل: ]١5‏ وقوله َك : ١‏ 2 الصيور مَاؤّمُ الجلّ مَيكَثه)” 7 » ولم يصح 
ما يخصص هذا العموم. عمل الى ع قل العخدب أن أما 
التمساح فالأظهر أنه ليس من حيوانات البحرء وإنما هو مما يعيش 
في البحر والبرء إضافة إلى ما تقدم ". 

قوله: «وَمَا يَعْدُو بنَابِ» أي: كل ما يعدو بنابه من الحيوان فهو 
محرمء فلا بد من وصفين: 

الأول أن يكون له نابي والفاب: هو السين الذى يلى 
الرباعية . ش 


الثاني: أن يعدو به على غيره؛ بمعنى: أن يَنْهَسَ بنابه. 
ومفترس لحرا كن لير رقي لس شين ويه 
والفهد والهرة» ونحوهاء لحديث أبي هريرة #5إنه أن رسول الله كله 
قال: كل ذي ثاب من السبّاع فَأكُله حَرَام) 0 

قوله: ألو مخنبه أي: كل ما له مخلب من الطير يعدو به على 
غيره» والمراد به: م يصيد بمخلبه رخا فأكله حرام ؛ كالبازي» 
والصقرهء والعقاب ونحوهاء لحديث ابن عباس ويا قال: «نمَ 
)١(‏ «الشرح الكبير» (؟/ »)١١5‏ «مغني المحتاج» .)59١/5(‏ «أضواء البيان» .)١67 /١(‏ 
)٠(‏ تقدم تخريجه في «الطهارة»). 


() انظر: «حياة الحيوان الكبرى» .)١55/١(‏ 
(5) أخرجه مسلم (1977). 


رَسُولٌ الله َك عَنْ كل ذي اب مِنَّ السَّبَاع» وَعَنْ كَل ذي مِحْلْب مِنَّ 
الطَيرِ)"''» أما ما له مخلب ولكنه لا يصيد به؛ كالدجاجء والحماء 
ونحوهما فلا يحرم . 

وقد ذكر العلامة ابن القيم حكمة النهي عن أكل السباع . وهي 
ما فيها من القوة السبعية التي تورث المتغذي بها شبهاً. ٠‏ فيحصل 
عنده ميل للاعتداء على الناس وحب الانتقام» فإذا تولد اللحم منها 
صار في الإنسان لق البغي والعدوان» وصارت أخلاقه هي أخلاق 
السباع» أضف إلى ذلك قوة لحومها وقبح رائحتهاء فهي غير صالحة 
ون ساي ييا اسار 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أسباب تحريم الحيوانات 
ثلا ثة : 

١‏ إما القوة السبعية» كما تقدم. 

000 خبث مطعمها كالذي يأكل الجيف من الطير. 

أو لآنها في نفسها مستخيبثة كالحقر ا 

59 «وبَغْلٍ وحِمارِ» أي: إن البغل وهو ما تولد من الخيل 
والحمار محرم عن اشير من أقوال أهل العلمء لحديث 
جابر دنه قال: «دَبَحْنَا يوم حَيبَرَ الخيل وَالبِعَالَ وَالحَمِيرَء فَنَهَانَا 
رَسُولٌ الله يَةٍ عَن البِعَالٍ وَالحَمِيرِء وَلْمْ يَنْهَنَا عَن الخَيل"*. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1975). 
(؟) (إعلام الموقعين» »)١١17/5(‏ «مدارج السالكين» .)5٠07/١(‏ 

.)086 .550/5١( )"”1١ 75٠ .57؟7/5١( ينظر: «مجموع الفتاوى)‎ )9( 


(:) أخرجه ابو داود 6266 7 واعحمد 56 )ل وابن حبان (7١/لا/ا‏ - 7 
والدارقطني (5894/5). والحاكم (598/:4), والبيهقي عرد 


ا ا يد 
كتاب الا طعمة 


ولآله متورك به بين ما يحل وما يحرم ) لاسب اام 0م 5 
التحليل والتحريم إذا اجتمعا في عين واحدة غْلْبَ حكم 
التحريه(”" 

وأما الحمار فالمراد به الحمار الأهلي. وهو محرم على قول 
الجمهور من أهل العلمء لحديث جابر ذه قال: «نَهَى النبي مَل 
عَنْ لحوم ا 0 الأ 5 معناه أحاديث لخر 

قوله: 0 يال جيفا, وى كت جيمة.» دلي الهيةة لد 
يه حيتت مطعمة: فيسري ذلك الخبث في لحمه والله تعالى 
حرم علينا الخبائث» وما يأكل الجيف فهو خبيث””'. 


وقد ورد في السئة النهي عن أكل الجلَّالة» وشرب لبنهاء 
والجلّالة هى الحيوان الذي أكثر علفه النجاسة من العذرة وغيرهاء 
لاما را لعفي سي وس ميض هري 
على ثبوت النهي. وذلك لظهور النتن في لحمها ولبنها.ء ونفور الطبع 
السليم منهاء لكن إذا حبست مدة يغلب فيها على الظن زوال أثر 


- حماد بن وسلمة» عن ابي الزبيرة عن حاير زه وابيناده صحيج: 4 واو الزيير .لك 
صب جيه او رراه ابر يرل أبو الزبير أنه سمع جابراً. . ادر 
الحدية معناة. اسه مسلم ».)١95١(‏ (لا"ا)» وأحمد (17؟/“55), ا 

(0) «الشرح الكبير مع الإنصاف») (1”/ .)5١١‏ 

(11 الغبيير الفرطبيى) 1577/1/0 

50 لحري قارو شنم وك تق , 

(4) انظر: «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 080)» «الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح» ص(775). 


النجاسة مز أكلها» إذ1 اطعمت بالقي» الطاعر وما أكلعه قد 
استحال إلى 6 ولحم وغيره مما ينمو به الجسه"''. 


ومن هذا؟ الحيوانات المأكولة اللبحم كالتجاج» التى تقد 
بما تنتجه الشركات من المواد الغذائية التى يدخل في تكوينها الدم 
والعظام والريش والأمعاء وغيرها من المواد المحرمة والنجسة في 
الإسلام» فهذه لا حرج في أكلهاء ولا أثر لذلك في إفساد لحمها 
ولبنها وبيضها إذا لم يكن فيها ضرر على الصحةء. وذلك لأن هذه 
المواد تتعرض لعملية تصنيع وطبخ تزول بسببه رائحة النجاسة 
وطعمها ولونهاء فتستحيل إلى أشياء طاهرة' '" . 


قوله: «وَمَا نْصَّ على تَحْرِيْمِه» أي: فهو حرامء كما في قوله 
نا سا« سم سار نر م و هه م < برسم 0 م 5 
تعالبى: حَرَمَتٌ عت الفيتة لدم وحم الخنزر وما اهل غير الله بهد 
10 0 م د د له دصج وم - سكي سمس 2 ارم َس م سس 0 هه د ع ا سم 
والْمنْحَيْفَةَ والْموفودة والْمتَدِيةَ والتَطِيحَةَ ومآ أكل ألسَّبُمٌ إلا ما كيَث 7 


عو سأ ساس صا دمو 


ذبح على النَصب 86 [انشائدة: 11 وقوله تعالى : وما ُهل غير لله ب 6 ؟ 
0 . . 00 5" ةوه ل 2 فير و 
والاولياء» وعير ذلك من المخلوقين» وَالْمَتْحَيِقَة 46 : وه التي تخنق 

1 000 0 7 0 1 
بحبل ونحوه حتى تموت» وألمو ذه 46 : رهضي التي نضربف بحجر أو 
.. دضع وم - سيك 1 07 . ِِ 
عصا حتى تموت». © والمتردية 4 : وحى التي تسقط من مكان عالٍ او 
5 5 5 9 04 مير . 0 ا 5. : 
() انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (2737///55. «الشرح الممتع» 5١/١05(‏ - 55). «منحة 
العلام» .2١9194/94(‏ «دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» .)571//١(‏ 


(0) انظر: «المواد المحرمة والنجسة فى الغذاء والدواء» ص(728)» «دراسات فقهية فى 
قضايا طبية معاصرة» .)5١٠١/١(‏ 


ا ا يد 
كتاب الا طعمة 


رس سر 


بذلكء هِووَمَآ أكل أ أي: مايفى هما أكل السيع من الب 
وتحوه» وقوله* إل ما س4 عائد على الموقوذة وما بعدهاء هوم 
دُبِحَ عَلَ أَلنْضّبِ»؛ أي : الأصنام المنصوبة التي تمثل إللهاً أو زعيما 
ار اسيم وكذا ما نصّ على تحريمه في السّنَّهَ مما تقدم أو سيأتي . 

قوله: «أو تَوَنَدَ مِن مُباح وغَيرِهِ» كمتولّدٍ من كلب وشاةء بأن 
نزا كلب على شاة» فولدت سخلة تشبه الكلبء فهي حرام تغليباً 
للتحريم» كما تقدم. 

قوله: «فَمن اضُصُرٌ سَدّ رَمَقَهُه أي: فمن أكره وألجية إلى 
محرم ؛ كميتة فله أن يأكل منه ما يسد رمقه؛ أي: يمسك ديات 
معه الموتء قال تعالى: #قَمَنِ أضصَطرّ غَيْرَ صَاعَْ ولا عاد فلآ إِنمَ عَلَيَهوِ4* 
[البقرة: 10]؟ أي: فلا حرج عليه في أكل الميتة» والباغي: هو الذي 
يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال» والعادي: الذي 
يتجاوز القدر الذي يحتاج إليه - على أحد الأقوال في تفسير الآية -. 
والمراد بالضرورة: بلوع المضطر حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو 
قارب الهلاك. وأصل الضرورة: المشقة والحاجة الشديدة. 
والاضطرار: الاحتياج إلى الشيء». بحيث يلحقه الضرر إن لم 
ب 


وقوله: ١سَدَ‏ رَمَقَهَا أي: إنه لا يباح له الشبع» وهذا إحدى 
الروايية عن أحمدء وهو الملهييب 7 وهو فول أبي حنيفمة ) وقول 


.)660(١ص انظر: «اللسان» (5/ 587)» «الأشباه والنظائر»؛‎ )١( 
.)7372١/١١( (؟) «الإنصاف»‎ 


كنَابُ الأَطهَة 0 
الم ا | 


عند المالكية» والشافعية؛ لأنه بعد سَدٌ الرّمَّق غير مضطرء فلا يحل 
له الأكل للآية الكريمة . 

والفول الثالى : ا يباح 5 الشبع. وهو رواية عن أحمدء وهو 
نون لال حاتري الى امنيا ا 05 ادي جار ا 
ري ال دن ان ال نه ات أي افكت ب 
امت ا 220 ليميا ى لد مجان سحا شم نان 
8 سال رسوك الله علو فسالة فقال: «هل عِنْدَك غْنّى لبيك 06 
قَالَ: لاء قَالَ: «فكلومًا" ''. فأطلق كَل الأمر بالأكل ولم يحدد. 

والقول الثالث : التفصيل بين من يخشى استمرار الضرر : فيحل 
له الشبع» ومن ضرورته مرجوة الزوال» فلا يحل له إلا سد الرمق؛ 
لآن من قيرووته مسثمرة إذا اقتصر على سد الرمق عاذت إليه 


)١(‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف» (7737/117). (بداية المجتهد) (575/5), «أحكام 
القرآن» للجصاص (١//1ا6١).‏ 
() أخفرهة أبو قاوة 40١4150‏ وأحمد (5 5955/78 +55) من طريق شريك» فن سماك؛ 
عن جابر بن سمرة طقنه . 
وهذا سند ضعيف» شريك - وهو: ابن عبد الله القاضي ‏ سيئ الحفظ» تابعه 
إسرائيل بن يونس» وعمرو بن أبي قيس». عن سماك به. روى ذلك الطبراني في 
الالكبو 1 5 1550-09557 ان 
لكن الحديث تفرد به سماك ‏ وهو: ابن حرب -». وهو متكلم فيهء فوثقه قوم 
وضعفه آخرون إما مطلقاً أو مقيداً» ومثله لا يحتمل تفرده في مثل هذه الأحاديث. 
قال النسائي: (إذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يُلقن فيتلقن»» وقال الدارقطني 
فى «العلل» :)١85/١7(‏ «سيئئ الحفظ». وقال الحافظ فى «التقريب»: «صدوق. 
وووابقه عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير 00 فكان ومها تلقنا» انظور: 
«تهذيب الكمال» .)١1١90/١7(‏ 


ا ا ياد 
كتاب الا طعمة 


مذهب الحنابلة» قال صاحب «الإنصاف»: «وهو قوي».اها''. 


قولي أهل العلم؛ لقوله تعالى: «#إولا نَفَُلوَا أَنضسَكُم» [النساء: 55]ء 
فإن امتنع من الأكل ومات أثمء إلا أن يكون جاهلاً؛ لأنه قادر على 
إحياء نفسه بما أحله الله له.» فلزمه أكله. كما لو كان معه طعام 
حلال» وهذا قول للحنفية» وهو الصحيح من مذهب المالكيةء 
وأصح الوجهين عند الشافعية» وأحد الوجهين عند الحنابلة» واختاره 
ييه ولاق ير الحينة فى لمن اممادة رن كان رحمةا 
فالرخصة قد تجبء كما قاله جمع 0 

قوله: «كشزب حَمرٍ يدفع عُصّة القْصّةُ: بالضمء ما عَصَّ ب 
الإنسان» والمعنى أن من اضطر لشرب خمر لدفع لقمة غْصٌّ بها ولم 
يجد ما يسيغها فله ذلك بالاتفاق”*'؛ لأنه مضطرء فيشرب ما تندفع 
به اللقمة» إنقاذاً للنفس من الهلاك» قال ابن العربى: «وأما الغاص 
انان ب نه ين يو إن لقان واي فنا ارد 
شهدناه فلا يخفى بقرائن الحال صورة الغصة من غيرهاء فيصدق إذا 
ظهر منه ذلك. وإن لم يظهر حددناه ظاهراء وسلم من العقوبة 
عند الله اتعغالى با 

قوله: «لا عطش وَتَدَايِ» ولا يجوز شرب الخمر لدفع العطش ؛ 
)01 «المجموع) 1705 )نيد (الأنضافها 11 ), 


(0) «الشرح الكبير مع الإنصاف» (559/51). «المجموع) .)5١٠  5”9/94(‏ «(حاشية 
ابن عابدين» (5/ ,.)5١0‏ «الفتاوى) .)86١/5١(‏ 

(9) «أضواء البيان» (١/؟9/7ا١).‏ 

(:) «الفتاوى» (0:١ .)5ا/ل١ /١5(‏ «أحكام القرآن» (١//اه).‏ 


تاب الأطهمة يب 


لآنه لا يحصل بها ري. بل فيها من الحرارة ما يزيد العطش .2 وهذا 
لون المي ار الساسيك ر ال 

والقول الثاني: جواز شربها لدفع العطش عند الضرورة 
القصوى» وهذا قولء الحدلية» وقول للشافي:"". إنثاذا النفيى من 
الهلاك. قياساً على أكل الميتة للضرورة. 

وهذا هو الراجح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأمر موقوف 
على دفع العطش بهاء فإن عَلِمَ أنها تدفعه أبيحت بلا ريب» كما 
يباح الخنزير لدفع المجاعة» وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه 
أعظم من ضرورة الجوعء ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش 
بلا نزاع» فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك» '". 

ولا يجوز شربها للتداوي بحيث توصف علاجا لبعض 
الأمراض؛ لأن الله تعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرم عليناء قال 
تعالى: ##يكآيا الَدنَ امنا إِنمَا اير وَالْمَبِيِرٌ وَالْانصَابُ واكم رِجْنُنٌ مَنْ 
عَمَلِ التَّيِطنِ فَأَجِيَبْوه لَعَلّكُمْ مُفْلِحُونَ» [المائدة: 40]» قال القرطبى فى 
تفسيره: ١قوله:‏ «#إفَأجِيَبوه»# يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع 
معه بشسيء بوجه من الوجوهء لا بشرب » ولا 0 ولا تخليل . ولا 
مداواة ولا غير ذلك. وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة فى 
اي قاور اناطارن ‏ رين السسبعني رد بال 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي) (5/ ”070 «المجموع)» (2)57/9». «المغني) 

٠١/1١١9‏ ه). 


(6) انظر: أحكام القرآن» للجصاص .»)١6١  ١59/١(‏ «بدائع الصنائع» .)١١77/5(‏ 
() «مجموع الفتاوى) .)57١/١5(‏ (:) «تفسير القرطبى») (589/5). 


حبجب ته 2 د 


وم ساو و 8 دكييوع الى 0 5-6 
يقدم المختلف فيه عَلى غيره» ا 23231#31010 


سر هه سر 


النبى كلةِ عن الخمر فنهاه» أو كره أن يصنعهاء فقال: إِنَّمَا أَصْنَعْهًا 
لِلدَّوَاء فَقَالَ: (إِنَّهُ لِيسَ بِدَوَاءِء لَكِنَّهُ 1"''» وهذا قول الجمهور 
0 0ك 1 

أما الأدوية التى يدخل في تركيبها نسبة من الكحول فالظاهر 
ابر يا يه وي امار امن اليه بترن عكري 
المخلوطة معها؛ لأنها ذابت فيه وَاسْتَهْلِكَتْء ولم يبق لها لون ولا 
طعم ولا رائحة» والنجاسة إذا استحالت طهرت - كما تقدم في 
الطهارة ‏ والاستحالة كما تكون بالإحراق والطبخ تكون بالمزج 
بالسائل ©©. 


قوله: «ونُقدَمُ المُختَلف فيه على غبرد» أي : ويهدم المضطر 
المختلف فيه من ميتة أو غيرها على المجمع عليه؛ لأن المختلف فيه 
مباح على فول بعص المسلميةء فإدا وحجذده كان واجدا للمباح على 
ذلك القولء فتحرم عليه العين الأ ع فلو وجل 007 شاةء وميتة 
أكله 0 تقدم 8 وكذا لو وجل يذ شاةء ومتروكه التعمية قميلا : 
يعدم الآخيرة. 
)١(‏ تقدم تخريجه في باب «حدّ المسكرا. 
() انظر: «مجموع الفتاوى) (5515/55 - 5070). «موقف الإسلام من الخمر) لشيخنا 
الدكتور: صالح المنصور 2 ص(07). 
() انظر: «معونة أولى النهى» (509//8)» وللفائدة انظر: «قواعد ابن رجب) (؟2)5577/5 
(منحة العلّام) (/ 077). 


(:) انظر: «الفتاوى» 50١/7١(‏ - 007)., «(الاضطرار إلى الأطعمة والآدوية المحرمة» 
11710 


كنَابُ الأَطهَة بم 
الم ا | 


تأ من تمر بلا حاط واطو ل ع م ع لم 
قوله: «وبأكل مِنْ ثمّر يلا حائط ونَاظِرِ» أي : ومن مر بشجرة 


لها ثمر؛ كتمر ونحوه. فله أن يأكل منه بشرطين : 

الأول: ألا يكون عليه حائط؛ أي: جدار على البستان» فإن 
كان ثم حائط فليس له الأكل ولا الدخول إلا بإذن صاحبه؛ لآن 
تحويطه دليل على عدم رضا صاحبه بدخوله . 

الثانى : ألا يكون عليه ناظر؛ أي: حارس يحفظهء فإن كان 
لبر ني لان عور يوك و ف ف مره ساي 

ودليل جواز الأكل ما ورد عن أبي سعيد نه عن النبي كَل 
فا لابب إِذَا أَتَيِتَ عَلَى حائط بُستانٍ. فَْادٍ صَاحِبَ البَسْتَانِ ثلاث 


مَوَاتِء فَإِنْ أجادك وإلا ١‏ نكا في غَيْرِ أَنّْ ته ير وقل ورد عن 
عمر يدنه أنه قال: ١مَنْ‏ تيدف بكائط تيائن فى تعزو 17 يبهد 


ا وعن مرو 0 شعيتب » عن بيه عن جذه») عن اي ع 
أنه سئل عن الثَّمّرِ |١‏ وا فقال” من أصَابَ يفي مِنْ ذِي حَاجٍَ ير 


وي 


مَتَخِذٍ خَبْنة قلا شيء عَلَيهِ. 6 المي" ٠‏ وروى اين سعدكل » وابن أبي 


)١(‏ أخرجه أحمد ,2)50١/١(‏ وابن ماجه (77200). وابن حبان »)87/١5(‏ والحاكم 
001 ريسي ل مقةة - طريق يزيد بن هارون» أخجيرنا الجريرئ: عن 
ان لغيرة» عرة الى سعيد الخدري ولي مرفوعاً. وهذا حديث صحيح رجاله ثقات. 
رجال الصحيح. إلا أن سعدا الجريري قد اختلط بأَخَرَةَ ويزيد بن هارون روى عنه 
بعد اختلاطه». لكن قال يحيى بن سعيد القطان: (إن اختلاطه لم يكن فاحشا»» وقد 
تابع يزيد وق عاروك عاد يز سمة عبد احمد :(/5590/11 )4 وهو عمسن رورى. عن 
الجريري قبل الاختلاط . 

(؟) أخرجه البيهقي (7094/9)»: وإسناده صحيح. فسان بضم الخاء المعجمة. معطف 
الإزار وطرف الثوب . 


(9) تقدم تخريجه في باب «حد السرقة» . 


تود و به 0 يان 


0 ا 7 ار سر - 
وَلِلمُضْطَرٌ أخذ طَعَام غَيره وَلَوْ بِقِتَال 0 


جا ل اناك معدا رار سرع سي 
عهد عمر ونه قال: «غَرونا 5 أبُو بكرَّةَ وأبُو بَررَةَ وَعَبِدَ الرَّحْمَّن بن 


مرظرويىَ ‏ مسععر 


سَمرَةَ فحنا تَأكُلُ مِنَ الثْمَار)"''» وهذا الأثر يشهد له ما قبله. 


وظاهر كلام المصنف أنه يأكل مطلقاًء لكن يحتمل أنه أراد في 
حال الجوع والحاجة؛ لأنه ذكر ذلك عقيب مسألة المضطرء وهذا 
هو الذي يدل عليه حديث ابن عمرو '#يا المذكور: من أَصَابَ بفِيه 
مِنْ ذِي حَاجَةِ). وهذا هو الأحوطء وقد نقل الموفق عن أحمد أنه 
قال: «إذا لم يكن عليها حائط يأكل إذا كان جائعاًء وإذا لم يكن 
جائعاً فلا يأكل»» ونقل عنه أنه يأكل مطلقاً”'' . 


قوله: «وَلِلمُضْطرٌ أخذ طعَام غَيرِهٍ وَلَو بِقِتَالِ» أي: ومن اضطر 
إلى طعام بيد غيره وجب على الغير بذله بقيمته إذا لم يكن مضطراً 
إليه؛ لأن في بذله إحياءً نفس آدميٌ معصومء فإن أبى بذله فللمضطر 
اذه هته قهر اها لأنه بافيطراره ضار مستحقا له» ويعظيه. عوقيه: .نان 
ا حا عن ماو رار 3 الك ا لريب جا امه 
مانعي الزكاة» وهذا هو 5505 


والقول الثافى” 0 لا يقاتله. وفل نقل عبل الله عن أببة: 
أكره مقاتلته» واختاره ابن أبي موسى وقال: «لآن الله تعالى يرزقه. 


)١(‏ «الطبقات» (7/ »)١70‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 2)85 وهذا الأثر له شواهد كثيرة» 
فانظرها فيى: «مصنف ابن أبي شيبة» وغيره» وانظر: «التكميل لما فات تخريجه من 
إرواء الغليل» ص(”95١).‏ 

.)3719/١5( «المغنى)‎ )6( 

(6) «المغني» (1/ 884). «معونة أولي النهى» (311/8)» «الإنصاف» .)917/5/1١(‏ 





ل معن و ل 00 
إن لم يكن به مثل ضرره. 


فإنه لا يأمن في قتاله أن يؤدي ذلك إلى قتله)”'' . 

فيه :1ك كن ب يتن قوري هذ درن لي العدانا ور 
ألا يكون صاحب الطياء مضطر البد: فإن كان فهو أحق به؛ لأذه 
ساواه في الضرورة وانفرد بالملك. ومن القواعد الفقهية: (الضرر لا 
يزال بالضرر)ء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «الإرشاد4» ص(7894). 


بَابٌ الصَّيّدٍ والدَّبَائْح 








بَابُ الصَّيْدِ والدَْبَائْح أنه 


2 2 
و سم 8 جر وهو وه عه 7 7 
حلهما #2 عافل مسلم أو كتا بي , هه هاه ههه ه66 هه 6ه 6ه 6ه و66 .مه 


الضعد: مصدر صاد يصيدل صيداً: ومعنئاه: الاقخناضص »> لم 
أطلق ١‏ لصيد على الحيوان المصاد. من باب تسمية اسم المفعول 


0 م سمغره دك ته ره وح 


باسم المصدرء قال تعالى: ##يتأيا الَذِينَ عَامَنواأْ لا تفلو الصَيْدَ وَآَسْم 
حرم 4 [المائدة: 98]» وأما الصيد بمعنى المصدر الذي هو فعل الصيد 
فهو: اقتناص المتوحش بطبعه من الحيوان المأكول الذي لا 
مالك له. 

والذبائح : جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة» ولما كان الصيد مصدراً 
أفرده المصنف,. وجَمّعَ الذبائح. لاختلاف الآلة؛ لأنها تكون 
بالنكد ار السهم أو الجارح» والأصل في الباب قوله تعالى : 
«وإدًا حَللَمٌ َأَصَطادُواً» [المائدة: ؟]» وقوله تعالى: #إِلَا ما س4 
[المائدة: *]» ومن السّنّةَ ما سيأتي» وأجمعت الأمة على جل الْمُذْكّى . 

والحكمة من الذكاة تطهير الحيوان المُذْكّى بإخراج دمه؛ لأن 
الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيهاء 
والذكاة تزيل ذلك» فهي تطييب للحيوان. 

قوله: «حِلَهُمَا مِنْ اقل مسلم أو كتابيّ» أي: إن حِلَّ الصيد 
اا ل الا 

الشرط الأول: أهلية الذابح» ويكون الذابح أهلاً للذكاة إذا 
اجتمع فيه وصمان : 

الوصف الأول: العقل. وهذا شرط عند الجمهور من المالكية 


بَابٌ الصَّيّبٍ والدَّبَائِْح 0 


والحنفية والحنابلة"''؛ لأن الله تعالى أضاف التذكية إلى المخاطبين 
في قوله: #إإِلَا مَا دَكََمُ» [المائدة: *]ء فيدل على أن الذكاة يعتبر لها 
القصد؛ كالعبادة. ومن لا عقل له لاا يصح منه القصد. فيصير ذبحه 
كما لو وقععت الحديدة بنفسها على حلق شاة فذبحتهاء فإذا كان 
الذابح طفلاً دون التمييز أو مجنوناً أو سكران لا يعقل فإنه لا يصح 

وقالت الشافعية: لا د بشترط العقل'"'؛ لأن هؤلاء لهم قصد 
وإرادة في الجملة. 086 مع الكراهة خوفاً عن عدوله عن محل 
الذبح . 

والأول أرجحء لقوة مأخذه؛ لآن الذكاة فيها نوع تعبد لله 
تعالى» ويذكر عليها أسيونة غ والعبادة لا بل لها من 7 

الوصف الثاني: أن يكون الذابح ذا دين رم لي كان 
فأما المسلم فيحل ما ذكّاه وإن كان فاسقاً أو مبتدعاً ببدعة غير 
مُكَفْرَةه صبياً مميزاً أو امرأة» لعموم الأدلة وعدم المخصص؛ وأما 
لد فيح تاي سر لحان : ري ار ا سن 
لَمِ [المائدة: 0]» والمراد بالطعام هنا: ذبائحهم؛ لأن غير الذبائح 
الذبائح» قال البخاري: قال ابن عباس ها: «طَعَامهُم): 


)١(‏ «بدائع الصنائع» (55/5)». «الشرح الكبير» للدردير (44/5)» «الشرح الكبير مع 
الإنصاف» (/ا؟7581//5). 


62 (مغني المحتاج» م" 


بَابٌ الصَّيّدٍ والدَّبَائْح 


ذبائحهم'''» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء» أن ذبائحهم حلال 
اللمسلحية» وشرط إباحة ذبيحته أن يسمي عبد الذيج ١‏ فإن. نوك 
التسمية لم تحل ذبيحته. لعموم قوله تعالى: «#ولا تأكلوا مِنَا ل م 

سم أله عَلْتَدِ4أ [الأنعام: ١؟1]»‏ والحكمة في إباحة ذبائح أهل الكتاب 


7 يعتمدول نحريم الذبح لغير اللهمء ولا يدكرون على يد إلا 
قد ابا 


اسم الله وإن اعتقدوا فيه جل وعلا ما هو مُنَزَّهَ عنه تعالى وتقد 

قوله: «وَيُسْتَرَطُ في المقدُورٍ عَليهٍ لا جَرَادٍ وبَحرِيّ فَطعٌ كُلْ 
الحلقوم والمريء» هذا الشرط الثاني من شروط الذبح» وهو قطع كل 
الحلقوم والمريء» وهذا الشرط مختص بالحيوان المقدور عليه مثل 
بهيمة الأنعام التي في قبضة الذابح» أما غير المقدور عليه فسيأتي 
حكمهء والحلقوم: مجرى النفس» والمريء : مجرى الطعام 
والشراب» واشتراط قطعهما هو الصحيح المنصوص عليه في مذهب 
السافييات بغر ميب سباي" وذلك لمخضول المتصوهة 
بقطعهماء وهو أن الحياة تُفْقَدُ بفقدهماء وعليه فلا يشترط قطع 
الودجين ‏ وهما عرقان محيطان بالحلقوم ‏ وقد ذكر المصنف أن 
قطعهما سْنَّ كما سيأتي آخر الباب. 

والقول الثاني : أنه لا بد من قطع ثلاثة بدون تعيين» وهي إما 
الحلقوم والودجانء. وإما المريء والودجان. وإما الحلقوم والمريء 


(0) انظر: «فتح الباري» (15751/9). 
(؟) «جامع المسانل) لايق تبمية (0)117/5 الفسيز اميق كنير ا 7/779 


() «المجموع» (85/9)». «الشرح الكبير مع الإنصاف) (0ا؟/ )3٠١‏ 
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4 ٍِ 8.يه 
بجارح غير سِن وَظفر. هه هاه هه و و .و و و وو ووو وو ووو ووو و ووو و6 6و0و6 6و6و6 وه 


وأحد الودجين». وهذا هو المشهور من مذهب أبى حنيفة» وأحد 
الو فى الل ليوات ا 
(إن قطع اله أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم”''. 
وهذا هو الأظهر إن شاء الله؛ لأن قطع الودجين فيه إنهار الدم 
واراحة اللييعة سرعة زهون البنين». وعذا'هو المتصود عن الذكاة؟ 
لقوله كَلِ: «مَا أَنْهَرَ الم ا اسم الله عَلَيهِ فُكلوا)”” . 

وقوله: ١لا‏ جَرَادٍ وَبَحْرىٌ» هذا مستثنى من المقدور عليه مما لا 
تجب تذكيتهء فالجراد لا 55 تذكية؛ لآن ميتته حلال؛ لقوله عله : 
«أَحِلَّتْ لَنَا مَيْتََانِ وَدَمَانِء فَأَمّا المَيْتََانِ: فَالحُوتٌ وَالجَرَادُ...ا 
الحديث”*'» وكذا حيوان البحر لا يحتاج إلى ذكاة. 5 الحديت: 
ولحديث أبي هريرة ذفإنه أن النبي يَكةٍ قال في البحر: «هُوَ الطَهُورٌ 
مَاَؤهُ الجلّ ميته ا 


قوله: «يجارِح غَيِرٍ سِنّ وَظَفْرِ» الجار والمجرور متعلق بالمصدر 
«قَطْمْ). وهذا هو الشرط الثالث من شروط الذبح. وهو الآلة وخ 
إما جارح2. وإما حيوان 526 والتفدير : ويشترط في المقدور عليه 
فطع الحلقوم والمريء عسات :6 والجارح: كل محدّد 00 
رسي الدم؛ كحديلة وسِكينٍ وحجر وزجاح ركه ومثل دلك 
البنادق المعروفة اليوم : ؟ لقوله له : (كا أليه ادم وَدْكِرَ اسم الله عليه 
)010 ابدائع الصنائع») (4)51/5 «الانضاف7957/1502: 
00 الا ا 


620 تقدم 0 «الطهارة». (6 تقدم تخريجه في 5907 ١‏ 


4 اختاره شيخ الإسلام برد لبهيره وقال: 
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فَكَلُواة: فإن قتل بثقله كعصا وحجر لا حد له ونحو ذلك لم يبح 
لمفهوم ما تقدمء ولقوله يله: «إذَا أَصَبْتَ بِحَدهِ فَكُلْء فَإِذَا أَصَابَ 
ا والمعراض : ينا 

وقوله : اغَيرٍ سِنْ وَظَفْرٍا هذا استثناء مما تقدم. وهو ألا د 
الجارح الذي يذَكَى به سنا لا ظفراً؛ لقوله كله: «مَا أَنْهَرَ اَم وَذْكرَ 
اسم لله عَلَيهِ فُكلُواء ليس السَّنَّ وَالظَفْرَ آم السَّنْ فَعَظمْ ٠‏ وم الظَفُرُ 
الى ال , 

فلا تجوز التذكية بالسن؛ لأنه عظمء والأظهر أن الحكم عام 
في جميع العظام» لعموم العلة» وهذا قول الشافعي ورواية عن 
أحمد”**: ويدخخل فى ذلك سن الآدمى وغيره» متصلاً كان أو 
متفضاذ : وآها الظفر؛ فلآنه مدى الفا فإنهم كانوا يذبحون 
بأظافرهم» فنهى الشارع عن ذلك؛ لأنه يقتضي مخالفة الفطرة من 
وجهين . 

أحدهما: أنه يستلزم توفير الأظافر ليذبح بها . 

الثاني : أن في ا بالظفر مشابهة لسباع البهائم والطيورء 
وقد نهينا عن التشبه بها”*'. ويدخل في ذلك ظفر الآدمي وغيره. 
متصلاً كان أو منفصلةا . 


)١(‏ أخرجه البخاري (051/5). 00 0 افتح اليارى) 57 555)؛ 


(7) تقدم تخريجه قريباً» وهو حديث رافع بن خديح لد 
(5) «المجموع» »)8١/7(‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف» ا 
(5) انظر: 3 الأضحية والذكاة» للشيخ: ابن عثيمين ص١‏ الا 977). 
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قوله: «وَحَيَاةَ مُستَقِرَةُ هذا الشرط الرابع من شروط الذكاة. 
وهو أن يكون في المذبوح حياة مستقرة وقت إمرار الآلة عليه» وهذا 
قول الحنابلة والشافعية'''؛ لأنه إذا لم يكن فيه حياة مستقرة كان في 
حكم الميتة» فلا تلحقه الذكاة. لكن اختلفوا فيما تعرف به الحياة 
المستقرة» فقيل: بعلامات وقرائن لا تضبطها العبارة» فمنها الحركة 
الشليدة بعل قطع المريء والحلقوم وانفجار الدم وتدفقه» وفيل : هى 

١ 5‏ ا ا د ا ١‏ 030 

والقول الثاني: أنه إن ذكاها وفيها حياة ولو قَلَْتْ فهي حلال. 
وهذا قول أبى حنيمة 2 ورواية عن ا لقوله تعالى: حَرَمَتٌ 
َل الْمِيِتَهُ وَلدَمْ ملم الخنزير وم أُهِلَّ لير أله بوء وَالْمنْحيقة والموفودة 
لد رةه وَمَآ 23 سبع إل 7 »4 [الساقدة: ]4ع فاستتنى 
المذْكّى من جملة المحرمات» فيفيد الإباحة» فإذا أدرك وفيه حياة 
فَذْكّيَ فقد تناوله عموم الآية» وهذا هو الراجح. وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» قال: «والصحيح أنه إذا كان حياً فَذْكّيَ حل 
أكلهء ولا يعتبر في ذلك حركة مذبوح» فإن حركات المذبوح لا 
تنضبط» بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته. وقد قال كَة: «ما 
نْهَرَ الدَمَ وَدكرَ اسُمُ الله عَلَيهِ فُكلوا». فمتى جرى الدم الذي يجري 
من المذبوح حل ال 
() «الشرح الكبير مع الإنصاف» (7/51 059١7‏ «المجموع» (69/9). 
(؟) «المجموع» (64/9). «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)71١1//571(‏ 


() «بدائع الصنائع» (5/ 425٠‏ «الإنصاف» .)5917/١١(‏ 
«الفعاوس) .)١55/0(‏ 
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وعلى هذا فإذا صَعِقَ الحيوان المأكول كالإبل والبقر والغنم 
بالتيار الكهربائي» ثم بعد ذلك ثَمّ ذبحه أو نحره وفيه حياة مستقرة. 
فقد ذكّيَ ذكاةً شرعية» وحلّ أكله» لما تقدم. 

أما إذا أزهقت روحه بالصعق قبل ذيحه أو نحره؛ فإنه ميتة 
يحرم أكلهء لعموم قوله تعالى: «حُرَّمَتٌ عَلَيَكمْ الْمَيَتَة4 [المائدة: *] . 

ولا يجوز صعق الحيوان بالتيار الكهربائي عالي الضغط؛ لآن 
هذا تعذيب لهء والنبي عَلْةٍ يقول: «إن الله كتب السك ل 
شيء .2 فإذا قتلتم فأحسنوا القَثْلَةَ وإذا ذبحتم فأحسنوا ال ةي 
الحديف 4 

أما إذا كان التيار الكهربائى منخفض الضغط. وخفيف المس 
بحيث لا يعذب الحيوان» وكان في ذلك مصلحة. كتخفيف ألم الذبح 
عنه» وتهدئة عنفه ومقاومته. فلا بأس بذلك شرعا مراعاة للمصلحة . 

أما الدواجن فلا يجوز تدويخها بالصدمة الكهربائية؛ لما ثبت 
في التجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل 
التذكية . 

ولا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي 
الإبرة الواقذة» أو بالبلطة» أو بالمطرقة. ولا بالنفخ على الطريقة 
الإنجليزية . 

والأصل في التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان؛ 
لآن طريقة الذبح الإسلامية بشروطها وآدابها هي الأمثل» رحمة 


.)١1966( رواه مسلم‎ )١( 
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افير سياد سين رشي اي 72 
قوله: «وتَسْمِيَّة الِ» هذا الشرط الخامس وهو التسمية على 
الذبيحة حال إمرار السكين عليهاء فيقول: بسم الله؛ لقوله تعالى : 
زرغ 2 يج معو م بك . : : يا 
و 5 سم اللو و" ا 00 وقوله تعالبى: ولا 
تاحكاوا هذا 2 سلِ سم الله عَلْيَدِ وَإِنَّهه لفِسَقٌ» [الأنعام: ١؟1].‏ 
وعلى هذا فلا بد أن ينطق الذابح بالتسمية» فإن كان الذابح يذبح 
بيده » فلا بد أن يسمى تسمية مستقلة على كل ذبيحة يذبحها أو ينحرها 
من إيل أو بقر أو غنم أو دجاج او غير ذلك» اها إذا كان الذبح بالة 
أوتوماتيكية» فإنه يجب على العامل الذي يدير هذه الآلة أن يسمى عند 
إدارتها بنية ذبحهاء بشرط أن يكون الذابح ممن تحل تذكيته» ثم إن 
كانت الآلة تذبح عدداً من الدجاج ‏ مثلاً ‏ في وقت واحد متصل 
أجزأت التسمية مرة واحدة ممن يحرك الآلة ‏ كما تقدم ‏ أما إذا انقطعت 
المجموعة» ثم جاءت مجموعة أخرىء» فلا بد من إعادة التسمية. 
ولا يجوز الاكتفاء باستعمال آلة تسجيل لذكر التسمية» أو كتابة 
التسمية على الآلة» والأصل أن تتم التذكية في الدواجن وغيرها بيد 
المذكي» ولا بأس باستخدام الآلات في تذكية الدواجن ما دامت 
شروط التذكية الشرعية التي تقدم ذكرها قد توافرت”"' . 
() انظر: «قرارات المجمع الفقهي في مكة») ص(١5‏ - 2)5755. «قرارات المجمع الفقهي 
5 جدلة) .ضن (751): افشاوق. اللمعتة الندذاقيمةا (508/55 ك تكن مكقى ضاق 
6849» «أحكام الأطعمة والذبائح» وفيه فتوى عن دار الإفتاء المصرية عن هذا 
الموضوع ضص(151١).‏ 


(0) انظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي فى جدة» ص(5١>755‏ - 2)555» «فتاوى اللجنة 
الاقم ار اللا الى 2555 
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قوله: «يلذّاكر» أي: إن التسمية شرط فى حالة الذكر» دون حالة 
الايد ص هي اشياصسر واعاو ريد قول الحنفية 
والجمات 0 وهو المذهب عند الحنابلة” '. واستدلوا بعموم قوله كَل : 
«إِنَّ الله نجَاوَرٌَ عَنْ متي الخَطأ وَالشُنْبَانَ وَمَا اشتكرهو| عَليو”'؟» وبحدية 
ابن عباس وَقْيا أن النبي كله قال : االصب 5 اسْمَهء فإن نَسِيَ أن 
يُسَمّى حِينَ يَذْبَحٌ فَلِيْسَمٌ» وَلَيَذْكر اسْمَ اللىى ثم ليأكل)”” . 


والقول الثاني: أن التسمية على الذبيحة سُنَّةَ مطلقاً» وليست 
رمه وهذا رواية عن أحمد. ومذهبف الشاة 0 ستيه بقوله 


تعالى بعد ذكر بعض محرمات بهيمة الأنعام: إلا ما دَكَمي. 
قالوا فأباح الفذكية من غير اشتراط السمية». وبحديث عائشة ا: 
أن قوماً قَالوا لِلنّبِيَ كلِ: إِنَّ قَوماً بأثوننا باللي لا كذري 3 
اسم الله عَلَهِ أَمْ لا؟. قَمَالَ: «سَمُوا عَلَيه عَلَهِ أَنتُمْ وَكُلُوا00 2 ولو كانت 
التسمية شرطأ لم يرخص لهم إلا مع تحققها. 


() «بدائع الصنائع» (51/5). «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي) »23١5/5(‏ «الشرح 
الكبيو مع ا (0؟/377). 
اه معورت صر اه وهذا اسثاذة ضعيف ؛ 0 
ابن سنان صدوق ضعيف الحفظ» ومعقل وهو ابن عبد الله الجزرري صدوق يخطىئى. 
وهو وإن كان من رجال مسلم إلا أنه أخطأ في رفع الحديثء» فإن عبد الرزاق أخرجه 
في «المصنف» »)58١/4(‏ من طريق سفيان بن عيينة موقوفا على ابن عباس هيا 
وإسناده صحيح » كينا قال الحافظ 0 (فتح الباري» )(94/ 17 

2 (المقنع) 65 اامغني المحتاج» (/7727؟7). 

(5) أخرجه البخاري (/0601). 
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والقول الثالث: أن التسمية شرط مطلقاً فلا تحل بدونهاء 
يهنا شرل الشاعرية: وخر ريابة عن الام سيت قبنها 
ابن مفلح. واختارها أبو الخطاب”'''» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
وقال: (إنه قول غير واحد من السلف» وهو أظهر الأقوال).اها". 
مسددلين بقوله تحالى : طول تآحكوا ونا 2 21 أمر ألو مهد ولد 
و4 [الأنعام : )١‏ فدلت الاية على النهي عن الأكل مما لم يدكر 
اسم الله. والضمير في قوله: «إوَإِنه لَِسَقٌّ» يعود على الأكل 
المفهوم من الفعل» وهذا عام» فيندرج تحته ما نسيت التسمية عليه 
واستدلوا ‏ أيضاً - بحديث رافع #إنه ‏ المتقدم _: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ 
وَذْكرَ اسْمْ الله عَلَّيهِ فُكلُوا». فعلق الإذن بالأكل على الأمرين: وهما 
الإنهارز والتسمية» والمعلق على شيئين لا يكتّفى فيه بوجود أحدهما. 

وهذا هو الراجح - إن شاء الله تعالى ‏ لقوة أدلته. فإن القرآن 
والسّنّة - كما تقدم ‏ قد علقا الحل بذكر اسم الله على الذبيحة في 
غير موضعء ولم يصح ما يخصصها بحالة دون حالة» ولأن التسمية 
شرط وجوديء. والشرط الوجودي لا يسقط بالنسيان» كما لو صَلى 
بغير وضوءٍ ناسياً فإن صلاته لا تصح. 

أما الاستدلال بحديث: (إنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ أََّيِي الخَطَّأً 
وَالنْسْيَانَ وَمَا اسْتّكْرِهُوا عَلَيواء فلا دلالة فيه على حِلّ ما تركت 
التسمية عليه» وإنما يدل على سقوط الإثم عن الناسي» ولا يلزم من 
)١(‏ «المحلى» .)51١7/0(‏ 


(؟) «الهداية» (”/ 5١١)ء‏ «الفروع) لدنم نكا 
(9) «الفتاوى») (ه9/ 579؟). 


١١ 


ع 
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انثفاء. الإثم غته حل ذبيسحتهء لأن جِلّها أثرُ كم وضعي. 0000 
مرتب على شرط يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه» وأما المؤاخذة فهي 
اراح شير سن درط نكر ريل ترف ادي باسانيجاء 
ومثل ذلك ما لو ترك واجباً نسياناً فإنه لا يأثم. وعليه أداؤه''' . 


وأما حديث ابن عباس ووه: «المُسلِم يكفيهِ اسمه). شد أن 
رفعه لم يثبت. وإنما هو موقوف على ابن عباس ووْياء وأما 
الاستدلال بقوله تعالى: إل م مي فالمراد: إلا ما ذكيتم 
وذكرتم اسم الله عليه» لما ثبت من الأدلة الأخرى. 

وأما حديث عائشة "ينا فلا دلالة فيه على أن التسمية سنَّة؛ 
لآنه سيق لبيان إباحة الأكل من ذبيحة المسلمء السيره ]لجام رن 
هي التسمية عند الأكل» وأما تسمية الذابح فلا تكليف عليهم بها ما 
دام أن الذابح مسلمء بل قد يقال: إن الحديث دليل على شرطية 
التسمية» فإن الصحابة يي فهموا أن التسمية لا بد منهاء فخافوا أن 
لا تكون قد وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم. ولهذا سألوا 
الرسول يَكِةِ عن الحكو”"'' . 

ومما تقدم يعلم حكم المستورد من اللحوم والدجاج والطيور 
وما يشتق من بعضهاء ٠‏ فما كان ذابحه مسلماً فلا شك في إباحته؛ لآن 
الأصل فيما يذبحه المسلم البج| : وما كان ذابييه كديا وقل ذبحه 
بالطريقة الشرعية فهو حلال كذلك بنص القرآن» وأما إذا جهل الآمر 
)١(‏ انظر: «أحكام الأضحية والذكاة» ص( 55‏ 50). 
3( انظرة الفسير اب كبر 13710 


بَابٌ الصَّيّبٍ والدَّبَائِْح 0 


بحيث لا يُدرى هل الذي ذبحه ممن تباح ذبيحته أو لا؟ ‏ كما هو 
الغالب في الأسواق من المستورد ‏ » فلعلماء هذا العصر فيه قولان: 

الأول: أنه يباح» عملاً بقوله تعالى: 9وَطَعَامُ الَدبنَ أُونوأ لكب 
حِلٌّ لد [المائدة: 0]» وطعامهم: ذبائحهم» كما تقده”" . 

الثاني: أنه محرم؛ لأن الأصل في اللحوم التحريم» فلا يحل 
شيء منها إلا بذكاة شرعية متيقنة» تنقلها من التحريم إلى الإباحة. 
وهذه الذكاة مشكوك فيها بالنسبة لهذه اللحوم» بل يغلب على الظن 
عدم وجودهاء فتبقى على الأصلء قال تعالى: ظخْرْمَتَ عَلَيكمْ الْمَينَه 
دم إلى قوله: «إإِلَّا ما مك4 [المائدة: 1» فدلت الآية على أنه إذا 
لم يتحقق في هذه اللحوم الذكاة الشرعية فهي محرمة:, بناءً على 
الأصل» سواء كانت ذبيحة مسلم أو كتابي"' 

وهذا القول قويء. ويؤيده ما يلي : 

١‏ - أن القاعدة الشرعية في باب الأطعمة: أنه إذا اجتمع 
حاظر ومبيح عُلّبَ جانب الحظرء وهذه القاعدة دل عليها حديث 
عدي بن حاتم لي ”7 ؛ وغيره من الأحاديث الصحيحة.ء وهذه 
اللحوم ترددت بين كونها مذكاة ذكاة شرعية مبيحةً فَتَحِلَء وكونها غير 
مذكاة فلا تحل» تغليبا لجانب التحريم . 

.)8 «فتاوى ابن باز» (958/ لاء‎ )١( 


62 انظر: (اقتضاء الصراط المستقيما) ) (5/ 6 احكم ال المستوردة) ا 
غيك الل بن مهفيك 202 ص(65١2 5١-16‏ وله فوع أيقها - ضمن «أبحاث 
هيئة كبار العلماء» (7/ 505). (الآطعمة») » للشيخ : صالح الفوزان ص(190١).‏ 


0 أخرجه البخاري (0585), ومسلم 20575 10 ا). 


بَابٌ الصَّيّدٍ والدَّبَائِْح 


؟ - أن طرق الذبح قد تنوعت» وأصبح معظمها لا يوافق 
الطريقة الشرعية» لا سيما مع هذه الكميات الهائلة التي تمتلئ بها 
الأسواق العالمية» وقد ذكر بعض الباحثين أن المسالخ الصغيرة تنتج 
ألفى دجاجة فى الساعة» وهذا يستبعد معه حصول الذكاة الشرعية 
اعم مجارت ومنها التسمية» وإنهار الدم» وهذا مما يطيب 
المذكاة» وتركه يكسبها خبثاء يوجب التحريم . 

 "‏ أنه لم يبق الأمر محل شك وتردد؛ اح كرر سن ماين 
المهتمين اطلعوا على صفة الذبح في المجازر الموجودة خارج البلاد 
الإسلامية» إما بالمشاهدة» وإما بإخبار أصحاب هذه المجازر 
أنفسهم. مما يفيد عدم الثقة ببقية مُصَدَرِي هذه اللحوم» لما يغلب 
على الظن من أن طريقتهم واحدة. 

5 - أن الأمانة قد ضعفت في هذا الزمان» وقَلَّ الصدق. 
بحيث لا يُعتمد على أقوال المصَّدَرِينَ لهذه اللحومء ولا على 
كتاباتهم على ظهر أغلفتها بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية, 
لا سيما وقد وجد بعض الدجاج برأسه لم يقطع شيء من رقبته» كما 
وجدت هذه العبارة مكتوبة على أغلفة ما لا يحتاج إلى ذكاة؛ 
كالسمك: 

أن المطلوب من المسلم أن يسلك سبيل الاحتياطء 
ويجتنب ما يشك في حِلّهِ؛ لقول الرسول #َلةِ: «دَعْ ما يَرِيبك إِلَى مَا 
ا يَرِيبْك)”"'. وقوله كَلِهِ: «مَنِ انقَى الشّبْهَاتِ فُقد اسْتَبْرَاً لِدِينه 


(0) تقدم تخريجه في باب «صلاة المسافر». 


بَابٌ الصَّيِّدٍ والدَّبَائِْح لك 


١ 6 0‏ + صَنَإا لل ١‏ 9 7 َه لم - 
وَعِرْضِه)'''. وقال يلل كما فى حديث عدى وليه : (إِذَا أَرْسَلتَ 


كَلبَك المُعَلّمِ فَاذْكُرٍ اسْمَ الله فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلِبِك كلباً غَيرَهُ فلا 
تأكلء فَإِنّك لَا تذري أَيّهِمَا قَتَلَهُها"'. ولا ريب أن المطاعم الخبيئة 
لها تأثير كبير على الأبدان والعقول والأخلاق» ولهذا حرمها الله 
تعالى على عباده. ثم إن في الموجود من اللحوم والدجاج ما يغني 
عن المستورد وما فيه مخ الشبهة. 

وأما تَمَسّكُ من أَحَلَّ هذه اللحوم بقوله تعالى: وَطَعَامٌ ادن 
ووأ الْككبَ حل 4 [المائدة: 15]» ففيه نظر؛ لآن هذا العموم قد 
ص بنصوص كثيرة؛ كقوله تعالى: خْرَمَتَ عَليَكُمْ مين إلى قوله : 
#إِلّا ما دَِنمُ» [المائدة: *1» وطعام الذين أوتوا الكتاب ‏ وهي 
ذبائحهم ‏ يشترط له الذكاة المبيحة» والمسلم لو ذكى ذكاة غير 
تبرعية: هنا ابييحخت <بيحتة. نكذلك الكتابي' '". 

قوله: «والأآخْرَسٌُ يُشِيِرُ إلى السَّمَاء» أي: إن الأخرس ‏ وهو 
الذي مُنع الكلام خلقّة - يشير إلى السماء؛ لأن إشارته تقوم مقام 
اللُطق» ولأن إشارته تدل على قصد تسمية الذي في السماء» واستدل 
الفقهاء على ذلك بأن الرسول كَلِلَةِ جعل إشارة الجارية لما قال لها: 
«أينَ االمكق» فاشارت إلى الييواء ”7 وليلة على إنمانياء فلات تكرن 
() تقدم تخريجه في باب «صلاة المسافر». 
(؟) رواه البخاري (0184)» ومسلم .)١19179(‏ 
(9) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/50)» «الأطعمة» للشيخ: صالح الفوزان 

.)١50(ص‎ 


54 وواة احمد )١215(‏ عرع يد يننا المسعودي» عن داود بن يزيد» عن سدع 
غخ أبى هريرة ضيه ) وسنده ضعيف »© لأنغيك الرحمة المسعودي قل اختلط. ورواية - 


بَابٌ الصَّيّدٍ والدَّبَائْح 


دليلاً على التسمية من باب أولى”؟: وهذا الاستدلال ‏ على فرض 
صبحة دليلة.. فيه تظلنر؛ لأن إشارة الحارية وفعت جوانا لسوال: 
بخلاف ما هناء وعلى هذا فالآظهر أن إشارة الأخرس غير لازمة. 

قوله: «وفي غير المقدُورٍ عَلِيهٍ كَصَّيدٍ وَبَعِيرٍ نْدَ أو تَرَدَى بِهُوَةٍ 
جَرْحٌ بآلة ذكاة آَنِنَ أمكنّ» هذا النوع الثاني من أنواع الحيوان المياد 
أكله» وهو غير المقدور عليهء وهو نوعان: 

١‏ - نوع نشأ منعزلاً عن الإنسان في الوهاد والفلوات» وهذا 
هو الصيد.ء وهو الوحشي من الدواب والطيور. 

؟ -الحيوان الآليف الذي عرض له حالة نفور وإباء» فند 
وخرج من قبضتنا أو وقع في بثر ونحوه. 

فهذا النوع من الحيوان تذكيته بجرحه بآلة ذكاة في أي موضع من 
بدنه ؟ لأن كل بدنه محل للذكاة» ل بن خديج ل 
قال: كنا مَعَ النبيَ كَل في سَفَْرِء قَنَدَ بعِيرٌ ٠‏ مِنْ إل القَوم» وَلْمْ يكن مَعَهُمْ 
خَيْلُء فَرَمَاهُ رَجْلٍ بِسَهُم فَحَبَسَهُء فَقَالَ رَسُولَ الله كلةِ: (إِنَّ لِهَذْهٍ 
البََائم َوَادَ كَأوَابدٍ الوَحْشِء قَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا به مَكَذَا!". 

وقول المصنف : «تدَ) أي ا 0 و( الَهُوَّةً) 
بضم الهاء وتشديد الواو مفتوحة هي الحفرة» وقيل: الوهدة العميقة. 
يزيد بن هارون عنه كانت بعد اختلاطه كما في «الكواكب النيرات» ص(7587 - 


)2 والحديث رواه مسلم (/71ه0) من حديث معاوية بن الحكم طيكنه ) عل فيه 
ذكر الكشارة إلى السماء: 


9 انظر: «المغنى :037/170 


(0) تقدم تخريجهء وهو طرف من حديث رافع بن خديج ططي 


عرو قز 5 مو 0 
اما لاا ااا الملل لط| ]| 
اال ا اججممماجججممماااجججاااامممماااااااااااااممممممملمامممممممماامممممممللممممممممللللمييي 0000 | 
وَبَإِرْسَال جَارِ 1 د د سمي عند إرسالهاء 00 


قوله: «ويِاِزْسَالٍ جارحة مُعِلَّمَةٍ قضداً سُمّيَ عِنْدَ إِرْسَالِهَاء هذا 
النوع الثاني من آلة الصيدء وهو الجارحة؛ أي: المفترسة من السباع 
والطيرء فيباح صيد الجارح من السباع والطيرء وهو ما يصيد بنابه 
كالكلب» أو بمخلبه كالصقرء بشروط ذكرها المصنف. وهي ثلاثة 

اليا أن ن تكون معلمةء وسيذكر المصنف صفة 0 
مَكلبِينَ 5 م 7 0 [المائدة: 4]. 

الثاني: أن يقصد إرسالهاء لقوله يكِِ: (إِذَا أَرْسَلتَ كَلبَكَ 
المُعَلَمَ وَذْكَرْتَ اسْمَّ لريب و0 ردن فول الجميرر ا لذن 
الإرسال دده الذكاة» لوجود القصد» فإن استرسل الكلبه ونفيبيه 
5 < رِ ًَ 5 3 »2 ع 
فقتل صيدا لم يحل على الراجح من قولي أهل العلم” ؛ لأن 
الإرسال يقوم مقام التذكية بدليل أنها اعتبرت معه التسمية» كما في 
الحديث» فإن استرسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه وَسَمَى 
فزاد في عَدُوِهِ وقتل الصيد فالراجح من قولي أهل العلم أنه يحل. 
لوجود النية والتسمية والإغراء الذي صار له أثر في عَدَو الكلب. 
كان كما ل اريله 621 

الشرط الثالث: أن يسمى عند إرسال الجارحة» لحديث عدي 
المتقدم . 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً من حديث عدي بن حاتم 5ه . 


(؟) انظر: «الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح» للشيخ: صالح الفوزان ص(187١).‏ 


بَابٌ الصَّيّدٍ والدَّبَائْح 


قوله: «لا ضار أسوّد» أي: إنه لا يجوز الصيد بحيوانٍ ضار 
أسودء كالكلب» وهو مذهب الإمام أحمدء وعليه أصحابه؛ لأنه 
كلب يحرم اقتناؤه» فلم يِبَحْ صيده؛ كغير المعلمء ولأن النبي وَل 
أمر بقتله» كما في حديث جابر ظَه أن النبي كَلةِ: أَمَرَ بِقَثْل الكلاب 
شَيطانٌ»” ''. وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه» ولم يبح صيده. 
والضاري: هو العادي» يقال: ضَرِيَّ بالشيء ضراوة: اعتاده واجتراً 
عليه؛ء فهو ضارء والانتى ضارية وفي «التاج»: (كلب ضار بالصيد: 
متعوّد به أو: إذا تطعم بلحمه)''" . 

قوله: «أو شرِيكِ مَنْ لا يُبَاحُ صيدة» أي: إذا كان الكلب 
المعلم ‏ مثلاً - شريكاً لكلب لا يباح صيده؛ أي: لا يُعرف حالهء 
م ا ل ل ل ل 00 
الصيدء إلا أن يدركه حياً فيذكيه؛ لقوله يك في حديث عدي للك : 
غيرو)» فذكر الحكم وقرنه بالعلة. 
العدره وقد أفاد بقوله: «سَبَع) أنه يباح الصيد بما 4 من جميع 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1١515(‏ 
(؟) «المصباح المنيرا ص(١55).‏ «تاج العروس) (98/ 6.5537 5594). 
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السباع من الكلاب والفهود والنمورء وهذا قول الجمهور'''؛ لقوله 
تعالى: #إومًا عَلَّنْثُم يِنَّ الجوَارج» أي: الكواسب للصيدء وهو لفظ 
عام لكل ما يُحَصّل الصيد من الجوارح. وأما قوله: مإمَكينَ»* 
[المائذةة 2] فهو همشتق من التكليبي» وهو التضرية بالضيك؛ ا اعتياد 
الصيد والاجتراء عليه» والمكلّب : معلم الجوارح ومضريها بالصيد 
اصناحيها أو من الكلبه» وهو البفيوان 'المحروف؟ لأآن التأديب أكثر 
كن 

والمعلّم له ثلاثة أوصاف: 

الآول: أن يسترسل إذا أرسله صاحبه في طلب الصيد. 

الثاني: أن ينزجر إذا زجرهء والزجر هنا معناه: الصياح 
بالجارح لطلب وقوفه وكفه عن العدو قبل إرساله أو رؤيته الصيد. 
أما بعد عدوه فذلك متعذر. أو يكون الزجر لإغرائه بزيادة العدو فى 
يك 0 اريس ليا ناك مضه دس رن 
وهذان الوصفان متفق عليهما بين الأثمة الأربعة”" . 

الثالث: ألا يأكل من الصيد إذا أمسكه»ء فإن أكل منه لم يبحء 
وهذا قول أبي حنيفة”*'» وأصح الروايتين عن أحمد””'؛ وهو مذهب 
الشافعي' لحديث عدى 0 وفية: وإ كته قد قتل وَل َكل 
ِنْهُ فكلهُ». وفي لفظ : «قَإِنَي أَحَافُ أَنْ يكونَ إِنَّمَا أَمْسَكهُ عَلَى نفسو" 


.)777/١( «الكشاف» للزمخشري‎ )0( .)1١١- 596٠ /9( «فتح الباري»‎ )1١( 
.)517/١1( «الإفصاح» (907/5). «المغني»)‎ )9( 
.)١5777/1١( «المغنى)‎ )5( .)١١5/١١( «تكملة فتح القدير)‎ 62 


(5) «المجموع» (45/9). (0) تقدم تخريجه قريباً . 
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وهذا مستفاد من قوله تعالى: #إفطوأ م أَمَسَكنَ عَليك4 [المائدة: 4]ء 
وإذا أكل فإنه لا يكون قد أمسك عليناء وإنما أمسك على نفسه. 
وقالت المالكية: يباح ما أكل منه الجارح ولو أكل جُلَّه20. و 

رواية عن أحمدا ©؛ لما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عد 
جده أن أعرابياً يقال له: أبو ثعلبة قال: يا رسول الله كللِ: إِنَّ لِي 


2-8 


5 خاي 2 مارج ,1 000 11 7 
كاذنا مكلبّةء فامدني في صَِيدهاء فقال النبي عد : «(...فكل مما 


أمسَكنَ عليك». قَالَ: وَإِنَ أكَلَ مِنه؟». فَقَالَ: «وَإِنْ أكل منه...) 


5 


والقول الأول أرجحء وهو أنه إن أكل الكلب لم يأكل منه. 
لقوة دليلهم» فإنه مخرج في «الصحيحين»» ولأنه مقرون بالتعليل 
المناسب للتحريم»؛ وهو خوف الإمساك على نفسهء ولأنه مؤيد 
بالآية» وأما دليل الثاني فهو في غير الصحيحين, ثم إن قوله: «وَإِنْ 
أكل منه) تر , 

قوله: «أو ذو مِخْلّبِ مُسْتَرْسِلٍ يُحِيِبُ إِذَا دُعِي» هذا في بيان 
صفة تعليم الجارح لد بك ما ديدي كالصقرء والبازي 
ونحوهما مما يصيد بمخلبه» فهذا يكون تعليمه بأمرين : 


الآول: أن سترسيل. إذا ارسمل . 


0 «الشرح الكبينا (2/ 5 .)١١‏ 60 «المغني) ل رع" 

(9) أخرجه أبو داود (/!7851) وسنده حسنء» إلا قوله: «وإن أكل منه» فهو منكرء. كما قال 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (75/١001)ء»‏ ولعل ذلك لمخالفة الأحاديث 
الصحيحة كحديث عدي وليه . 
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الثاني : أن يرجع إذا دعي» أما مسألة الأكل من الصيد فإنه لا 
يشترط في جل ما صاده جارح الطير ألا يأكل منهء فيباح صيده وإن 
أكل؛ لأن جوارح الطير تُعلّم بالأكل» ويتعذر تعليمها بترك 
الأكل'''» وقد روى عبد الرزاق» عن ابن عباس ها قال: «إذَا كل 
الكلبُ المُعَلَّمُ قلا تأكل» أمَا الصّقر وَالبَازِيَ َه إذَا أكن مك20 
وهذا قول الحنابلة' ''» والحنفية'*'» ووجه في مذهب الشافعية””*'. 
قالوا: لأن هناك فارقاً بين جوارح الكلاب وجوارح الطيرء وذلك 
أن بدن البازي ونحوه لا يحتمل الضرب حتى يترك الأكل» وبدن 
الكلب يخدمله: فتضرب: ليفركه» .وقد ذكر الببهقي تحليفا عن 
ابن عباس وع: (إِذَا أكَلَ الكلبٌ فلا تأكل» وَإِذَا اك تعر فكل؛ 
لأن الكلبَ تَستَطيع أن تَضربهء وَالصّقر لا تستَطيع)”''» وأيضاً علامة 
التعليم ترك ما هو مألوفه عادة» والبازي متوحش نافرء فكانت 
الإجابة إذا دعي لي رس اللي وي اليف ب ب الانتهاب» 
ذكانت آرة تعلمه ترك مالوفهة» وهو الآكل را دمدودف 

والقول الثاني: أنه يشترط انتفاء الأكل في الطيورء وهذا هو 
الأظهر في مذهب الشافعية”) ٠‏ قياساً على جارحة الكلاب . 


والأول أرجح. والقياس غير صحيح؛ لما تقده مرخ الفرق بيتهما . 


(0) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» (79/7/51). 

0 اأخرحة غين الوزاق 21/575 ): () «المقنع بحاشيته» (9/ 0801). 
(4:) «تكملة فتح القدير») .)١١9/١١(‏ (5) «مغني المحتاج» (5070/5). 
450 (السيتخ الكبرف! 17850 ). 

0 انظر: «تكملة فتح القدير» .)١١5-١١89/١١(‏ 

() «مغني المحتاج» (5076/5). 


بَابٌ الصَّيّدٍ والدَّبَائِْح 


م م 8- 2و ريس ف اي ناس 7 لان ساصة هه 0 00 ص 4 0 
فيحل [ ادركه ميتا او بحركة مَذْبُوح إلا فكالممدور. 
ع .2 م ناير 0 

وَيَسَنٌ الاستفالةه ههه ها وه و و6 و و و ووو ووو وو وو وو وو و6 و وو وو وو 6و6و6 و6 و06 6و6و6 و6 وه 


ويشترط لحل ما قتله الجارح من الكلاب والطير أن يجرحه. 
فإن قتله بخنقه أو صدمته لم يبح؛ لأنه موقوذة» أشبه ما لو قتله 
ةا عاضر الراجح من قولي أهل العلو'''. 

قوله: ويل إن أذْرَكه مَمّتا أو بخركة متبوج ول فَكَالمَقَدُونٍ» 
أى: ويحل ما صاده الجارح إن أدذركه صاحيه ميتاً أو فيه حياة م 
مستقرة» وهي حركة المذبوح» فلا يحتاج إلى تذكية» فإن أدركه حيا 
حياة مستقرة فلا بد من تذكيته باتفاق أهل العلم؛ لأنه كالمقدور 
عليه؛ لقوله يَِةٍ في حديث عدي ؤَيد : «فَإِن أدركتة حَبَا فَاذبحةً) . 

قوله: «ويِّسَنْ الاستقبال» أي: ويسن استقبال القبلة حال 
الذبح» بأن يجعل الحيوان إلى جهة القبلة» لحديث جابر ونه قال : 
١ضَحَّى‏ رَسُولَ الله مَل بكَبْسَيْنِ فِي يوم العِيدِء فَمَالَ حِينَ وَجَهَهُمَا: 
«إنْ مجهت مَجَهِيَ لِلدَى طَظرٌَ التمزاب والأض حَنِيفاً وما أ يرت 
لْمتْركِيَ6> [الأنعام: 060/9" . 


.)١18١(ص انظر: «الأطعمة»‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود (71/40)» والدارمى (”/”)» والبيهقى (9/ 7805 -2)787 من طريق 
محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي عياش» عن جابر اه . 

الخدييهة ريانه شارف شير ابى عياش دان بوعر المجاترى المصرى :هر 

معدو رو قنه تاونة عن النقايي قي ذكر امف الى االمنييه 01100 
ارو او ا و مسي لان ين يوي الى لياسر 
أبى عياش الزرقى» عن جابر #5ه. والظاهر أن المراد بالزرقى هذا: التابعى» وهو 
زيد بن عياش» وهو ثقة» فالإسناد على هذا صحيحء لولا عنعنة ابن إسحاق» لكن 
كونه الزرقي فيه نظرء فإن الحافظ ‏ وكذا غيره ‏ لما ترجم له في «تهذيبه؛ (/658) 
لم يذكر من الرواة هله يزيد.ين آبى .حبيب» .وإتما ذكره في الرواة عن,. المعاقرى: 
وانظر: «الإرواء) .)360١ - ”65٠/5(‏ 


بَاتُ اليد والدبَائِح 5 


8 8 مسر 7ج ماعو 5 1 5 ل ا ا ل سو 
وَقَه الْوَدَجَين » ونحر البعير فى اللبةء قائما مَعقَو لَه يمناه. 


وقال البيهقي: «وروينا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يستحب 
أن يستقبل القبلة إذا ذبح)"'' . 

قوله: «وقَطعٌ الوَّدَجَينِ» أي: ويسن قطع الودجين ‏ بفتح الدال 
وكسرها ‏ عند التذكية» وهما عرقان محيطان بالحلقوم ‏ كما تقدم ‏ 
وهذا هو المذهب. وتقدم أنه يجب أن يُقطع مع الحلقوم والمريء 
الودجان أو أحدهما. 

قوله: «ونحز البَعِيرٍ في اللَّيّق» اللَحَةَ: بفتح اللام وتشديد 
الموحدة هي الوهدة التي بين أصل العنق والصدرء والنحر هو الطعن 
بحربة أو نحوهاء والنحر خاص بالإبل» وما عداها فيذبح» فإن 
خالف فذبح ما يُنحرهء أو نحر ما يُذبح جاز على الراجح من قولي 
أهل العلمء لوجود فري الأوداج وإنهار الدم المطلوب في الذكاة. 

قوله: «قَايِْماً مَعقَولَة يُمِنَاهُ أي: يسن نحر البعير قائما 
انرا يي نولشفي اف ريا نقيت قر تعالى: 
#ناذكروأ أسْمَ آله عَلَبَا صَوَآافٌ ا ؛ أي: قائمة قد صفت قوائمها"''. 
قدا وَحَتْ جنوبها فكوا ونا [الحج: 3م]؛ أي: سقطتء وهو يدل 
على أنها كانت قائمة» وأما كونها معقولة اليد اليمنى فلم أقف 
عليه» ولعل المصنف بنى ذلك على فضيلة التيامن» وقد ورد فى 
حديث عبد الرحمن بن سَابط: «أنَّ رسول الله يكل وَأَصْحَابَهُ كَانُوا 
كرو جا لوه لحيو ل فى الو ا الك 
)1١(‏ «السئن الكبرى» (9/ 75806)» وانظر: «الاستذكار» .)7557/١77(‏ 


6 ١فتح‏ الباري» (”/ 5 00) . 


20 أخرجه 0 داود (لاكل/ا١ا).,‏ وصححه النووي ين (اشرحه علو مسلم) (5/9/ا), وقال 
ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) (597/5): (إسناده جيد) . 


بَابٌ الصَّيّدٍ والدَّبَائِْح 


وإنما عُقلت اليسرى لثلا تضطرب أو تَرْفِسَه إذا نحرها. 

وظاهر هذا الحديث أن اليد اليسرى هي المعقولة» وهو الذي 
رواه ابن جرير عن ابن عباس ووه ومجاهد كانه وشيرهما. وعن 
بعض السلف: تعمّل رجل واحدة. فتكون على ثلاك”١‏ ولا 
تعيين» والله تعالى أعلم . 


.)5977/5( «تفسير ابن كثير) (9/ 5 57). (الإعلام)‎ »)١15 /١1/( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


يَابٌ الهدي وَالأضاجي صجوح | 





عر إٍ بَابَ الهدي وَالأَضَاحِي ١‏ د 


باب الهقدي والأضاحجي 

ذكر المصنف في هذا الباب أحكام الهدي إلى الحرمء وأحكام 
الأضاحي. وذكر في آخره شيا من أحكام العقيقة» وقد أفردتها في 
باب مستةا. .على الطريةة يقة المنقدمة . 

والهدي. يسكون الدال وكسرهاء لقان مشهورتال6 وهو. ما 
يذبح في الحرم تقرباً إلى الله تعالى وإحساناً إلى الفقراء» وأصله من 
الهدية» وهي ما يبذل تحببا وتودداء وهو ثلاثة أنواع : 

الأول: واجب من أجل النسك؛ كهدي المتعة والقران. 
لفعل محظورء أو ترك واجب في النسكء. ويطلق عليه اسم الفدية. 
وتقدم هذان النوعان في كتاب «الحج). 

الثالث : تطوع. وهو المراد هنا. 

والأضاحي: 277 اشعفية: بصم الهمزة أو ار ويجور 

له سار لي ل تذبح ضُحَىَ بعد صلا 

العيد. 

والهدي أعم من الأضحية؛ لأن الأضحية لا تكون إلا من 
بهيمة الأنعام» والهدي منها ومن غيرهاء قاله في «المطلع». 


ع قرا َه 5 0 5 
ااا لضي فا ضحي 
225252525557 000000000000000 


نَسَنُ التَضْحِيَةٌء مِنْ صَلَاةِ عِيدٍ النّحْر إِلَى آخر يَومَي 


والمراد هنا: ما يُهدى من النَّعَم خاصة""'. 

قوله: وتسكن نَّْ التََضْحِبَة» ا إن التضحية سك مؤكدة. وهذا 
قول الجمهور من الشافعية. والمالكية» والحنابلة 52 المشهور عنهم . 
بل صرّح كثير من أرباب هلا القول يانه يكره تر كها يمنا 

وذهب أبو حنيفة إلى أن التضحية واجبة على القادر. وهذا رواية 
عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية'''» ولا خلاف بين 
المسلمين في مشروعيتها. وإنما وقع الخلاف في وجوبها أو عدمه. 
بالاحيل مني لخر لاو ا اي 6 

وا عا عد 7 0 0 

وعن أنس ذَلكيه قال : ضَحَّى النِنْ كله بِكَبْشَيْن أَمْلَحَيْن أقْرَ ينا 


وعن مي هريرة مين قال: قال رسول الله علد : ف وحد سعه 
َل يُضَحّ قلا قلا يَقَرَيَنَّ مُصَّلانًا)””'. 


بيان وقت ذبح الأضحية ابتداءً وانتهاءً . 


.)57١/10( «الشرح الممتع»‎ ».)١58/7( «تنبيه الأفهام»‎ »)35١ انظر: «المطلع» ص(5‎ )١( 

62 «المغني) .)35٠0/1(‏ (بداية المجتهد) (5/ 2)57١‏ اامغني المحتاج» (5/؟587). 

(90) «تكملة فنتح القدير» »)6٠057/9(‏ «الفتاوى) (537/ .)١5773- ١57‏ «الإنصاف) (5/ .)٠١86‏ 

(5) أخرجه البخاري (5717)., ومسلم .)١1955(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه »)٠١55/7(‏ وأحمد (0115) والساكي و11 0 كاه 
وقال: «صحيح الإسناد»» وسكت عنه الذهبي» وفي سنئده عبد الله بن عياش» وهو 
متكلم فيه» وقد اختلف في رفعه ووقفهء وقد رجح وقفه الدارقطني والترمذي 
والطحاوي والبيهقي وابن عبد الهادي وابن حجر وآخرون. انظر: «التنقيح) 
ل ا ” افتح الباري» »)"/1١١(‏ «منحة العلام) (9//ا7ا؟). 


فيبداً وقت الذبح بعد صلاة عيد النحرء أو بعد قدر الصلاة 
بعد دخول وقتها في مكان لا تصلى فيهء كأهل البوادي». فمن ذيح 
قبل الصلاة فلا د لى بإجماع أهل العلم؛ لحديث جندب بن 
سفيان البجلي نه قال : شَهِدْتُ الأضحّى مَعَ رَسُولٍ الله وله ٠‏ قَلَمَا 
َضَى صَلائَهُبالنّاس تَكَلِرَ إلى عَنَم قد دُبحَث: فَقَالَ: «مَنْ ذْبَحَ قبل 
الصَّلاةٍ َليَذْبَحْ شَاة مَكَانَهَاء وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ كَليَذْبَخ 22 
اسْم الله له" . فعلّق النبي يله الحكم بفعل الصلاة» فلا يتعلق بغيره؛ 
لكن إن ذبح بعد الصلاة والخطبة وبعد ذبح الإمام ‏ إن كان فهو 
أفضل». وقد حصل الخلاف فيمن ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام. 
فقال مالك والأوزاعي: لا يجوز الذبح قبل ذبح الإمام» وقال أبو 
حنيفة» والشافعي. حيد وجماعة من السلف: يجوز الذبح قبل 
أن يذبح الإمام» ولا معنى لانتظاره. واختاره ابن المنذر' '". 

وينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثاني من أيام 
التشريق» فتكون أيام الذبح ثلاثة: يوم العيد ويومان بعده. وهذا 
مروي عن عمرء وعليء وابن عمرء وأبي هريرة وَوين» وهو قول 
أبي حنيفة , والشافعي. ومالك .واتحمد» واستدلوا 5008 سلمة بن 
الأكوع ذَينه قال: قال رسول الله كَل : «من ضَّحَّى منكم فلا يُصّبِحَنَّ 
بعد ثالئةٍ وفي بيته منه شيء...» الحديث” '. ولا يجوز الذبح في 
(1) أخرجه البخاري (0977): ومسلم (01970): واللفظ له. 
(0) اتظر: «الأم» (6/ لالاة)ء «الإشراف» ("/ ٠5‏ 5)» «(التمهيد) (5”9/لا4١‏ - 188١)ء‏ 


«الاستذكار) »)١57 - ١557/١0(‏ «المغنى) .)585/١(‏ 
6 رواه البخاري (69كهه)., ومسلم (5/ا9١).‏ 


ع قرا َه ضَِ 0 5 
222د ل د هه 
225525252593909595930525257 الب 000000000000000 


وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليهء ولا يلزم من نسخ النهي عن 
الادخار جواز الذبح. 

والقول الثاني : أن آخر وقت الذبح غروب شمس اليوم الثالث من 
أيام التشريق» فتكون أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده» وهي 
أيام التشريق» وهذا مروي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم وَقي ؛ 
وهو قول عطاء والحسن والأوزاعي والشافعي”' 0 واستدلوا بما يلي : 


ل كل ونه أن النبي كله قال : كل أَيّام 
التَسْرِيقٍ دَبحٌ ا 1 
حديث نبيشة الهذلي 5 طلينه أن البي كل 9 التشريقٍ 


|| ٠ 0 ابن‎ 

واحدا” وهو أنه أي أكر لها 5 نهاء , رحرتةه وذكر لله تعالى . 
ان هذه الأيام شيع أيام منى » وأيام رفى الجمرات» وأيام 

يحرم صومهاء ؛ فكيف يخرج منها الذبح» ويخصٌ بيومين منها بلا 

نص ولا إجماع؟ !27 . 


)١(‏ «الهداية» .)١/"/5(‏ «بداية المجتهد) (”55/8/5). «المجموع) (/ ")2 «المغني) 
سان اماه" 

(؟) أخرجه أحمد 2)93١7/517(‏ والبيهقي (595/49) من طريق سليمان بن موسى. عن 
جبير بن مطعم َيه مرفوعاًء ولاس سياس رك ل سح رسيس 
البيهقي: «هذا هو الصحيح». وهو مرسل»2». وقد جاء 0 من طرق أخرى لا تخلو 
من مقالء والحديث له شواهد. عن بعض الصحابة 2 ولو صح لكان لضا في 
الموضوع . انظر : «التمهيد» .)١7١/١7(‏ «(الجوهر النقي) 0( 'الفسمير انز كير) 
(/57©). «التلخيص) .)5١75/5(‏ 

سك تقدم تخريجه في لصوم التطوع)» . 

(4) «المغني) .)7877/١7(‏ (أحكام الأضحية والذكاة» ص(55). 


ختكتكد خخ تت لد ون ١‏ 


أ ص عو هه :2 عم جني 0 ل سس 2 ى. :6 و جر اهو 
ببذنه حمس سيين © دم ببقره لها سنتانء دم بمعر له سنية © 
8 0 5 00 24 هه 0-4 
أو ضَانٍ له سده أشهر. 00 


وهذا هو الراجح؛ لقوة دليله» وأما حديث سلمة فهو لا يفيد 
أن أيام الذبح ثلاثة فقط؛ لأنه يدل على نهي الذابح أن يؤخر شيئا 
فوق ثلاث من يوم ذبحهء وهو لو أخر الذبح إلى اليوم الثالث من 
أيام التشريق لجاز له الادخار بعده ثلاثة أيام. 

قوله: «بِبَدَنَةٍ لَهَا خَمْسُ سِنِينَء ثُمَّ يبّقرةٍ لَهَا سَنَتَانِء ثَمَّ يمَعزِ لَهُ 
جنساً وسنًّاً . 

أفا الجنس : ابي مني بخان ؛ لم البقرء 1 لم الخدم . 0 
وغيرهاء ولم يرد عن النبي يلل ولا عن أصحابه ين التضحية 
بغيرهاء وأفضليتها على هذا الترتيب المتقدم؛ لأن ما كان أكبر كان 
أكثر تعظيماً لشعائر الله» وأوفر لحماء وأنفع للفقراء. 


وأما السن: فلا يجزئ من الإبل إلا ما كان له خمس سنين»؛ 


ودليل اشتراط هذا السن هو الإجماع» كما نقله النووي 00 
ولقول الْنَّبِى َكل : ير إلا مْسِنَّة إلا أنْ يَعْسْرَ عَلَيِكُمْ مَتَذْبَحُوا 
جَذَعَةَ مِنَ أن" اولصي ا الضيك راي عدم إجزاء الجذع 

من المعز فلآن أبا برده ابن نيار يي قال للنبي 155 : عددىق 00 


)١(‏ «المجموع» (595/8). لاحر سين رسن 


) ره - - ءِ 0 
ٍٍ بَابٍ الهدي والا ضاجي 


ا 
8 
١‏ 


0 الها مه سم م ل سم سس سر م ا به 
لا مببمة 0 ا ار و عجب » ف عا عه قط ع عه ع ع عام ع ها ع عه عه 


ولا نُجْزِىُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدكَ''. 

قوله لا مبَكةِ خور وفرض وغرج وغجقي» مكذا شبطت في 
أحد الآصلين بزئة اسم المعرب أي: لا التي بِيّنَ عورهاء جرد 
ضبطها بزنة اسم الفاعل» أي: لا التي بينت عورهاء ويكون إسناد 
الفبيين لها مها ذاه وعدا فى يان العوب المائعة من اللجراء» وه 
في حديث البراء بن عازب وليه قال: كَامَّ فِيَا رَسُول الله يكل قَقَال : 
١أَرْبَعٌ‏ لا تَجُورْ في الما حِي - وفي رواية: ١لا‏ تجزئ -: العَورَاءْ 
البَيّنُ عَوَرْمَاء وَالمَرِيضَةٌ البَيِّنُ مَرَضْهَاء وَالعَرْجَاءٌ البَيِّنُ ظَلَعْهَاء 
وَالكسيرة التي لا تنقي»” '. 

وهذه العيوب مانعة من الإجزاء بإجماع أهل العلم '". 

وقوله: "لا مين مبيِنَةٍ عوَرِ) المراد بها: التي بان عورهاء وهي التي 
انخسفت عينها أو برزت» فإن كان على عينها بياض ولم تذهب 
أجزأت ؛ نه يسن عرو با 

وقوله: «وَمَرَض) المراد بها: التي بان مرضهاء وهي التي 
ظهرت عليها آثار المرض الذي يعوقها عن الرعي والأكل. مما 
سبيه لها الوزان وفيياد اللحم. ومنه الجر فهو د يمنع الإجزاء قليله 


وكتيرة؟ 0 سيك اللحم والشحم. 


)01 أأخرجه البحاري (6065), ارده (لكقدي 72). 
0 وا حمل (١‏ )ل وقال الترمذي : «هذا ال 


0 االشرح صحيح مسلم) للنووي ص ا" 


خخ ح| 5090| 
اه ءَ ٠‏ عر اضر قرو 6 َه 7ه 
وعضب بان ذهب أكثر اذنه او قرنهء 0 ”' 


وقوله: «وعرّج» المراد بها: التي بان عرجهاء وذلك بكونه 
فاحشاًء بحيث تتخلّف عن القطيع» وتسبقها الماشية إلى الكلا . 

وقوله: «وعججف)» العَجَفتء. بالتحريك: هو الضعفء. والمراد 
به أن تكون الشاة كبيرة هزيلة لا مخ فيهاء فتكون ضعيفة البنية. 
كريهة المنظر . 

قوله: «وعضب بِأنْ ذهب أكثئ أَذْنِهِ أو قَرْيْهِ» هذا معطوف على 
و اين ارين ا ير ارو و ا 
والمعنى: أنها لا تجزئ العضباء وهي التى ذهب أكثر أذنها أو قرنها. 
وهذا هو المذهبء. لما 07 3 قال2 7 ود الله عَك 
أن يُضََى بِأَعْضَب القَرْنِ وَالأَذْنِ2 قَالَ قَتَادَهُ: 3 ذلك لِسَعِيدٍ بن 
المية»: فقال: 0 النضف فَأككَرٌ من ذَلِكَ)0''. 


© 


ً 


قال صاحب «الفروع»: «يتوجه احتمال أن يجوز أعضب الأذن 
والقرن مطلقاً؛ لأن فى صحة الخبر نظراً)”"' . 
وقال صاحب «الإنصاف»: «والمعنى يقتضى ذلك؛ لآن القرن 


(0) «المصباح المنيرا ص(5١5).‏ 

0 أالفرسيه ابو داود »)58٠05(‏ والترمذي ,)١15١5(‏ والنسائي 20 252). وابن ماجه 
()ع و احمدك )4ه من طريق تحاذف): عخ جَرَيُ برخ كلسب عينخ 
علي َه مرفوعاًء قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وجري بن كليب متكلم 
فيه» وقد روى عنه قتادة» وكان يثني عليه خيراًء وقال أبو حاتم: ١لا‏ يحتج بحديثه». 
وقال ابن المدينيى: «مجهول». قال ابن عبد البر: «هذا حديث لا يحتج بمثله»» وقال 
المنذري: «في تصحيح الترمذي لهذا الحديث نظر). انظر: «الجرح والتعديل) 
(27757/0 -/7307ه)ء «التمهيد) »)١1١7/70(‏ (مختصر سئن 5 داود) .)١١8/5(‏ 

رةه «الفروع) 8653 


آت م ور - 2 يو 
س له هه ممه 
252525252557 000000000000000 


ل | 0 ماه داه ساهو ا و 8 7 لغئّه ا م 2 22 
ندنة والبقرة عن سبعةء ياكل ثلثهاء وَيهدِي ثلثهاء ويتصدق 
ور 

عأ 

بو 


لا يؤكل» والأذن لا يقصد أكلها غالباًء» ثم هي كقطع الذنب وأولى 
الاجر اي 

والظاهر أن العضب من العيوب المكروهة لا المانعة من 
الإجزاء.ء وعلى هذا يحمل النهى؛ لأن حديث البراء بن عازب وَل 
خرج مخرج البيان والحصر؛ لأنه جواب سؤالء» والظاهر أنه كان 
حال خطبة وإعلان» ولو كان غير العيوب المذكورة فيه مانعا من 
الإجزاء للزم ذكره». لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولهذا 
ترجم الترمذي على حديث البراء طبه بقوله: «بَابُ مَا لا يَجُورُ مِنَ 
الأضَاحِي)”"'» وعلى حديث علي ظَفيِه: «بَابُ مَا يُكرة مِنَّ 
العا 1 ش 

قوله: «البَدَنَّة وَالجَقَرَةٌ عن سَيْعَةٍه أي: تجزئ البدنة وهي 
البعير» والبقرة عن سبعة أشخاص يشتركون فيهاء ولم يرد نص في 
الأضحية» وإنما ذلك مقيس على الهدي. كما فى حديث جابر مَل 
قال: «نْحَرّنا في عَام الحدَيبيّة الت ل ل ا 

قوله: «يَاكلٌ ذُلفَهَاء ويْهْدِي ذُلتَهاء ويَتَصَدَق بِتُلَئِهَاه هذا في صفة 
تفريق الأضحية» وهو أنها تكون أثلاثاً» ثلثاً للأكل» وثلثاً للهدية 
على الآثاربي» وثلنا للصدقة على الفقراء. وهذا فول اين مسبعوةه 
وابن عمر وي . ولم يرد تعيين مقدار ما يؤكل أو يهدى أو يتصدق 
)١(‏ «الإنصاف» (1//5). 09 لجامع الترمذي») 21 


() «جامع الترمذي» (59/ 22١17‏ وانظر: أحكام الأضحية والذكاة» ص( ”9 .)5١٠‏ 
(:) أخرجه مسلم .)1791١8(‏ 


وم قي 0 +6 
ويسن سوق الْهَذيء 4 ع نيه 18 ب6 1 18 عد ها 1 ايها وا قاط ها خا ل له 8 6 فايطا جا 14 يا لها با با ود ا 3 


به. إلا عن بعض الصحابة #ينء» وقال الشافعي في القديم: يجعلها 

. سروه وس سه > 18 وخر ماي بحاي | سر 
بصيعفيان! لقوله تعالبى: فكلوا متها ودر البايس الفقير 6 
[الحج : 237 . وقال فى الجديد: 1 اللتاحقه ريدي اتيت 
ويتصدق بالثلث؛ لقوله تعالى: فكوا يها وَأَطْعِمُوأ لْفَاِمَ والمعر» 
[الحج : حراة والقانع: هو ابرااضين بما عئذده. ويما يعطى من عير 
مسألة» وقيل: السائل الذي لا يُلحّ في السؤالء» والمعتر: المعترض 
للسؤال”''. قال ابن قدامة: «والأمر في هذا واسع»" ". 

قوله: «ونُسنْ سَوق الهدي» أي : يسن سوق الهدي من بلدهء أو 
يشتريه من الطريق فيسوقه إلى مكة» والدليل على ذلك فعل النبي وه 
فقل أهدى إلى البيك عام حجهةه الوداع مائة ا وقد روى 
ابن عمر ويا قال: ١تَمَتَمَ‏ رَسُولَ الله يل بالعُمْرَةِ إلى الحَجّء فَسَاقَ مَعَهُ 
الهَدْيَ مِنْ ذي الحَلَيْفَة*'» قال النووي: «ايستحب لمن قصد مكة 
بحج أو عمرة أن يهدي إليها شيئا من النعمء وهي سن أعرض عنها 
أكثر الناس أو كلهم في هذا الزمان""''. فإن لم يسقه أصلاً. بل 
١‏ : 1 5 00 
اشتراه من منى. جاز وحصل أصل الهدي. وهو قول الجمهور : 
وردلتك أن يسشتريه من الجل. أو يقفه بعرفة إن اشتراه من منى » وهذا 
)١(‏ «المجموع)» .)5١١5//8(‏ (49 الظر: الفسير ايخ كنيرا (5186:765). 
9 «7الميلت-10/ 055 (المغني) 165/ ١م‏ ؟). 
(:) ورد هذا في حديث علي وَلِكِنه » أخرجه البخاري »)١1/1١8(‏ ومسلم (17117). 
)0( تقدم تخريجه في (الحج). 
(1) «المجموع)» (555/8). «الإيضاح») ص(715). 
(0) «المجموع» (/701). 


ع قر َه ضَِ 0 5 
ا 2222د ةد هك 
2222225252525593909595303002200555557 000000000000000 


مذهب ابن عمر وا وسعيد بن جبير كُلنْةُه وهو مذهب مالك؛ لآن 
اه ع 0 لد 1 رع وير مس ل لير 
الرسول 2 ادخل هليه من الحل. وقال: «لتاخذوا مناسِككم) . 


وقول الجمهور أرجح؛ لأن المقصود من الهدي نفع فقراء 
الحرمء ولا فائدة لهم في جمعه بين الحل والحرم» ولأن الهدي مشتق 
من الهدية» فإذا أهدى إلى مساكين الحرم فقد أجزأ من أي موضع 
جاءء ثم إنه لم يرد دليل بوجوب جمعه بين الحل والحرم» فبقي على 
الأصل. ولا ريب أن سّوقَه من الحل إلى الحرم أفضل» ولا يقل عن 
درجة الاستحباب», أما القول بالوجوب فهذا يحتاج إلى دليل”"”'. 

قوله: «وتَقلِيدُة» أي : وضع القلادة في عنقه. والمراد بذلك ما 
يعلق بأعناق الهدي من قطع النعال وآذان القِرّب أو الجلود والخيوط 
المفتولة علامة عليه؛ لقول عائشة وِْيّنا: «قَتَلتٌ فَلايِدَ هَذْي النْبن عله 
َم أشْعَرَهَا وَقَلّدَهَاه('2» وسيأتي معنى الإشعار» وقد اوري 5" 
رضي اعد افيه “اال ا 
والتقليد» وإذا أهدى غنماً أن يقلدها ولا يشعرها؛ لأن الإشعار لا 
يظهر فيهاء لكثرة شعرها وصوفهاء وقد روت عائشة وِقينا: «أَنَ 
النّىَ كل أَهْدَى 0 و الي البر نار قليدما 
الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك» وتمييزها إذا 
اختلطت بغيرهاء ورذها إذا ضلتء وكذا ليأكلها المساكين إذا 


1 


ان 


(0) انظر: «الاستذكار» .25070/١5(‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)5٠057/59(‏ (مجموع 
الفتاوى» (57//ا7١).‏ «أضواء البيان» (01/8/0). 

(؟) أخرجه البخاري »)١517(‏ ومسلم (1771). 

699 أخرجه البخاري 2)١597(‏ ومسلم .)177١(‏ 


يَابٌ الهدي وَالأضاجي سوج 


0 


يرت بِعَرَفَةَ وَإِشْعَارٌ البَذَنْء وَيَأُكُل م مِنْ هَذي التَطوّع 
وَالمَنَعَةَ وَالْقَرَانِ. 


عَطَبَت» مع ما فى اناي نعظيم شعائر الديخ حت الغير عليه”'؟ . 
قوله: «ووقوفة بعرفة, أ ويسن وفوف الهدي بعرفة» لما 


ورد عن ابن عمر وي كنا قال: الا هَدْيَ إلا مَا قُلَّدَ وَأَشْعِرَ وَوُقِفَ 
0 ومشله ررد عن عقائاشنة 00 وروك مالك أن 


ما 


مايا 
بعرفة») : 


قوله: ' دان ونس الاشعار : وهو شق صفحة سناء 
كالبقر والإبل وقد ورد عن ا بن عباس وأا أذ لي فل صلى بذع 


17 


00 2 


متها بيده "20؛ وفي رواية : / أن اله كه أشْعَرَ بدن مِنَ الجَانِب 


الأيمّنء وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَأشْعَرَهَا)7' . 


قوله: «وَيَأكلٌ مِن هَدي التَطوّع والمُتعة والقران» أي : ويستحب 
ال يأكل المَهدِي من هدي التطوع ٠‏ لآن الله تعالى فال: فكأ 
مِتَبَا»ه [الحج: 78]» ولأن النبى وَل أَكَلَ مِنْ بُذْنِهِ التِى أَهْدَاهَا 
)١(‏ انظر: «المجموع» (2)57537/4 «فتح الباري» ("/ 57 0). 
(؟) أخرجه مالك .)25194/١(‏ والبيهقي (7757/5)» قال النووي في «المجموع» (309/8) : 


(إسناده صحيح" . 
(0- أخرجه البيمتى 0 4018837 ,وصفحه التورى فى .7 السيتموء 1 01540 
(4) «الموطأ» (04/1"). دين 01 


(1) «سنن النسائي» (5/ .)1١7١‏ 


ع قر َه ضَِ 0 5 
122 د مه 
222252525535337 000000000000000 


نوع" '» ويأكل من الهدي الواجب من أجل النسك؛ كهدي التمتع 
والقران» لما ورد عن عائشة وَكْبنَ قالت: ١«حَرَجِنَا‏ مَعَ رَسَولٍ الله كك 
لِكَمْس بَقِينَ مِن ذي القَعْدَةِ لا نَرَى إلا الحَجٌّ» فَلَما دَنَونَا مِنْ مَكَةَ 
مَرَ رَسُولُ الله لله مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٍّ ذا طَافَ وَسَعَى بَينَ الصَّفمًا 
وَالمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَه قَالَتْ: فَدُخِلَ عَلَينَا يُومَ النّخْرٍ بلخم بَقَرِء فَقَلتُ: 
تان لحر رون الى ملو ع و7 

وعلى الحاج أن يحرص على الاستفادة من لحوم هدي التمتع 
أو القِرَانء سواء أكل هو ورفقته» أو أطعم الفقراء؛ لأن الله تعالى 
قال: مقطأ 6 ير 0 لْمَقرَ »* [الحج: ]١8‏ ولا يمكن 
إطعام أحد ممن أمر الله بإطعامه إلا بإيصال ذلك إليهم»ء مواساة 
لهمء ورجاءً الأجر والمثوبة» وشكراً لله على نعمهء ولا يجوز أن 
يذبحه ويتركه فى مكان لا يُستفاد منه» فإن فعل فقد قال بعض أهل 
العلم إن ذلك لا يجزئه؛ لأن هذا نسك عظيمء وتركه إفساد للمال: 
وتضبيع لهء وهو إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة» مع ما في ذلك 
من الأذية للحجاج وغيرهم بالروائح المنتنة» وقد مضى الكلام في 
هذه المسألة في كتاب «الحج»” ". 

ومفهوم كلام المصنف أن الدم الواجب لغير تمتع أو قران 
كالدم لترك واجب أو فعل محظورء أنه لا يأكل منه؛ لآنه واجب 
للفقراء» فلم يجز الأكل منه كسائر الواجبات» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم )١١١8(‏ من حديث جابر نه الطويل» في صفة حج النبي كله . 
(0) أخرجه البخاري »)١7١9(‏ ومسلم .)١١19( .)١5١١(‏ 


(9) أنظرء «أضواء البيان» (057/65). «فتاوى ابن باز) »)١55/١7(‏ «فتاوى اللجنة» 


1١ 


201 


[ باب العقيقة] حح-حٍٍ 
الم نلأ 21000 ما 





[باب العقيقة] 

قوله: «والعقيقة سُنَّةَ العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح عن 
المولود يوم سابعه. 

وأصل العقيقة والعقيق والعِقَّةٍ: شعر رأس المولودء ثم 
سميت الشاة التي تذبح عند حلقه عقيقة'''» وقد صار لفظ العقيقة 
جين ضرفت ربرعة ١‏ صر لا يُفهم منه إلا إرادة ذبيحة 
المولود. 

وأما حكمتها فهي مظهر من مظاهر شكر الله تعالى على نعمه. 
ومن ذلك تجدة تعمة الله على الوالدين بهذا المولود الذى يؤمل تفع 
وبره وطاعته . 

وقوله: ١سُنَّةً)‏ هذا قول الجمهور من أهل العلمء أن العقيقة 
شلة ميؤكناة ولبيت بواجية"""4 قال امن عيك الير : «الآثار كثيرة 
ور ع ام المجهارة لطر ار فياه المتايين الى مساب لمر 
بهاء وتأكيد سُنّتها» "'. ش 

02 أدلة ذلك : ما رواة عسرق تخ شعيب:؟ عرة 5 عن جده 
قال: سَيِْلَ رَسُولَ الله يل عن العَقِيقَةَ؟» فََالَ: (لا يَحِبٌ الله 
اويا 3 كَرِهَ الاسم 1 - أي : السائل - لِرَسُولٍ الله عل : 
() «الفائق» للزمخشري »)١١/”(‏ «الصحاح) .)١9710//5(‏ 

.)7١7/5( «التمهيد)‎ )9( .)5977/١17( «المغني)‎ )0( 


[ يات العقيقة] 


5-1 
ع 0و 0 و 5 وه سس 


لانت ارا رك نك شال نور اعت ار سلف شن وليه 
فَلبَنْسّك عَنِ الغلام شَائَانِ مُكَافِتَتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةٍ شَّاة"''. فدل 
لحار ل 1 العف سي يا ان لواحا 1 الاي 
من أحب. 

الت الظاهرية بوجوب العقيقة؛ وهو رواية عن الإماء 
--0 عمد ا 0 قال 


د ١مَعَ‏ الغلا عَقِيِمَةٌ فَأَمْرِيِقُوا عَنْهُ دما وَأَمِيطُوا عَنْهُ 
الأَذَى)”" 


وعن سَّمُرَة ويه أن رسول الله يكل قال: ١كُلَ‏ عُلام مُرْتَهَن بَقِبِقَيهِ 


و ع ير م 


تَذْبَحٌ عَنْهُ يَومَ سَابِعِوِ وَيُحلَّقء وَيُسَمََىا 0 وعن اه ا )) 
رَسُولَ الله عكلِنَ أَمَرَهُمْ عَنْ العْلام شَانَانِ مُكَافِتَتَانِ وَعَنَ السَجَارِيَة 18 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن العقيقة سُنَّهَ مؤكدةء لا ينبغي للقادر 
تركها؛ لأن إحياء السَّنّةَ مطلوبء قال الإمام أحمد: (إذا لم يكن 
0 00 


٠ 


| 


عبد يد تنس استقرين رحوف أن عفنت اره عليه أحيا 


)١(‏ أخرجه مالك »)0:0٠0/5(‏ وأبو داود (5847), والتساكي. 4151/19 وجييد 
(4)051-7558/151: وسندة. سين 6 وقد أعل بالإرسال؛» والموصول أرجح . 

(؟) «المحلى» ».)١7/9(‏ «الإنصاف» (5/ .)١١١‏ 

(9) أخرجه البخاري (051/7). 

(5:) أخرجه أبو داود (2»)75878 والترمذي (5؟15١),‏ والنسائي (0/ »© وابن ماجه 
(710): وأحمد (837/ 20711١‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». انظر: ١‏ 
العلام) (9/ .)”"١6‏ 

(5) أخرجه الترمذي .»)١5١7(‏ وقال: «حديث حسن صحيح)». 

(5) «تحفة المودود بأحكام المولوده» ص(١7)»‏ وقد جاء فيه: «أحيا سُنّْة)» وفي «المغني) 
:)3967/1١6(‏ «إحياءَ سئة) . 


[ باب العقيقة] حح-حٍٍ 


عَنِ الغلام شاتان» وَعَنٍ الْجَاريَة 8 لْبَحْ يوم السَابعء 
قال ابن المنذر: «صدق أحمدء إحياء السّئن واتباعها أفضل)”''. 
وشراد الحمد يذلك: تأكيد شنية العقيقةء ولعل المراد يقولة: 
«فاستقرض» من يرجو وفاء في المستقبل» أما الذي لا يرجو الوفاء في 
المستقبل ولا ينتظر مالا من مُرَنّبِ أو غيره فلا ينبغي أن يقترض ليعق. 

وأما أحاديث القول الثاني فهي مؤكّدة لفعلهاء وليست نصاً 
صريحاً في الوجوب» وعلى فرض دلالتها على الوجوب فهي 
مصروفة إلى الندب بحديث عمرو بن شعيب المتقدم» ولو كانت 
لمعنه ريية ‏ لكان رجريها رد تر الو دن ولك ميا جر 
الحاجة إليه» وتعم به البلوى» ولَبِيّن الرسول كَكٍِ وجوبها للأمة بيانا 
عاماً كافياً تقوم به الحجة». وقد علق النبي يل أمر العقيقة بمحبة 
فاعلهاء كما تقدم. 


قوله: «عَنٍ الغلام شّاتانء وَعَنِ الجَارِيَةٍ شَاةٌ» هذا مقدار 

إبراهيم: «ولا يزيد على اثنتين» إلا إن كان من يريد دعوتهم كثيرين» 
له بع 2 ام 
والثنتان لا تكفيهم فلا باس») . 


قوله: «تذيخ يَومَ السّابِع» لما تقدم فى حديث سمرة وَنه» قال 
الموفّق: «لا نعلم خلافاً بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها في 
استحباب ذبحها يوم السابع) "'". وقال ابن القيم: «والظاهر أن 
التقييد بذلك استحباب» وإلا فلو ذبح عنه في الرابع» أو الثامن» أو 
() «المغني) .)5960/١(‏ 
(؟) «مجموع فتاوى ابن إبراهيم» 1 (0) «المغني) 50/١‏ ؟ة ). 


[ بات العقيقة] 


1131 


ذه هو 26 4و تير 
رك علد ال 


العاشر. أو ما بعده ا 

قوله: «فإن فاتَ ففي الرَابِعَ عَشْرَء فإن فاتَ ففي إِحْدى وَعِسْرينَ» 
أي: إن فات الذبح : في اليوم السابع ذبح في اليوم الرابع عشر: فإن 
فات ففي الحادي والعشرين» ودليل ذلك حديث بريدة الأسلمي َلك 
أن النبي كَل قال : «تُذْبَح لِسَبْعء وَلأَرْبَعَ م عَشْرَّة» وَلِاحْدَى وَعِشْرِينَ) ا 

وعن عائشة وِكْنَا أنها قالت لمن أرادت أن تعق بجزور : ابل السَنة 
أفضَّلء عَن العُلام سَائَانِ مُكَافِعتَانِء وَعَن الجاريّة سا ملم جدولاً: 
وَلا يُكسَرُ لَها عَظمٌ» فَيَأكُلٌ وَيْطعِمْ وَيَتَصَدَقَء وَليَكُن ذَّلكِ يوم السّابع ؛ 
فإن لم يكن فَفِي أربَعة عَشَرَ فَإِن لم يكن قَفِي إحدّى وَعشرين» ". 

قوله: «ولا يُكسَنُ عَظَمُهَاء أي: يسن في العقيقة أن تنزع 
جُدولاً» ولا يكسر عظمهاء بل تقطع من المفاصلء لما تقدم في 


وفي اللمصنئف اين أبي شيبة») من طريق عبل الملاةق:) عن عطاعء 


)١(‏ «تحفة المودود بأحكام المولود» ص(7"0). 

00( أخرجه الطبراني في «(الصغير) (/ا551), والبيهقي (4/ " ")ميرح طويق إسماعيل بن 
مسلمء عن قتادة. فخ غبك الله فخ عريدة؛ غرن أبية مرقوعا : قال الطبرانئ : «لم يروه عن 
فتادة إلا إسماعيل» ( وإسماعيل ضعيف » ل قال التمتاتى ” «متروك الحريق: لمن بثقة) . 

(90) أخرجه الحاكم (758/4 -74؟) من طريق عطاءء عن أم كرز وأبي كرزء عن 
عا دشية ْنَا وهذا الاستاد ظاهره الصحة. لكنه معلول الاح ير وأم 7 

فني 'العلل' 2 الاو 00 يسم 4 عغعطاء - من آم كرد بيقاء 
ص١(55١)2‏ اه هذه ات 0 ابن ل 
ذلك». وهذا فيه نظرء فإن رواية ابن أبي شيبة ليس فيها ذكر العدد. 


[يابٌ العقيقة] 17 
<< <++جججججلجاااااب7ب7ب7خببب7<”بلبلالاباب7ب7ب7ب7ب77ب7ب7بب7بب7ب7بب7ب7ب7ب7ب7ب7-7ب7ب7_ب7بب _رلببلاباب7ب7ب7ب7ب7ب210022222222272727 1 
و ساو اه 


عن عائشة وِيْنَا قالت: (يُطبَحْ جدولاء وَلا يُكسرٌ لها عَظم)”'. 

وقد علل الفقهاء لذلك بأن العقيقة أول ذبيحة ذبحت عن 
الولدء فلا يكسر عظمهاء تفاؤلاً بالسلامة'""» والججدول» بالضم: 
جمع جََدْل وجذل - بالفتح والكسر ‏ وهو العضوا' '". 

قوله: «وَحْكْمُهًَا كَاأَضْجِيَة» أي: إن العقيقة كالأضحية في أكثر 
الأحكام. ومن ذلك أنها خاصة ببهيمة الأنعام» ولا بد أن تبلغ السن 
المعتبر في الأضحية» وأن تسلم من العيوب المانعة من الإجزاءء هكذا 
ذكر أكثر الفقهاءء ورجح الشوكاني عدم الاشتراط» لعدم ورود ما يدل 
على أن تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضاحي أنها معتبرة في 
العقيقة'*'» ولا ريب أن السلامة أولى وأحوطء لكن تخالفها في أنه لا 
يجزئ فيها شِرْك دم» فلا يجزئ البعير عن اثنين (مثلاً)؛ لأنه لم يرد 
تشريك فيهاء كما ورد في الأضحية» والعبادات مبناها على التوقيف. 
رنداف ارد ادع أنه لاسا 

وطبخ العقيقة أفضل من تفريق لحمها؛ لأنه أكثر نفعاً. وقد جاء 
فى «مسائل الإمام أحمد) لأبي داود. قال: «سمعت أحمد قال: 
العقيقة تذبح يوم السابع» قيل له: أَيُظْبَحُ؟. قال: نعمء قيل: إنه يشتد 
عليهم طبخهء قال: يتحملون ذلك" '» وقال ابن عبد البر: «ولو دعا 
الناس إليها من غير مباهاة لم يكن بذلك بأس""'» والله تعالى أعلم . 


.)55- «المصنف» (65/8). (0) انظر: «تحفة المودودا ص(50‎ )١( 
.)١577/60( «نيل الآوطار»‎ ):5( .)٠١"”/1١١( «اللسان»‎ )9( 
.)١5505(ص «مسائل الإمام أحمد)‎ )5( .)١١١/5( «الإنصاف»‎ )5( 


.)5757/١( «الكافى»‎ )0( 


يَابٌ النَّدَرِ 





الحنو ‏ تقيدر دروت انار كير الذان وضمياباندره 
ومعناه: الإيجاب. يقال: نذر دم فلان؛ أي: أوجب قتله . 
وشرعاً: التزام المكلف شيئاً لم يكن واجباً عليه مُنْجَرْاً أو 
معلقاًء فالمنجز نحو: لله علي صيام ثلاثة أيام» والمعلق نحو: إن 
شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بألف ريال. 
والجمهور من أهل العلم على أن النَّذر مكروه. 0 ورد عن 
ابن عمر وكا عن النبي كَل أَنّهُ نَهَى عَنٍ التَّذْرِ وَقَالَ: إِنَه لا يَأَتِي 
بخَيرء وَإِنَمَا يُسْتَحْرَّحُ به مِنّ الببخيل»"''. وعد أبي هريرة ونه قال : 
قال رسول الله كَلِ: «لا تَنْذِرُواء فَإِنَّ الَذْرَ لا يُغْنِي مِنَ القَّدَرٍ شيعا 
وَإِنّمَا يُسْتَخْرَجُ به من البَخِيل)!'"؛ فنهى عن التّدر صراحة» ويبّن أنه 
لا يأتى بخير. ولا يرد فضاء. 
والنهي يقتضي التحريم في الأصل» لكن صرف إلى الكراهة 
بتصوض _الكتاب. والية التى أوحيك الوقاء بالنذو» ومدحت المونية 
به» قال ابن قدامة: «وهذا نهي كراهة. لا نهى تحريم؛ لآنه لو كان 
حراماً لما مَدَحّ الموفين به؛ لأن ذنبهم في ارتكاب المحرّم أشد من 
انا 


طاعتهم 52 وفاته . ١‏ 
والقول الثاني: أن النذر محرّم» قال صاحب «الإنصاف»: 


)١(‏ أخرجه البخاري (5508)» ومسلم »)١79(‏ واللفظ لمسلم. 
(؟) أخرجه مسلم «١ 15 .)١5550(‏ المقفى) ١/7‏ 7 


«وتوقف الشيخ تقي الدين في تحريمهء وحرّمه طائفة من أهل 
الحديث».اه”"''» والذين حرّموه أخذوا بظاهر النهى عنه. 

والقول الثالث: أن النهي ورد في نذر المجازاة» وهو ما عُلّق 
على حصول نفع للناذرء مثل: إن شفى الله مريضي فعليّ كذاء 
وذلك لأنه لم يقع طاعة خالصة» وبهذا جزم القرطبي'''. وأما النذر 
المطلق فهو الذي ورد فيه الترغيب والثناء على الموفين به. وهذا 
قول جماعة من أهل العلم من الشافعية وغيرهم '. 

والقول الرابع: أن النهى محمول على من علم من حاله 
عدم السام بما التزمه من النذر.» لضعف ونحوهء. ويكون معنى 
و إِنّهُ لا يَأتِي بخَيرا أن. عتياء. لا تحمدء. فإن الباذر فقن أ 
يفي. ركد محد الرنات بهء وقد يأتي به كارهاً مستثقلا””'. أما 
من قوي على الوفاء بالنذر فإنه يكون في حقه عبادة مشروعة؛ 
لأن الله ييكَ قد أمر بالوفاء بالنذر فقال: وعم دُورَهُمَ 4 
[الحج: 59]» وقال النبي يي : «من 0 أن بَطِيع ابلك لالط 
والأمر بالوفاء به يدل على أنه عبادة؛ لأن العبادة اسم جامة لكل 
ما يحبه الله ويرضاهء وأثنى الله على الموفين به فقال تعالبى: 

وفتَ بِألَدْرِ» [الإنسان: “01 والله تعالى لا يمدح إلا على فعل 

.)١١7/١١( «الإنصاف»‎ ,»)5178/١1١( «فتح الباري»‎ )١( 


.)61١1/5( «المفهم)‎ )5( 

(0) انظر: «طرح التثريب» (2)594/5 «فتح الباري» »)018/١١(‏ «أضواء البيان)» 
(ه/ل/ا/ا؟). 

(4) انظر: «سبل السلام» (5/5؟2.)51 

(5) تقدم تخريجه في باب «الاعتكاف» من حديث عائشة ونا . 


يَابٌ النَّدّرِ 


المجردء وذلك هو العبادة7١) ٠‏ وقد 31 قو تعالى : غؤوكا الكنثر تن 


واجب أو 





د 33 تدرتم من نَدْرٍ فَإِرَكَ له يمْلمي4 [البقرة: .]١٠7٠١‏ على 
للررعة النذر والوفاء به ما لم يكن بيب ريي. ردهدنا 


الجمع أنه لو كان منهياً عن النذر على الإطلاق لكان النذر معصيةء 
فكيف يؤمر الناذر بالوفاء بالمعصية؟! وكيف يكون النذر بعد الوفاء 
عبادة» ويكون صرفه لغير الله تعالى شركاً في العبادة؟” ". 
وهذا الجمع قال به جماعة من أهل العلم». وعزاه ابن العراقي 
إلى القائلين بالاستحباب» وقد جزم به جماعة من الشافعية””*'» وهو 
ب 


والقون بالتحريم أن الكزاهة لآ يخلر عن نظرء والأظير .وان 
أعلم ‏ القول بالقصينل: 0 بين الأذلة». وعملا بهاء 
والقول الثالث هو الأقرب» وفي الرابع وجاهة. 

قوله: «من تدر طاعَةَ لَزقثة» النذر بالنسبة للوفاء به ينقسم إلى 
خمسة أقسام : 
5 انر الطاعة. ا ا 
ان لحن راحفي. 


.)3١7”(ص انظر: «تيسير العزيز الحميد)‎ )١( 

(0) انظر: «طرح التثريب» (5/ »)25٠‏ «روح المعاني» (9/ 57). 
(9) انظر: «تيسير العزيز الحميد) ص(7١3).‏ 

(:) انظر: «طرح التثريب» 797/50 - )5١٠‏ 

(9) انظر: «الاختيار) (7/5/5). 


- نذر المبهمء وهذان القسمان ذكرهما المصنف في آخر الباب. 

فالأول: نذر الطاعة» فمن نذر فعل طاعة؛ كصومء أو صلاةء 
أو صدقة؛ أو عيادة مريض» أو اعتكاف وتحوها من القرّب لزمه 
فعلهاء اه سيريا بطم ندرا لله علي صيام ثلاثة أيام. 00 
على شيء نحو : إن قدم غائبي فلله علي أن أتصدق بألف ريال؛ 
لقول النبي يَكِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَليْطِعْةُ)'''. ولأن النبي كله 
أمر عمر ونه أن يوفي بنذر نذره في الجاهلية» وهو أن يعتكف ليلة 
في المسجد ا 1 

رظاهر كاذمه انه لا كدر عن نت الطاعة» بوإنها يلومه الوقاء 
بهء لعموم ١مَنْ‏ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَليْطِعْة)” ". 

والقول الثاني: أن نذر الطاعة كغيره من أنواع النذر تدخله 
الكفارة» وعزاه النووي إلى جماعة من فقهاء أصحاب الحديث””*' . 

قوله: «فإِنْ عَحَنَ كَفْرَ؛ كاليّمين» أي: ومن نذر طاعة؛ كصوم 
ونحوه. لسرا ا 00 


م 
وو 4 2 


كَمَارَة يَمِينِ)»" © ولعموم حديث عقية بن غامر 96 00 : ١كَمَارَةٌ‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب «الاعتكاف). 

(؟) أخرجه البخاري .)5١77(‏ ومسلم .)١505(‏ 

(9) انظر: «المفهم) »)65١5/15(‏ «فتح الباري» »)087/١١(‏ «نيل الأوطار) 2”1/١//(‏ 
18؟)» الأضواء البيان) (0/ 4555 5514): 

() «شرح النووي على صحيح مسلم) 20 

(8) أخبرجه أبو ذاود (0955)+ والبيهقي »4)40/١١(‏ من طريق طلحة بن يحيى 
الأنصاري+ عن عبد الله بن سعيد بن أبي هندء عن بكير بن عبد الله بن اللأشج+ عن ب 


وهذا محمول على ما إذا كان لا يرجى زوال عجزه. فإن كان 
يرجى زواله من مرض أو نحوه انتظر زواله. 
وقوله: «كاليّمِين» أي: إن النذر يأخذ حكم اليمين في الوفاء 
وفى عدمه. إذ يجب الوفاء فيهما. وتجب الكفارة عند عدم الوفاء بهما. 
ولعل المصنف صرح بذلك إشارة إلى أنه لا يجب عليه غير 
الكفارة» وهذا رواية عن الإمام ايل 
والرواية الثانية: أنه إن كان النذر صياماً لزمه مع الكفارة 
إطعام مسكين لكل يوم؛ كصيام رمضان. وذهب الشافعي وابن حزم 
إلى أن الناذر العاجز عن الوفاء بنذره ليس عليه شيء؛ لقوله تعالى : 
«لا يُكَلْك أله تنما إلا وسعها [البقرة: 087 . 
والأظهر ‏ والله أعلم ‏ وجوب الكفارة» لقوة مأخذ هذا 
القول. 
قوله: «وَلا نَذرَ في مَعصِيةٍ» هذا القسم الثاني من أقسام النذر. 
وهو نذر المعصية؛ كشرب خمرء. وقطيعة رحم ونحو ذلك. فهذا 
ينعقدء لكن لا يجوز الوفاء به؛ لقوله يَلِ: «مَنْ نَذَّرَ أَنْ يَعْصِيَ الله 
ا سياس ِوُيَا مرفوعاً به» ورواه وكيع بن الجراح. ارسي ير 
سعيد... موقوفا على ابن عباس وَوْيَاء أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 20١77‏ وقد رجح 


الحفاظ؛ كأبي حاتم» وأبي زرعة» والبيهقي رواية الوقف. انظر: «منحة العلام) 
(337/9) . 


.)١556( أخرجه مسلم‎ )١( 


(6) انظر: «الأم) (6/ ».)58٠١‏ «المحلى) (8/ 2)55 «المغني) لو لوديا" (الشرح الكييو 
مع الإنصاف» (57/58؟5). 


قلا يَعْصِه)'''. وهذا بالإجماع'''. لكن هل عليه كفارة؟. قولان: 
الأول: أن عليه الكفارة» وهو مروي عن جماعة من الصحابة؛ 
كابن مسعود. وابن عباس». وجابر»ء وعمران بن حصين» وسمرة بن 
جندب ويرء وبه قال الثوري». وهو الصحيح من مذهب أحمدء وهو 
من المفردات» واختاره الحافظ البيهقي” ''» وابن القيو'”'. 
واستدلوا بأدلة» منها: حديث ابن عباس يها أن النبي طَلهِ 
قال : «النَّذْرُ تدران: فْمَا كان له فكفارته الوَفَاءُ بهء وَمَا كان لِلشَيطَانٍ 


مض رعو ضَ 6 


قلا وَفَاءَ فيه وَكفارَته كمارة يَمِينْ)' 

ويدل لذلك ‏ أيضاً - عموم حديث عقبة وين : «كَمَارَةٌ النَذْر 
كَفَارَةٌ يَمِين4: فإنه يتناول نذر المعصية؛ لأنه لم يخصّ نذراً دون 
نذرء وفي اد اوري ار 55 بجر نير تاه 22 
20 ا 

والقول الثاني: أن نذر المعصية ليس فيه كفارة» وهذا 
قول أبي حنيفةء. ومالكء. والشافعيء ورواية مُخَرَجَة عن 


(0) «المغني) .»)2155/١(‏ (المفهم) (115/5)» «(القول المفيد على كتاب التوحيد) 
(599/1). 

(9) انظر: (المغني) 575/١6‏ «المجموع) زم لاوعئع. /بزاةغ ). 

(؟:) انظر: «تهذيب مختصر السنن» (737797/5) . 

(0) أخرجه ابن الجارود (2455. ومن طريقه البيهقي ( الور من طريق خطاب قال: ثنا 
عبد الكريم» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس ويا مرفوعاً. وفي سنده خطاب 
وهواء شو تيوس ساك الى يا مي ب عن 1 اسان 
عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري. انظر: «تهذيب الكمال» (5597/8). (18/؟557). 

(0) انظر: «تهذيب مختصر السنن» (5/ 71/5)ء «إرواء الغليل» .)5١5/8(‏ 


يَابٌ النَّدَرِ 


دمج عم 

وَلّا مُبَاحء 0 
١ 5‏ . 0 0 م ها مار 2ه سرة 5 
0-0006 واستدلوا بحديث عائشة وهنا «... ومن نَذْرَ أَنْ بعصي الله 


فلا يَعْصِواء فنهى عن الوفاء بنذر المعصية» ولم يأمر الناذر بكفارة. 

والقول الأول أرجح. لما تقدم: ولأن المعنى يقتضي ذلكء. 
فإن الناذر فيه :]شب ا بمجرد نذرهء فهو أحوج إلى 
الكفارة لمحو هذا الإثم وإزالته» ولأن الأمر مقدم على الإباحة ‏ كما 
تقرر في الأصول - للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب» فمن 
أخرج الكفارة فقد برئ من المطالبة بها باتفاق الجميع . 

وأما الأحاديث التي لم تذكر الكفارة فليست دليلاً على عدم 
وجوبها؛ لأنها لم تنف الكفارة» والأحاديث الأخرى نطقت يما 
سكتت عنه هذه الأحادذيث» فتكون دلالتها مقدمة» مع أن الأحاديث 
تي نصت على الكفارة لا تخلو من مقال؛ كما تقدم. وأصحٌ ما فيها 
حديث عقبة بن عامر 2 ضيه - المتقدم -: «كفارة النذر كفارة يمين). 

قوله: «ولا مُبَاح» هذا القسم الثالث. وهو نذر المباح. فنذر 
المباح لا ينعقد»ء والمراد بالمباح: ما استوى فعله وتركه شرعاء 
نحو: لله علن أن ألبس هذا الثوب. أو أركب هذه السيارة» وليس 
عليه كمارة. 3 انعقاده» وهو قول الجمهورء ورواية مَخْرجَة في 
شب يي ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو ويا أن 
النبي كَدٍ قال: «لا نَذْرَ إلا فِيمَا ابْتَفِي به وَجْهُ الله تعالى»" ". 


000 «الأم) (/222)). «بداية المجتهد) .)5١5/”5(‏ (الاختيار) (77/8/5). «المغنبى) 
(57/86)»ء «الإنصاف» (١١/؟57١).‏ (أضواء البيان» (5597/05). 


(6) «الإنصاف» .)١5/١١(‏ 
(0) أخرجه أبو داود .)7١97(‏ وأحمد )315/١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن الحارث» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذده. وسئله حسن . انظر : ا البفن الحقيرا 017 


تَابٌ النَّدَرِ سحو 

لحب ب | 1 
- - و لَه 

وَلا مَا لا بملكهع 3 بتعمل َنَعَقِدَ باللفظ. 0 


والقول الثاني: أن النّذر المباح ينعقدء ويخير الناذر بين الوفاء 
به وكفارة اليمين» وهو المذعب عبد الحناي, ودليلهم عموم 
حديث عقبة بن عامر وه قال: قال رسول الله يك : «كَمَارَة التَّذْر 
كَغَارَةٌ ة يَمِين)”''. فيدخل فيه النذر المباح . 

قوله: «وَلا مَا لا يَملِكةُ» أي: ومن نذر شيئاً لا يدخل تحت 
ملكه؛ كقوله: إن قدم غائبي فللّه عليَ أن أذبح شاة فلان» لم ينعقد 
نذره؛ لقوله يةِ: اليس عَلَى ابْنِ آَم َذْرٌ فِيما لا يَمْلِك)”. 
ولقوله عاد : ١لا‏ وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةٍ الله وَلا في قَطِيعةٍ رَحِمء وَلا 
فِيمَا لا يَمْلِكَ ابْنُ آدَمَ) ا ' 

قوله: «وإِنّمَا يَنْعَقِدُ باللفظ» أي: إن النذر لا ينعقد إلا بالتلفظ 
به» فلا يصح النذر من القادر على النطق إلا بالقول؛ لآن النذر هو 
الإيجاب». فلا بد من لفظه أو ما يدل عليهء ولأن النذر موجب 
للكفارة في أحد طرفيه فلم ينعقد بالنية؟ كاليمين. 


وليس للنذر صيغة معينة» بل يجوز بكل قول يلتزم به المكلف 
شيئاً ليس واجباً عليه بأصل الشرع من القربات لله تعالى» مثل: لله 
علج أن أتصدق بكذاء أو: عل لله كذاء أو: عل نَذْرٌ كذاء أو: 
لئن شفى الله مريضي لأتصدقنٌّ بكذاء مر ل 
)١(‏ «الإنصاف» .)١15١7/1١١(‏ (0) تقدم تخريجه. 


(9) أخرجه البخاري .)1١59/(‏ 


(4:) أخرجه أبو داود .)77١(‏ ومن طريقه البيهقي 4719 والطبرانى فى «الكبيرا 
(26/0) من حديث نافع نم الشيهاه طيكنه ) ال 
(37». والحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام». انظر: «منحة العلام») (5945/4). 


ئً00ٍِظ 2 
| هب آلآ بَاب الندر 


006 


0 القَرْبَ ئة أَقَلَ وَاجِبِء كَالعِيْقٍ وَالصَّدَقَةِ: ما يُجِزٍ 
ا وَأقلٌ مَتَمّوَّلٍ) ومن 0 المَشيَّ إلى ب بت الله الخرام 0 
رض ين الغز أزن القن فى عخ أو قات 


قوله: «وَمُطْلَقٌ القربة أقل وَاحِبِ» هذا من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. أي : والقربة المطلقة» والقربة: كل ما يتقرب به إلى الله 
تعالى» والمطلقة: التي لم يعين نوعها وقدرها. فمن نذر قربة مطلقة 
كصلاة وصوم ‏ مثلاً ‏ لزمه ركعتان». وصيام يوم؛ لأن هذا أقل 
الواجب». وهذه قاعدة: وهى أنه يحصل امتثال الفعل بأقل أوصافه. 

قوله: «كالعئق وَالصَّدَقَة هذا من أمثلة النذر المطلق. كأن 
ينذر أن يعتق عبداً أو يتصدق بشيء. 

قوله: «ما يُجزَئٌ ككفارة» هذا حكم العتق على طريقة 
والنشر المرتب» والمعنى أنه يعتق الرقبة التي تجزئ في نحو كفارة 
الظهارء حملاً للنذر على المعهود شرعاًء وهي الرقبة المؤمنة على 
الحد. الفولين». السليمة من العيوسه» المضرة ا 

قوله: «وَاقل مُْتَمَوَّقِ» أي: ومن نذر الصدقة بمال» كأن يقول: 
قتي اله مرييى الله عل إن اتعيدق ات د وجب هليه اقل ها 
يتمول؛ لأن اسم المال يقع 9 القليل واد 0 فما أخرجه أجزاً 
عنه. كما ذكروا ذلك في باب «الإقرار» فإن كان لا يتمول؛ كقشر 
جوزة أو حبة بر لم يقبل. 

قوله: «ومَنْ نَدَرَ المَشي إِلَى بَيتٍ الله الحرّام أو مَوضِع من الحَرَم 
َزمَهُ المشي فِي حَمٌ أو عُمرَقِ» أي: ومن نذر المشي إلى بيت الله أو 
)١(‏ انظر: «المجموع» (2577/8. «الجامع لأحكام الأيمان والنذور» (7717/5). 
(؟) انظر: «المجموع» (5717//8). 


يات اكتذو سحو 


موضع من الحرم؛ كالصفا والمروة» وجب عليه أن يمشي ويحرم في 
حج أو عمرة؛ لأن المشي المعهود في الشرع إلى البيت هو المشي 
8 حج أو عمرة» ولعموم امَنْ َذْرَ أَنْ يُطِبعَ الله فليطعة) . 

وظاهر كلامه أنه جياه المشي. ولم ينذر مجرد الإتيان» 
فإن نذر مجرد الإتيان لم يلزمه المشي» وجاز له الركوب؛ لآن 
المقصود وصوله إلى ذلك المكان. 


والأظهر انه اذا تلق المشي لم يلزمهء بل د ان يمشي . وله ان 
يركب» لحديث عقبة بن عامر وليه قال : انه 0 
بِيتِ الله حَافِيَةَء فقال النبي كَكِةِ: «لِتَمْش وَلتَرْكتٍ)"''. قال ابن 
عبد البر: «السنة الثابتة في هذا الباب دالة على طرح المشقة فيه عن 


كل مْتَقَرّبِ إلى الله بشيء منه)"''. 


لكن هل عليه كفارة إن ترك المشي؟». هذا موضع خلاف». فمن 
أهل العلم من قال* ا بلدمه ار استتاداً لرواية اهبحت يجين 
المذكورة» فإنه ليس فيها ذكر الكفارةء قالابن عبد البر: «لم 
١ 0 5‏ ا 0 65 
يامرها كيد بهدي. ولم يلرمها ما عجزت عنه» ولم تبقدر عليه» 
ومنهم من قال: يلزمه دم. لما ورد فى حديث ابن عباس فى قصة 
اعبت عتية ؟ وليل 1 , 
)١(‏ أخرجه البخاري .»)١18757(‏ ومسلم )١155(‏ واللفظ له. 
«الاسنلكا)) 7م 5 (9) انظر: «فتح الباري» .)089/1١١(‏ 
(5:) «الاستذكار» .)560/1١6(‏ 


)0( أخرجه افق داود ا واحفد 50 0) من طروي همامء حدثنا قتادة» عن عكرمة. 
عن ابن عباس رك نا وهذا لفظ أحمدء ولفظ أبي داود: (ولتهد هدياً)+ وقد طعن البخاري - 


يَابٌ النَّدَرِ 


ل سل © 


20 ا 0 مه فى مه 1ه نه ل ا 
ون رَ صوْمَ شهر بعينه فجن لم يقض »2 وإل فطره ( رِ 
3 1 2000 و ع 0 ا 4 5 227 و رس ار هم و سم 
أو غيره قضاه.ء أو فى أثنائه لغير عذر قضاه.ء وكمر منهماء 


١١ 


وه ' ن © كىن بم هن ب 5ه د هه فو 4ك وق ده 4 1 
قو له: «ومَن نذرَ صَوْمٌَ شهي د بِعَيْيِهِ فجُن لم يَقض» أاي: ومن 


القضاء؛ لأنه صار غير مكلف فلم يستقر عليه الوجوب. كما لو كان 
ذلك فى شمر ومضال: 

قوله: «وإن أَفطرَهُ لِغَدْرٍ أو غيرِهِ قَضَاه» اع ومن نذر صوم 
شهر بعينه فلم يصمه لعذر من مرض أو حيض. أو لغير عذر فإنه 
يفقضيه ؟ لآنه صوم وجب عليه فوجب فضاوه استدراكا لما فاته من 
نذره» كوا لو كرك صيام وعضال : 

قوله: «أو في أثْنَايِهِ غير عدر قَضَاة» ا ومن نذر فك شهر 
بعينه فأفطر في أثناته يوماً أو أكثر لغير عذر انقطع صومهء ولزمه 
قضاء الصوم واستئنافه ؛ لآنه صوم وجب متقا بها بالتير فأبطله الفطر 
لغير عذر. 

قوله: «وَكَفرَ مِنْهُمَا من . للتعليل . اي : وكمر من كد الوفاء 
بخحوم ا المياس. ! أي: كونه لم يصمه لعذر أو لغير عذر؛ لأنه 
أْخرَ الخدن .عيخ وقته» والنذر كيين أو أفطر في أثنائه لغير عذر. 
لغوات رمن النلي» وهذا عو الوذهب””: 
ِ- في رواية الهدي. فنقل عنه البيهقي )6١/٠١(‏ أنه قال: «لا يصح في حديث عقبة بن 


ماءفى !| اصحيهين: ١‏ من الركوات» والمشى دوك فيرعماء. انطر: [الاسقدكان)(185/ 
6 امتيحة العلام») (389/9؟) . 


(1) «الإأتصياف) 1517/1950 


يَاب النَّدّر م من ل 
تتشت 2 1ك 
و ك1 0 

وَلِعَذر رةه 


والقول الثاني: أنه إن أفطر لغير عذر بنى على ما مضى. 
ويقضي ما أفطر فقط بعد إتمام صومهء ويكفر عن فطره» إلا أن يكون 
قد اشترط التتابع ؛ لأن التتابع فيما نذره وجب من حيث الوقتء لا 
من حيث الشرطء فلم يبطله الفطر في أثنائه؛ كشهر رمضانء وهذا 
قول الشافعي. ورواية عن أحمدء قال ابن قدامة: «وهذا أقيس إن 
ناك ارزي”". ونال صاحي (الانضاف1: وهر الضواب" 


قوله: «وَلِعْدْرٍ يَبْنِي» أي: وإن أفطر في أثناء الشهر لعذر؛ 
كمرض وحيض فإنه يبي على ما مضى من صيامهء ويقضي ما أفطر. 
ولا كفارة عليه؛ لأنه أفطر لعذرء والمنذور محمول على المشروع. 
وهذا قول مالك». والشافعيء» ورواية عن أحمد. والصحيح من 
العدهب 7ك 257757 أنه فانت ها لذرب نارم الكقارة. 

والمسألة مبنية على مسألة أخرى. وهي هل يلزم التتابع فيمن 
نذر صيام شهر؟. فالآئمة الثلاثة ورواية عن أحمد أنه لا يلزم» وهو 
الأظهر؛ لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين» وعلى ثلاثين يوماً 
إجماعاً: فلم يلزمه التتابع» كما لو نذر صيام ثلاثين ع0 
نذر صيام شهر معين؛ كربيع الأول مثلا ‏ فيلزمه التتابع التعبية . 

والقول الثاني: أنه يلزمه التتابع؛ لأن إطلاق الشهر يقتضي 
التتابع» وهذا رواية عن أحمدء وهو قول أبي ثور”*ا 
)١(‏ «المهذب» .)757/١(‏ «المغني» /١1(‏ 42107 «الشرح الكبير» .)5١5/7/(‏ 
(0) «الإنصاف» .)١577/١١(‏ 


(45 «(المهذبي) (١/755)غ‏ (الإنضصاف» 151/153 
620 «االمجموع) (/ ١٠8ة).‏ (المغني) ال" 
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ليل 
٠‏ جه 1 
٠‏ 
كمارة ء١‏ 
ذه هو مس ٠+‏ 
- 


قوله: «وَمَنْ قَطَعَ تَتَابْعَهُ لِغِيرٍ عُدْرٍ استائئف» أي: ومن نذر 
صياماً متتابعاً فقطع تتابعه 5 الصيام من أولهء ولا 
كفارة عليه؛ لأن التتابع ينقطع بالفطر لغير عذرء وذلك يوجب 
الاستئناف من أجل الوفاء بوصف التتابع . 

قوله: «وَلِعْدْرٍ اسْتَائَفء أو بَنَى وَكَفَْه أي: وإن قطع التتابع لعذر 
من مرض أو حيض ونحوهماء فهو مخير بين أن يستأنف الصيام من 
أولةء لعدم وجود التتابع. ولا شيء عليه؛ لأنه أتى بالمنذور على 
وجهه. وبين أن يبنِي على ما مضى من صيامه. ويقضي ما أفطر. 
ويكمّر؛ لأن النذر كاليمين» ولم يف بوصف ما نذر وهو التتابع. 
وإنما جاز له البناء هنا؛ لأن الفطر لعذر لا يقطع التتابع حكماً"''. 

قوله: «وَمَا قُصِدَ بِهِ المنْعٌ أو الكضء خُيِْرَ بِينَّهُ وبَينَ كَفارة 
يَمينِ» هذا القسم الراك أقسام النذرء وهو نذر اللْجَاجٍ والغضب 
وهو بفتح اللام. ومعناه: التمادي 8 و0 سمي بذلك لوقوعه 
حجان اتنفيه وهو تعليق نذره بشرط يَفْصُدٌ المنع منه أو الحض 
عليه. نحو: إن كلمتك فلله على صيام ثلاثة أيام» أو إن لم أكلم 
زيداً فلله علىّ عتق عبدي». أو الصدقة بكذاء فهذا يخير فيه عند 
وجود المعلق عليه بين والعدماريين لسر درو الت اك 
اليمين» فوجب أن يُعطى حكمهاء لعموم : «كَفَارَةٌ التذر كَفَارَة يمِين) . 


.)10١/١7( انظر: «المغنى)‎ )١( 


م ا 2 حيوك 
:> ااإاب7 ا؟ااب_7ا00 0 ْ 
رام ده ع م هه َم رعو نو 
ومن ددر الصّدقة بِمَاله اجزاه ثلثهء 8 ع او يو واه بود لو لوا ع5 


قوله: «وَمَنْ نَدَرَ الصٌدقة بِمَالِهِ أخِرَأهُ ثلثة» أي: ومن نذر أن 
يتصدق بجميع ماله أجزاأ عنه إخراج الثلث؛ لقوله مَل لأبي لبابة حفن 
حين قال: إِنَّ مِنْ تَوبَتِي أن أَنْخَلِمَ مِنْ مَالِي صَدَقَةَ إِلَى الله وَرَسُولِه 
َقَالَ: «يُجْرْئُك الخُلَْتُ0”''. ومثله قال لكعب بن مالك 7" » وهذا 
ا م ا ليا 


والقول الثاني: أنه يتصدق بجميع ماله» وهو قول أبي حنيفة. 
والشافعي» ورواية عن أحمد”” '؛ لقوله كَِِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله 
فَليَطِعْه). ولآن اسم المال يقع على الجميع . 

والقول الثالث: أنه يتصدق بجميع مالهء ويبقي لنفسه ولمن 
يعول ما يغنيهم عن سؤال الناس» لعموم الأدلة الدالة على وجوب 
الوفاء بالنذرء مع قوله تعالى: م«أوَيْحَلُوئك مادا يسْفِمُونَ كُلٍ لمعمو » 
[البقرة: 9١5؟]»‏ والعفو في أصح التسمرية هو: ها 59 يشير الشافةه 
بالمنفق ولا يجحف بهء لإمساكه ما يسدٌ خلته الضرورية" '» ولأن ما 
نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز التصدق بهء فنذره لا يكون 


0 


ماع 


أخفرصة أبو شاوه 20773 بواحيمك (1198)» ومانلك 461751 )» وعبد الرئاف 
(5) والببيقي 4)517١(‏ والتحديث له. طرق كثيرة عن الزهري.. انظر هذه 
الطرق ضِمن كلام محققي (مسند الإمام أحمد» على هذا الحديث. 

(؟) أخرجه أبو داود (95318”). (77503094)». وانظر: «السئن الكبرى» للبيهقى 2.)58/١١(‏ 
وقضة كعي ين مالك العرجها الببخازي (4)910000 وك 009153 ولبسن اقبهنا نذكر 
الثلث»6: وانما فييا: «أمسك: غليك يعضن مالك» فهو شير لك + :ا 

() «بداية المجتهد) (”/ 575). «الإنصاف») (١١/؟١).‏ 

(:) انظر: «أضواء البيان» (0/ 51/7). 

(5) «شرح المهذب») (557/8). «الفروع) (759//5). 

(5) انظر: «أضواء البيان» (0/ 5380). 


00ج 2 
شح موسي | بَاب الندر 


أو الّوَاف عَلَى أَزْبع قَطَوَافِينَء 222121101000000 


والصدقة به أفضل» فيجب إنخراجه إذا نذره''؟. وهو قول 


ابن حزم”''» وبعض المالكية» وهو اختيار ابن القيو ". 


050 


١ 


فى اصدلة. 


وفرق بين من يلتزم ارح ماله بالنذرء. وبين من يريد أن 
يتصدق1*7 مد سب ء* ينه ليس فيها ذكر الثلث» وإنما قال 
له لني عله : 37 ء علب ا عض مَاللَكي0 . 


قوله: «أو الطوّاف ف أريع» فطوّافين» أي: ومن نذر الطواف 
على أربع الى" يذيه ورجليه 2 طاف طوافين» لحديث معاوية بن 
خديج أنه قدم على رسول الله يَكِلةِ ومعه أمه كبشة بنت معدي كرب 
غمة الأشعث بن قيس ؛ فقالت أمه: يا عا الله» إنى آليت أن 
سَبعينٌ : جل 06 وأفقيى بذلك أبقا - 
ابن عباس . 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد) (0/85/5). (؟) «المحلى) (8/ 307). 
(9) انظر: «تهذيب مختصر السنن») (5/ 585 3860)., «زاد المعاد) (0857/5). 
(:) «الأم) (# انالا والا)ع. ابلغة السالك) 8/59 


(5) انظر: «زاد المعاد) (0/8/87/7)». (سبل السلام» .)5١1/5(‏ 
(5) انظر: «زاد المعاد) (7/79 585 -80ىه). 


(0) أخرجه الدارقطني (5؟/ 2027177 وانظر: (إعلام الموقعين» (7/ 7571). 
(0) أخرجه عبد الرزاق (8//ا55). 


د 


ا بل لس ) سه 8ه ص يك 27 يض قار ا ٠س‏ 
و قال: لله عَلِيَ نذرء وَلم ينو شيئا كفرء كاموي. 


قال ابن قدامة: «والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه. 
ولا يلزمه ذلك على يديه؛ لآنه غير مشروع فيسقط)7'. 

قوله: «آو قَالَ: لي عَليّ مَذْرٌء وَلَم يَنْو شيئاً كَفَر؛ كَالِيَمِينِ» هذا 
القسم الخامسء وهو النذر --202 5 فم 
المطلق.ء وهو الذي لم يحدد فيه جنس النذر ولا مقداره. فمن نذر 
لراك اسيم كأن يقول : لله عليّ نذرء أو إن شفى الله مريضي فلل 
علي نذرء فهذا عليه كفارة يمين» لحديث عقبة بن عامر 8 وَلكِيه قال : 
0 الله يلَدِ : «كمَارَة التَذْر إِذَا لم يسم كَمَارَةٌ م 

وقول المصنف : «كَاليَمِينِ) تقد ا عليه 520-6008 احجان 
في هذه المسألة وما : اقام على ياي «الأيمان»» مع أن المصنف 
ره عن النذرء والأكثرون على تقديمه عليه» والله تعالى أعلم . 


«المختق ) 10,6/11). 

هم اليرت أخرجه مسلم كما تقدم. أها ؤيافة: ادا لم يسَم) فهي عند الترمذي )١57/8(‏ 
من طريق محمد مولى المغيرة بن شعبة» وهو محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي». قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» ومحمد هذا مجهول. كما قال أبو حاتم 
في «الجرح والتعديل» (55/8١)غ‏ والدارقطني في «السئن» ,2)١98/١(‏ وأخرج 
الحديث ‏ أيضا ‏ ابن ماجه )7١71(‏ وسنده ضعيف . 


يَابُ الآيمَانٍ 


تَنعَقِكَ مِنْ 
الأيمَان: بفتح الهمزة جمع يمين» وأصل اليمين في اللغة 
اليد. وأطلقت على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين 
صاحبه . 
وشرعاً: توكيد الشيء بذكر اسم لله تعالى أو صفة من صفاته 
على وجه مخصوص؛ أي : على وجه القسم. وهذا تعريف اليمين 
المشروعة التى يحلف بها . 
قوله: «إِنَّمَا تَنْعَقِدُ مِنْ مُكَلّفٍ مُخْتَّان أي 9 تعفن البعية 
الكفارة إذا حنث إلا شرع 
الأول: أن يكون الحالف مكلفاًء وهو البالغ العاقل» فإن 
ا تعالى: 5 20 1 لعو 1 7 ولشكن يواكم يما دما 
عدم لمن [المائدة: 894]» وهؤلاء لا يصح عقلك البحيد منهم ء اد لا 
سم مه > 210 
فصد لهم معتبرء ولعموم حديث: «رْفِعَ القَلَمْ عَنْ ثلاثة 1 
أن عشايهيانةا مين فإن حلف مكرها 
(إِنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ 


والشرط الثاني: أ: 
' تنعقد يمينه - على فول الجمهور - لقوله كك : 
متي الخَطّأ وَالشبان وما اسْتْكرهُوا عليه" ''. وسيأتي ذلك . 


210 تقدم تخريجه في أول (الصاد 


بَابٌ الآَيمَانٍ 0 


ست ه لله 1 1 
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وقوله: (إنما تنعقد من مكلف...) يقال: عقد فلان اليمين من 
باب ضرت فالعقنيتك: إذ1 وكدها واحكمهاء بحيث يجتمعٍ اللسان 3 
القلب في قصد اليمين"''. واليمين المنعقدة: هي الموثقة با 
لماعي اع امسن اا ران 

قوله: «باشء أو صِفةٍ مِنْ صِفاتٍ ذَاتِهِه أي: لا تنعقد اليمين إلا 
سافن تحار أو يمفة رن عسات انض ونه دن على رجرب 
الح لحري عدر ينا أن النبي كَكَِةٍ قال: «ألا إِنَّ الله 
يَنْهَاكُمْ د عاضوا ِآَبَائِكُمْ اا اوت ب 
لِيَصْمَّثْ)"'"'. والمراد بقوله: «بالله) أي: بأي اسم من أسماء 
تعالى؛ كالرحمنء» والخلاق» 5 ونحو ذلك. وحروف م 
هى: الواوء والتاءء والباء» والأصل فى هذه الحروف الثلاثة هو 
الباء: وهي أم الباب» ولذا دخلت على الاسم الظاهر نحو: بالله. 
والمضمر نحو: به. ويجوز إظهار الفعل معها نحو: حلفت بالله» ثم 
تليها الواو وتنوب منابها إلا أنها مختصة بالظاهرء ولا يجوز إظهار 
الفعل معهاء ثم التاء»ء وهي مختصة بلفظ : (الله) دون غيره. 

قوله: «وَهِيَ عَلَى فعلٍ أو تَرْكِ مُمْكِنِ مُسْتَقْبَلٍ يَمِيْنُ» أي: إن 
اليمين إما أن تكون على أمر ماضء» أو على أمر مستقبل» فإن كانت 
على أمر مستقبل ممكن فهي اليمين المنعقدة. وهي التي يمكن فيها 


0 انظر: «التفسير اليسيط) (/0ا +5 (المصباح المنيرا ص(١55).‏ 
(0) أخرجه البخاري (2)55557 ومسلم )١555(‏ (07). 


يَابُ الآيمَانٍ 


0 95 على فعل ؛ كدخول دارء أو ترك ؛ كعدم 
دخولهاء فهذا لا يلزمه شيء ابتداءً» بل ينظر في حاله» فإن بقي 
ل انه ليك تراه فير يار مات ولا شيء عليه. وإن 
لم يفعل ما حلف عليه فهو حانثء وعليه الكفارة» كما سيأتي. 
ولليمين المنعقدة ثلاثة شروط : 

الآول: أن يقصد عقدهاء فإن لم يكن له قصد فلا عبرة بيمينه؛ 
كالمجنون والنائم ونحوهماء وكذا لغو اليمين» كما سياتي . 

الناتى :: أن يكون على اهر ممكن » فإن كانت على آمر مستحي 
ان أو مستحيل عادة لم تنعقد. وليس فيها كفارةء. فالآول: والله 
لأقدان الميت؟ والناتي: والله لاطيرن إلى السماء. 

الثالث: أن تكون على أمر مستقبل» فإن كانت على أمر مضى 
كذباً فهي اليمين الغموس» وإلا فلغو اليمين» كما سيأتي. 

قوله: «وَغَيرهُ عَمُوسَ فَلَعْوٌ أي: وغير المستقبل: الماضى. 
فالحلف على أمر مضى يمين غير منعقدة؛ لآأن شرط الانعقاد إفكان 
البر والحنث» وذلك في الماضي متعذرء وهي نوعان”"' 

١‏ يمين غموس.2. وهى هي التي يحلف بها كاذباً عالماً بكذبه. 
وقيل : هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. وهذا هو 
الأظهر. رادوات تسبي ب قرم وقد ورد فى حديث الشعبي. 
عن عبد الله بن عمرو وها قال: جَاءَ أعرّابي إِلَى النْبي كله فقال: 
يا رسُول الله. ما الكبّائر؟» فذكر الحديث وفيه: «اليَمِينَ العَمُوسُ). 
)١(‏ الحنثء» بكسر الحاء: عدم الوفاء بموجب اليمين» وسيأتي إن شاء الله. 

10 «الشرح الكبير مع الإنصاف» (519/51). 


بَابٌ الآَيمَانٍ 2 
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وفيه: كلت : نا الدمية العمويز أ ذال «التتي يَمَتَطِعٌ بهَا مال امرِي مُسلم 

هُوّفيهًا كازت)117. وغتد ابن حبان أن الساكل فراس بن يحيى التكقث 
5 5 : 000 

واليمين الغموس ليس فيها كفارة على الاظهر من قولي أهل 

العلم؛ لآن الرسول يَكِةِ عدّها من الكبائر ولم يذكر كفارة» وعن 

سعيد بن المسيب قال: هي من الكبائر. وهي أعظم من أن 

ب 10 

وعن أ هريرة ون قال: قال رسول الله وَك: «حَْسنْ ليس 
لَهَنَ كفَارَة : الشرك بالله ك0 أو قَثْل اتقس قير حَقَّ , بيت ٠‏ مون ؛ 
شار ب صر رَةٌ يَقْتَطِعْ بها مَالاً بير حَقَّ)9'. 
- لغو اليمين: وهو نوعان: 
الها ري ل نيان الع العرب شن الايجان رن دعي 
منه ؟ كفولةه: لا واللهء وبلى واللهء فيسبق انى لسانه لفظ اليمين ناد 
قصدء وقد ورد عن عائشة ة وَيْينَا في قوله تعالى : دل و لَه باللَمُو 

ف يي #6 [الجاند:: 15 :فالعت : الخو فول الرجل : لا وَاللّهمء وَيَلَى 

.)147١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «صحيح ابن حبان» .)737/9/١5(‏ «فتح الباري» .)001/١١(‏ 

.)55//١( «المغني)‎ )9( 

05 أخرجه أحمد 2)5”50/١5(‏ من طريق بقيةء عن بحير بن سعد» فم خيالك ين معذان» 
عن المتوكل أو أبي المتوكل عنه. وهذا سند ضعيفء. المتوكل قال عنه أبو حاتم : 
مجهول. وقد جزم البخاري وابن أبي حاتم بأن المتوكل اسم لا كنية» وصحح 
أبو زرعة أنه أبو المتوكل. وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم »)25٠١80(‏ «تعجيل المنفعة» 


ضى 10 118): 


يَابُ الآيمَانٍ 


م ه سكم م م و 7 
فان تاول 5 
إل و محى » ا م ااا يا اا ا ا اال ا ااا اا ا ااا ااا ااا 


واللو"''» وهذا المعنى جزم به المجد ابن تيمية» وقال المرداوي: 
«(هو الصحيح» '' . 


| 
ل 


خلافه.ء روي ذلك عن أبي هريرة ذفإنه. وهو أحد قولي ابن عباس وكا 

كما روي عن جماعة من السلف” '"'. وهذا هو المذهب. وجزم به 
(المقنع»”” . 

وتفسير عائشة وهنا أقرب؛ لأنها شَاهَدَتِ التنزيل» وهي عارفة 

بلغة العرب» ويدل لذلك قوله تعالى: #وّلكن بُوليدُكُم يمَا عَقَّدمُ 

لمكن # ااتمائدة1 ]4 .فهذا يدل على أن اللغو هي البعين مرخ غير 


يا 


قصضدل. 

وأما الصورة الثانية ففيها نظرء والصحيح أنها ليست بلغو؛ 
لأن الحالف قد قصد اليمين» لكن لا حنث فيها ولا كفارة””؟؛ لأن 
الحالف بارٌ بيمينه؛ لأنه حلف على شيء يعتقد صدقه فيه» ويمكن 
أن تسمى: يمين لغو باعتبار عدم الكمّارة. 

قوله: «فإن نَأوَلَ مُحِق...» التأويل: أن يقصد بكلامه شيئاً 
بعرداد يخالف ظاهر اللفظ؛ كأن يقول: والله إنه أخي . ويريد أخوة 
الإسلام. أو يقول: ما فلان ها هناء ويقصد 5 بعينه . 
)١(‏ أخرجه البخاري (15737). 


(6) «المحرر) ,.)١98/5(‏ اتصحيح الفروع» 250 


( انظر: «التمهيد) .)5518/5١(‏ (مجموع الفتاوى) .)5١5/9”5(‏ «فتح الباري) 
(١1/لاه‏ -8غ0). 


(:) «المقنع» ("/ 019). (4) انظر: «التمهيد» .)587/5١(‏ 


بَابٌ الآَيمَانٍ 6 


فإن تأول الحالف في يمينه فله تأويله» ولا يحنث فى يمينه. 
يا تعر الأول ل را طايه الجا رم ان كر 
محقاً غير مبطل» وذلك بأن يكون مظلوماًء كأن يستحلفه ظالم على 
شيء لو صدقه لظلمهء أو ظلم غيره» أو نال مسلما منه ضررء فهذا 
له تأويله» واستدل الفقهاء بما روي عن سويد بن حنظلة وله قال : 
خرجنا نريد رسول الله يك ومعنا واكل بن حجرء فأخذه عدوٌ لف 
فتحرج القوم أن يحلفواء فحلفت أنه أخي. فخلى سبيله» فأتيت 


6 2 زع 2 


رسول الله ويْة فذكرت ذلك.». فقال له: «أنتَ ١ه‏ برهم وَأْصَدَقَهُمْ 
2 4 أ حر ال م 6 

فإن كان الحالف ظالماً كأن يستحلفه الحاكم على حق عنده. 
فهذا لا ينفعه تأويله» وتنصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه 
الس حاف فإذا قال عند القاضى : واللّه فيا له عندي وديعة» وعلى 
ب(ما) الاسم الموصول (الديه لم بينمعه ذلك؛ لآن صاحبه يعهم 
النفى . 

ودليل ذلك: حديث أبي هريرة 5نه قال: قال رسول الله كه : 
يَمِيئكَ عَلَى ما يُصَدَفَك بو صَاحِبَك). وفي رواية: «اليّمِينُ عَلَى نب 
ل ا 
ئلا يقع في الكذب» وقد فعله السلف”" '". 
(1) اخوجه ابو داود (57505). وابن مالي 0101131 و اين ل والحاكم 

(:/549؟ ٠_‏ 6 وصححه » وسكت عنه الذهبي. 


(0؟) أخرجه مسلم .)١697(‏ (9) انظر: «المغني» (4910//17). 


قوله: «أو قَالَ: إِنْ شَاء الله تَعالَى مُتَصِلا هذا الموضع الثاني الذي 
لا يحنث فيه الحالف». وهو أن يستثنى فى يمينه» ومعنى الاستثناء 
يقول: إن شاء اللّهء بعد اليمين» مثل: والله لأزورنك هذا اليوم إن 
شاء الله فإن لم يفعل فلا حنث عليه ولا كفارة؛ لقوله عد : 
حَلََ عَلَى يَمِين فَقَالَ: إِنْ شاء الل قلا حِنتٌ عَليو)"''. 

وقوله: «مُنَّصِلاً» إشارة إلى شرط الاستثناء» وهو أن يكون 
متصلاً باليمين حقيقة أو حكماً؛ لقوله: «فَقَال)ء والاتصال الحقيقى : 
أن يذكر الاستثناء عقب اليمين بلا فاصل. والاتصال الحكمى: 2 
يفصل بينهما فاصل اضطراري وهو ما لا يمكن دفعه؛ كالسّعال 
والعطاس ونحوهماء فهذا لا يؤثر في صحة الاستثناء 

قوله: «آو أكرة» أي: على فعل ما حلف عليه لم يحنث على 
قول الجمهورء وهذا هو الموضع الثالث الذي لا يحنث فيه 
الحالف. لعموم قوله بَلِْةِ: (إِنَّ الله تَجَاوَرَ عن مي الخَطَاً والنُسِيَانَ 


وَمَا استكرهوا عليه)”''. 


)١(‏ أخرجه أبو ذاوة. (2)075507 والترسدىئ (2)18751 والنسائي (0/ 55). وابن ماجه 
(18؟)» وأحمك 4)1١1//8(‏ وإسكاده صحيح ) 4 الكم اختلب في رفعه ووقفه. فرواه 
عن ابن عمر وَوْيًا ابنه سالم موقوفاء كما عند البيهقي »)57/٠١(‏ ورواه عنه نافع 
مرفوعاً وموقوفء والأظهر رواية الوقف. لأمرين: 

الأول أن الاثيات:من أصبحاب دانع أمتال عبيد اله بن عحر الذى هو انيت 
الناس في نافع - رووه موقوفاً . 
الثاني: أن هذا هو الموافق لرواية سالم بن عبد الله» عن أبيه. ومع ترجيح رواية 
الوقف فهو مما ليس للرأي فيه مجال» فيعطى حكم الرفع» ولآن له شاهداً من حديث 
أبي هريرة ونه في قصة سليمان للد أخرجه البخاري (2)7575 ومسلم 2)١505(‏ 
ولهذا فالعمل عليه عند أهل العلمء كما قال الترمذي اَنُه بل ثقل فيه الإجماع . 
(0) تقدم تخريجه في ١محظورات‏ الإحرام). 


3 


بَابٌ الآَيمَانٍ م 
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م > وه :مان 
او سبى © لم يَحنث» ههه هاه و وه و و و وو وو و و و وو و ووو و و 6و6و6 6و6و6 و ووو و6 وو ونه 


قوله: «أو نْسِيَء لم يَحْنَثْه أي: أو فعل ما حلف على تركه 
يي لم يحنث؛ لآن الكفارة تجب لرفع الإثم. ولا إثم على 
الناسي» وهذا الموضع الرابع» وقوله: «لَم يَحْنَتْ) جواب الشرط 
في قوله : ١«فإِنْ‏ تاول!. 


وبقي موضع خامس لا يحنث فيه الحالف» وهو ما إذا حلف 
على غيره اكراما له فخالقه» كأن يحلفه على أن يدخل ببثة» أو 
يجلس في مكانه. أو حلف أن يعطيه شيئًا كرامة له. ثم امتنع 
المخلرف عليه؟ فالمذهي أن الكنارة دلديه""4 لأله قصب اليمين 
وحلف.» وحنث. 


والقول الثاني: لا تلزمه الكفارة إذا كان قَصَدَ الإكرام؛ لأن 
الإكرام حصل بيمينه» فقوله: والله لتدخلن؛ كقوله: والله لأكرمئك. 
ومما يدل على ذلك قصة أبي بكر ونه مع أضيافه حيث إن 
الأضياف لم يأكلوا الطعام حتى يأكل أبو بكرء فقال أبو بكر: فوالله 
لا أطعمه الليلة» فقالوا: والله لا نطعمه حتى تطعمه. فجيء بالطعام 
فَسَمَى فأكل» وأكلواء فلما أصبح غدا إلى رسول الله كه فقال: يا 


ب 2 . 5 ا 5 ع5 ل عر برعو ه 
رسول الله » بروا 5522 فال الرسول د : «بل انيت برهم 
وَأَخْيَرَهه)”” 


1 -» اه 0ن اه 0 
(0) انظر: «الفروع» (955/5). 


00 أخر عه البخاري »)5١150(‏ ومسلم (7051) في حديث طويل. 
0 «التعامع )و الأهمارات) ص(١2757.‏ «فتاوى ابن إبراهيم) 0071 


يَابُ الآيمَانٍ 


بد إلى النْيّق 3 م إلى السَبَبء 3 م الإِشارَةء ثَ وَضع 
اللفْظ شَرعاً أو عُوفاً 3 ا 


قوله: «ويُرْجَعٌ إلى النَّيّة» هذا في بيان ما يُتَرَّلُ عليه القسمء 
فيرجع في تحديد المراد منه إلى نية الحالف» بشرط أن يحتملها 
اللفظ ؛ لقوله يك : «إِنَّمَا الأَعْمّال بالئَيّاتِ) . 


فمن نوى بالفراش: الأرض» أو بالسقف: السماء» ونحو 
اللي ا عبر امسر لأن: اللفط يحتملها: فال تعالى: 
«لَذِى 0 0 رض فَدَسَاكُه [البقرة: ؟؟]» وقال تعالى: #إوَحَعَلَن 
اا خوط »* الأنيايه 89]. 


»هه 


قوله: «نَهَ إِلَى السَبَّب» أي: فإن دمت النية يرجع إلى سبب 
اليمين وما هيجهاء حي نين لان بيب ايض هلي 
النية» فلو قال: والله لا أدخل دار فلان» لآلة لهو فيهاء فأبعدت 
هذه الآلة» ودخلها لم يحنثء أو قال: والله لا أكلم زيداء لشربه 
الخمرء فكلمه وقد تركه لم يحنث, لدلالة الحال على أن المراد ما 
دام كذلك» وقد انقطع ذلك. 

قوله: «ثْمَّ الإشَارة» أي: فإن عدمت النية وسبب اليمين الذي 
أثارها يُرجع إلى التعيين بالإشارة؛ لأنه أبلغ من دلالة الاسم على 
المسمى؛ لأنه ينفي الإيهام بالكلية» فإذا عين شيئا تعلق الحكم به 
على أي صفة كانء فإذا قال: والله لا ألبس هذا الثوب» فجعله 
سراويل أو رداءً أو عمامة ولبسه حنث فى يمينه؛ لآنه فعل ما حلف 
عليه حيث لبسه؛ لأن عَيْنَ المحلوف عليه باقية. 


قوله: «ثْمَّ وضع اللفظ شرعا أو تُرفاء ثم لغة» ا فإن عدمت 


بَابٌ الآَيمَانٍ 1 
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النية والسبب والتعيين فإنه يرجع إلى ما يتناوله الاسمء والاسم 
ثلاثة: شرعي» وعرفي» ولغوي . 

فالشرعي: ما له موضوع في الشرعء. وموضوع في اللغة؛ 
كالصلاة؛ والصوم. والزكاة» والحجء والبيعء والإجارة» فإذا 
نه كد ني العنات اعرف ل اماد شرم ب زه امير 
الدعاء؛ لأن اللفظ إذا دار بين اللغة والشرع انصرف إلى الموضوع 
الشرعي الصحيح؛ لأن هذا هو المتبادر عند الإطلاق . 

والعرفي: ما وضع له اللفظ في العرف؛ كلفظ الراوية 
للمَرّادة“''» وهي في اللغة اسم للحيوان الذي يُستقى عليه الماءء فإذا 
قال: والله لا أشتري راوية» تعلقت اليمين بالمعنى العرفي لا 
اللغوي. فإذا اشترى مَرَادَة حنث في يمينه؛ لآن اللغوي في ذلك 
صار كالمهجورهء ولا يعرفه أكثر الناس . 

ومثله لو حلف على وطء زوجته تعلقت يمينه بجماعها؛ لأن 
هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف. 

والأظهر في هذه المسألة أنه لا يحكم على كل الناس بعرف 
بعضهم» بل يعتبر عرف كل ناحية'"" . 

فإذا قال: والله لا آكل رأساًء وعادتهم أكل رؤوس الضأن 
خاصة لم يحنث بأكل رؤوس البقر والسمك ونحوهاء وإذا قال: 


60 المزادة. 3 0 والمعجمة: هي الراوية. وهي قربَة كبيرة يزاذ فيها جحلل مخ 


غيرهاء رفسي ع انفد ب السكخحةه , والراوية في الأصل : هي الحيوان». ثم أطلقت 
عرفاً على المزادة نفسها نمسا : «فتح الباري) .)557/1١(‏ 


(0) انظر: (إعلام الموقعين» (7/ 17). 


بَابٌ الآيمَانِ 


0 إِذَا حَنْتٌ عِنْق رَقَبةٍ مؤمِنَة ) اها نيعا فا ها عقا وا عد ا وذ 1 به 1 لعا ا ب 
والله لا أركبف دابة» وفي عرفهم الدابة هي الحمار خاصة 


واللغوي: ما وضع له اللفظ في اللغة؛ كلفظ اللحمء فإنه في 
اللغة اسم للهبر» دون الشحم والكبد والطحال والقلب» فلا يطلق 
عليها لحم في اللغة» فإذا حلف لا يأكل لحماً فأكل كرشأ أو شحما 
لم يحنث؛ لآن هذه ليست بلحم في اللغة» إلا إن كان ينوي اجتناب 
الدَسّم فيحنث بذلك كله لما فيه من الدسم. 

قوله: «وكَفَارِتُهَا إذَا حَيْتَ عِتقٌ رقبة... إلخ» الكفارة بتشديد 
الفاء. ما يكفر به الإثم؛ أي: يغطىء والمراد هنا: تصرف أوجبه 
الشرع الجر ذنيا معين» والمراد يه هذا الحنت فى اليمين» 
والجنث: بكسر الحاء مصدر حَيِْث» وهو الإثم والمعصية» والحنث 
في اليمين: نقضها وعدم الوفاء بها 

والأصل في كفارة اليمين الكتاب والسّنّة والإجماع. وسيأتي 
ذلك إن شاء الله» وأول خصال الكفارة ‏ على ما ذكره المصنف - 
دق واب موينة لقوله تعالى: «وَلكن 00 مد 
كر إلعاغ عَكرَةَ متككي بن أَرْسَ ما لبون ميخ أز كتوته: 


< 2 


أو نحرير 4 [المائدفة ]1 


والمراد بالعتق: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق» ويشترط في 


الرقبة: أن تكون سليمة من العيب الذي يضر بالعمل ضرراً بيّنا. 
شتراط الإيمان لقوله تعالى في كفارة القتل: «#وَمن كَل مُوَّمِنَا 


ل 1 الل 


فسحوردر رقبة 0 مِنَةَ 6 [التساء: ؟64]49 وألحق في كفارة الور في 


ةع 


اشتراط الإيمان باقى الكفارات» حملاً للمطلق على المقيد» وهذا 
نون الور ين الشافعية: ال رار ري حيرت 
تجزئ الرقبة» سواء أكانت مسلمة أم ذمية» وهو رواية عن أحمد'"أ 
لإطلاق الآية» وهذا القول قوي؛ لآن ما أطلقه الله تعالى فليس 
لاجد تقبيده» .ولأآن كفارة القعل شدد فيها لشدة أمر التعاب» فإن 
القاتل أمات رقبة مؤمنة» بخلاف كفارة اليمين» فاشتراط الإيمان في 
كفارة اليمين زيادة في الشرع ومشقة على الأمة. لكن قد يتَرّئ شرظ 
الإيمان قوله يَكةِ في حق الجارية: «أَعْيَقْهَا فَإنّهَا مُؤْمِئَة)'". فإنه يدل 
على أن غير المؤمن ليس محلا للعتق. 

والمصنف قدَّم العتق على غيره مخالفاً لسياق الآية الكريمة. 
فإن الله تعالى بدأ بالأسهل فالأسهل . 

قوله: «أو إطعاهٌ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مُدَاَ مُذَلَ هذه هي الخصلة 
الشايية م حصيال عدار وهي الإطعام؛ لقوله تعالى: 8 إِطْعَامُ 
عَسَرَوَ مَسَكينَ مِنّ أَوْسَطِ مَا تطهِمُونَ أَهْليِكه4 [المائدة: 84]» وقد اختلف 
العلماء في الإطعام هل هو مُقدّر أو لا؟ على قولين: 

فالجمهور: على أنه مقدرء. ثم اختلفواء فقيل: لكل مسكين 
مدء وقيل: مُدَّ من البْرّء ونصف صاع من غيره» وقيل: نصف صاع 
من كل الأنواع» والجمهور على أنه مد من طعام”'. 


)١(‏ «روضة الطالبين» .)58١/8(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ 507). «المغني) 
.)20١19/١8(‏ 


(9) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)١١5١/5(‏ «الإنصاف») .)5١5/9(‏ 
0 تقدم تخريجه في باب «الظهار»). :)0 (فتح اليارق١‏ 119 055): 


يَابُ الآيمَانٍ 


5-8 ب 


ويدل للقول الأول ما ورد أن ابن عمر "وها كان يعي في 
ا ال 0 5-6 ج11 , 
وأخرج ماللف: أن ابن 0 ع ده مِينهِ بإِظعَام عشرة 


مُساكين ) ٠‏ لِكُلّ مِسْكِينٍ مُدَ حنطة) ل ورد في قصة المجامع 
اهله في نهار 0 00 أن 7 ع بِعَرَقٍ فيه 4 لمرة فَمَالَ: 
الهدن فق بهَذَا"' 5 وجاء :ته تفسير العرق 5ك زنبيل يسع خمسة عشر 


صاعاًء كما في بعض الروايات©. 

0 انوع ادر فإن الله نعائن ان ومن العا سيار 
الغالى,. ولا بالآرداً الرخيص . 

ومن قال: إنه نصف الصاع استدل بآن النبي كله قال لكعب بن 
عجرة وليه فى كفارة فدية الأذى: «تجذ شاة؟». قال: لاء فَقَالَ: 
١(قْصمُ‏ ثَلاثَةَ يام أو أَطْعِمْ سِنَّة مَسَاكينَ » لكل مِسْكين نِضْفُ صاع)”” 
إلى العرف» فيطعم أهل كل بلدٍ من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا 
ربرعهة واختار هذا شيخ الإسلام ابن تبميب وقال: (إن هذا هو 
المنقول عن أكثر الصحابة والتابعيه)"'. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)51/1١7(‏ 
(؟) «الموطأ» (479/7)» وإسناده صحيح . 


(') تقدم تخريجه في كتاب «الصيام) . (5:) انظر: «فتح الباري» .)١19/5(‏ 


() تقدم تخريجه في «محظورات الإحرام» من كتاب «الحج). 
(5) «الفتاوى) (759/75)»: وانظر: «زاد المعاد) (86/ 597 555). 


وهذا هو الراجح ‏ إن شاء الله لأن الإطعام جاء في القرآن 
غير مقدرء وما جاء كذلك يرجع فيه إلى العرف» ومثل ذلك طعاء 
لاد وعير فلن فإذا كانت هيده عير مقدرة فطعام الكفارة أولى 


أ ا 0 00 


وله في الإطعام ان فيه شن أو غيري راستيبا 

جمهور العلماء أن يجعل معه شيئًا من الإدامء وقال شيخ الإسلام 
بن تيمية: «والصحيح أنه إن كان يطعم أهله بأد أطعم المساكين 

5 وإن كان إنما يطعم بلا ل يرنه ان نم النسائي 
على أهلهء بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله)”'' . 

وله أن يجمع المساكين فيغدّيهم أو يعشيهم؛ لأن هذا 
إطعام» فيدخل في عموم الاية» وقد نسب القرطبي هذا القول إلى 
أبيى حنيفة ومالك». وهو رواية عن أحمد إذا أطعم القدر 
الواجب. وقال الحسن البصري: تكفى وجبة واحدة» وهو ظاهر 
0 ْ 

قوله: «أو كِسوَتُهُم مَا تُجزئ فِيهٍ الصَّلاةُ» هذه الخصلة الثالثة 
وهي الكسوة» ومقدارها ما تجزئ فيه الصلاة» فإن كان رجلا فثوب 
)١(‏ «الفتاوى) (ه”/ .)736٠١‏ 


() «تفسير القرطبي) (5078/5؟)», «الفتاوى) (75/ 2050١‏ والأدم: م الهمزة والدال» 
ولسكن الذال لس” : جمع إدام» وهو ما يؤتدم به فناقعا كان او بحامدا. (المصباح 
المتير ١‏ كن (151 

(9) «أحكام القرآن» للجصاص 2)١١7/5(‏ «تفسير القرطبي» (775/5” - 207171 «المغني) 
١٠١ /١(‏ ة)ء «الفتاوى) (9"6/ 7"67). «الإنصاف)») (77:/94). 


بَابٌ الآيمَانِ 


تجزئ فيه الصلاة» وإن كان امرأة فدرع وخمار'''؛ لأن ما دون ذلك 
لا يجرى الاانسية 52 الصلاة. ويسمى عرياناً تبرعا : 

والقول الثاني: أن الكسوة غير مقدرة في الشرع» فيرجع فيها 
إلى العرف؛ لآن الآية لم تحدد جنسهاء فيجزئ كل ما يقع على 
اسم سيره ويسمى دسيةه يكديااهة وهذا القول وجيه ؟ لآن ذلك 
يعدا واغييل نه البلذة والاع افق 
واحداً من الخصال الثلاث المذكورة انتقل إلى الصيام؛ لقوله تعالى : 
##قَمن لَمَ جد فَصِيَامْ تَلنَةَ أَيَّامِ» [المائدة: 84]» ويشترط اتتابع الصيام. 
لقراءة 1 لكر ا الصا ا آنا متَتَابعَا تك ” 5 ال 0 
اه صيام في 0 فوجب فيه ا كصوء الظهار والقتل. 
وهذا مذهب الحنفية, الاين" 

والقول الثاني : أنه ا" يشرط التتابع. فيجوز التفريق: والتتابع 
أفضلء. وهو قول المالكية» والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد””'. 
قالوا: لآن الآمر بالصيام مطلق. تبيتى على إطلاقهء ولا يجور 
تقييده إلا بدليل. 
)١(‏ درع المرأة: قميصهاء والخمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها. انظر: «المصباح 

المنير» صن( »؛ ١15‏ ). 

() انظر: «الشرح الممتع» .)١177/١5(‏ 
(9) «معاني القرآن» للفراء »)57١8/١(‏ «تفسير القرطبي» (5/ 587). 


(:) «أحكام القرآن» للجصاص ».)١١١/5(‏ «المغنى) .)0787/١5(‏ 
(89) 'اتفسير القوطى») 6)7١/7/50(‏ الروضة. الطالبية) (١١/7١؟)6‏ «الإنضصاف)») :)55/1١1١(‏ 


ل ) قا م ٠.‏ 
بَابٍ الايمَانٍ 2 
ناسنا ار بلك ا 00 


قالوا: وقراءة ابن مسعود ويه شاذة» ولا يستدل بالقراءة 
الشاذة لأنها ليست قرآناً» ولم تصح هنا حديثاً حتى تكون تفسيراً من 
النبي كك للآية. 

قوله: «قبلَ الحِنث أو بَعْدَهُ الظرف متعلق بقوله: «عَتَق» وما 
عطف عليه ؛ ل را 
كال لله أو بعده. لحديث عبد الرحمن بن سَمرة وِيِقِنه أن 
ساني . إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ قَرَأَيْتَ غَيرَهَا خَيراً ينها 
نَكَفَرْ عَنْ يَمِيِنِك وَأْتِ ازي توخي بتي اناذ: ١فَأتِ‏ الَذِي هُوَ 
خَيرٌ وَكَفْرْ عَنْ يَمِينك)7" ٠‏ وفي رواية لأبي داود : «لَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ 
نم الك نت الَّذِي هُوَ حير . 

ولا خلاف بين العلماء أن التكفير بعد الحنث جائز بل أ 
وإنما الماك لي اللي الباارة على امنيا على لوال 104 

١‏ -الجواز مطلقاء. وهو قول الجمهور. 

. المنع مطلقاء وهو قول أبي حنيفة‎ - ١ 

 "‏ التفصيل بين التكفير بالإطعام أو العتق أو الكسوة فيجزئ 
قبل الحنثء» والتكفير بالصوم فلا يجزئ» وهو قول الشافعي”"'. 

والأول أرجح. لورود الأآدلة بهذا وهذاء وقد ذكر الحافظ أن 


فر 
لبن 


21١0)‏ أخر جه البخاري (؟5؟57صك)ء ومسلم (650؟ )ع واللفظ للبخاري (27051:9ا5؟). 

(0) «السنن» (77178)». وإسنادها صحيحء وانظر: «منحة العلّام) (985/9). 

.)1١١ /١١( «فتح الباري»‎ )©( 

(:) «أحكام القرآن)» للجصاص .)١١7/5(‏ «التمهيد) .)75517/75١(‏ «مغني المحتاج) 
(25357/5). «الإنصاف» .)57/١١(‏ 


7 وق ا ا 
صم بَابُ الأَيمَانِ 


0 0 لج بحسن فباعَ فَاسِداً 3 يي إلا أن 


يُضِيمَهُ إلى ما لا يَصِحَء نَحْوٌ: لا بعت الخَمْرَء وَيجْرِئ إِظْعَامُ 


رواية الأكثر: ١فَأتِ‏ الذِي هو خَيرٌ وَكَفْرْ عن ع يمينك70. 


وذكر القرطبي أن 0 مذهب اربعة عدر من المصحابة ؛ 
وجمهور الفقهاء. ال 0" 0 وهو مذهب الإمام 006 

قوله: «ولو حَلّف: لا دعُت فباع فاسداء لم يَحْنّتْء ِل أن تُضديفة 
إلى مَا لا يَصِحٌ, نَحْوٌ: لا بغث الخَمْرَ» هذه المسألة أدرجها المصنف 
بين مباحث الكمارة» وموضعها قبل ذلكء أثناء الكلام على ما 
يتناوله الاسم الشرعي واللغوي والعرفي» فإذا حلف لا يبيع فباع بيعا 
فاسداً لم يحنث؛ لأن البيع شرعاً لا يتناول الفاسدء إلا إن أضافه 
الخمر؟ لأنه قيد البيع بشيء معين» فمتى وجد حنث» لا لأنه بيغ؛ 
ولكن لآنه صورة ما حلف عليه . 

قوله: «وَيُجزِئ إِطعَامُ < خمسة. وَكسوَةٌ ١‏ خمسة» اه يجزئ أن 
0 بين الإطعام والكسوة. فيطعم بعص امسا حي ) يكبريقهة 
لأن الله تعالى خير من وجبت عليه الكفارة بين الإطعام والكسوة. 
فكان مرجع ذلك إلى اختياره فى العشرة» وفى بعضهم 2 ولآن القصد 
من الكسوة والإطعام متقاربب) وهو سد الحاحة وإبقاء النسس »© فجرى 
ذلك مجرى الجنس الواحدء ولذا سوّى الله تعالى بين عددهما . 


0210 افتح الباري» (١١1//ا١51).‏ (60) «تفسير القرطبى» (770/5). 
(9) «الإنصاف» .)55/١١(‏ 


بَابٌ الأَيمَانِ حم 


8 


َلَوْ أَظْعَمَهُمُء أو كُسَاهُمْء وَأَغْتَنَ يضف عَبْدِء أو أَغتَىٌ نِضمّي 
عَبِدَين فلا . 


ويك 06 لصي , 0 3 يَعْضْل عِنْدَهُ عن مؤت 
00 عباله» وَوَفَاء دَينه ره ا 212111311101 


قوله: «وَلو أَطعَمَهُمْء آو كَسَاهُمْء وآغتّقَ نصف عبيء أو أعتّقَ 
نصفي عَبِدَين فلاء أي: لو أطعم خميبية مساكين أو كساهم راهدل 
نصف عبد لم يجزته» قال الموقق: «لا نعلم في هذا خلافً"''؛ لأن 
مقصودهما مختلف متباين» فإن القصد من العتق تكميل الأحكام 
وتخليص الرقبة من الرق» والقصد من الإطعام والكسوة سد الحاجة 
وإبقاء النفس بدفع المجاعة في الإطعام» وستر العورة ودفع ضرر 
الحَرّ والبرد في الكسوة» ولذا اختلف عدده عن عددهما . 

روكذ لو اعنق ق نصفي عَبَدَيْنِ فإنه لا يجزئ؛ لآن إطلاق الرقبة 
إنما ينصرف إلى إعتاق الكاملة»ء إلا إن كان نصفٌُ كل رقيق منهما 
خُْرَاً أجزأ؛ لأنه يحصل تكميل الأحكام وتخليص الرقبة من ضرر 
الرّق ونقصه. 

قوله: «ويْكَفَرْ العبدٌ بالصّيام» أي : إن العبد إن لزمته كفارة يمين 
قر عي ل ال أ بال رن حير مقرل لسلى: 
#إفَمَن َو 0 فَصِيَام َل يام * [المائدة: 84]» لكن لو أعطاه سيده مالا 
على سبيل التمليك فالأظهر أنه يكفر بالمال» لدخوله في العموم. 

قوله: «كَمَنْ لَمْ فصل عِندَهُ عن مَؤْنَتِهِ وَمَؤْنَةِ عِيالهء وَوَقَاءِ دَيْنِهِ 
كَفَارةٌ» هذا في بيان شرط الانتقال إلى الصيامء وهو أنه ينتقل إلى 


.)059/١7( «المغنى»‎ )١( 


يَابُ الآيمَانِ 


وَلَا يَلرَمْهُ بَبْعُ مَا يَحْنَاجُ إِليْه كمَسْكَنِء وَحَادِم وَكُنْبٍ عِلم: 
وَبِضَاعَةٍ يَخْتَلَ رِبْحُهَا المُحتَاجُ إلَيه ْ ْ 

وَمَنْ شَرَعَ في الصّوم أيق لخ يلزنة الاسفال» 0 
الصيام بدل الخصال الثلاث إذا لم يفضل عنده عن قوته وقوت عياله 
تدز سما وكفر يده لآن الله تعالى 1* شترط للصيام ألا يجد بقوله تعالى: 
#قْمن لَرَ يد مَصِيَامْ تَلْنَةَ أَيارِي4ك. ومن وجد ما يكفيه فاضلاً عن قوته 
وقوت عياله فهو واجدء فيلزمه التكفير بالمال. لظاهر الاية. 

وقوله: «وَوَفَاءِ دَيْيهه أي: فإن ملك ما يكفر بهء وعليه دين مثله 
فلا كفارة عليه؛ لأنه حق آدمى. والكفارة حق لله تعالى. وحق 
الآدمي مقدم؛ لأنه مبني على المشاحة . 

وظاهر كلامه أنه لذ فرق بين أن يكون مطاليا بالدين أو غير 
مطالب بهء وهذا هو الأرجح؛ لأن حق الأدمي أولى بالتقديم. 
لشحه وحاجته إليه» وفيه نفع للغريم وتفريغ ذمة المدين» وحق الله 
تعالى فينى على المسامحة لكرهه وغناءو» ولآن الكفارة بالمال لها 
بدني 5-5 الأدمي لا بدل له . 

قوله: «ولا يَلرّمُةُ بِيعٌ ما يَحَتَاجٌ إليه؛ كَمَسكَنِء وخَادِمء وَكَنْبِ عِلم, 
وَبِضَاعَةٍ يَخْتَلٌ رِبْحُهًَا المُحتَاجٌ إِلَيوه أي: إن الكفارة إنما تجب فيما 
يفضل عن حوائجه الأصلية؛ كمسكن لا غنى له عن سكناه» وخادم 
يحتاج إلى خدمته. أو سيارة يحتاج لركوبهاء وكتب علم يستفيد أو 
يفيد منهاء وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لو كمر منها؛ لأن هذه 
من حاجاته الأصلية فهي مقدمة على حقوق الله تعالى» فيكفر بالصيام. 

قوله: «وَمَنْ شَرعٌ في الوم كُم ار لم يلزه الانتقال» أي : 


بَابُ الأَيمَانٍ م 
2222 تت 011111 
وَلَوْ لَمْ يَجِدُ إلا مِسْكيناً رَدَّدَهُ عَلَّيهِ عَشَرَةَ أيام . 
الكسوة لم يلزمه الانتقال إليها؛ لأن الصيام بدل لا يبطل بالقدرة 
على المبدل» فلم يلزمه الرجوع إلى المبدل بعد الشروع فيه»ء ولأنه 

قوله: «وَلَو لَهْ يَحِدْ إِلَا مِسكيناً رَدَدَهُ عَلَيهِ عَشْرَةً أيام» أي: إن 
المكفر إما ان يتجد المساكبين يكمان عددهم أو لا يجدهمء فإن 
وجدهم لم يجزثئه إطعام أقل من عشرة» لنص الآية» وإن لم يجد 
عشرة ردد على الموجودين منهم كل يوم حتى تتم عشرة. فإن لم 
يجد إلا واحدا ردد عليه تتمة عشرة أيام؛ لأن ذلك في معنى إطعام 
عشرة؛ لأنه يدفع الحاجة في عشرة أيام» فأشبه ما لو أطعم في كل 
يوم كد 55-0 والشوء بمعناه يقوم مقامه بصورته عند تعذرها. 

وعن أحمد رواية لا يجزرته إلا كمال ا ةق وهو قول مالك 
والشافعي» لظاهر الآية'''» وعلى هذا فينتقل عن الإطعام» ويكون 
غير قادر عليه» والله تعالى أعلم . 


.)0١5 /١7( «المغنى»‎ )١( 


: / م. 4 
موقع | ات 0 
/) م هه )2 0 
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0 كتابٌ الحِهَادٍ 0 


_- 


لاعرر ثبي دش بير ين 
وَهوّ فرض كماية. 00000000000 223010700 


الحمناة ‏ يعدن لاضن سجاهل ناض ومجاهدة؛ أي: بالغ في 
قتل عدوه وغيره» وعلى كل تصاريفه فهو لغة: بذل الطاقة والوسع. 

واصطلاحاً: بذل الوسع في قتال الكفار. 

قوله: «وَهوَ فرض كِقَايَةٍِ» أي: بشرط القدرة» والقوة على 
القتال» فإذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس» وإلا أثم الكل؛ 
ل راجيا فى اللجملةه رين راجا عل الأعان» آها كوت رايا 
في الجملة» فلقوله تعالى : طوَكَيَُُا فى سيل آلو آلينَ مُكَيوكئُ) 
[البقرة: 1950]» وقوله تعالى: ##انفِروأ عدن وَيكَالا* [العوية: 0]11 
قوله كَكَِةِ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرْ وَلْمْ يُحَدَّتْ نَفْسَّهُ بالغَرْوِ مَاتَ عَلَى 
شع مِنَ نِقَاق)"''. 

وأما كوثه ليس, واجيا غبلى. الأعيان فلقوله تعالى + هونا كارت 
المزهون. لمتدروا اند 4 [التوبة: ؟55١]»‏ وقوله تعالبى: فصل أ 
التشيرة ‏ ا ل 0 اتير ب ري لد اه الاق 4 سد وك 
فأثبت للمجاهدين والقاعدين الأجر. ولو كان فرض عين لكان 
القاعد آثماء ولأن النبي يل كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه. 
فإذا لم يجب إلا في الجملة» ولم يجب على الأعيان» لزم كونه 
فرض كماية . 

وأما قوله تعالى: #إِلّا تَفِرُوأ يُمَدْبَكُمَ عَذَابًا ألما [القوبة: 9ع 


.)191١( أخرجه مسلم‎ )١( 








ددم | كنَابٌ الحِهَادٍ 
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فقد قيل: إنها منسوخة: بقوله تعالى: «ومًا كانت الْمؤْهِيُنَ ليَنفْروأ 
كان 4 [التوبة: 177]» وهذا مروي عن ابن عباس و24 ويحتمل 
أنه أراد حينما استنفرهم النبي كَكة إلى غزوة 5278 ولذا هجر 
النبي 55 كعب بن مالك ذيه. ومن تخلف معه حتى تاب الله 
عليهم . وهذا مروي - أيضاً - عن ابن عباس «َوا» ورجحه ابن جرير 
اننا 
والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال» بل أفضل ما يتطوع 
به الأنسان» وتد. جاءت اول كقيرة هن الكداب والشمة فى الأخر 
احجان يدك مين ران فياه عدر طر ينه فى الساوات يد 


أَعَدَّ الله تعالى متاح ا سيار قال تعالى: «إإِنَ أله أسَتَرئ 
0 1 يك لس : 

بي ا شَهُم وأتوكم يأنت 1 َجُمُ الحَبّد ميرت فى صمل 

2 0 م 00 وعد عليه 0 8 الرريية لحيل وَاَلْفَرْءَانِ 


و9 وك عمدو وس أله داسْيشْروا بعكم الى بِايَحُمُ يد وَدَلِلَتَ 
هو الْعَوَرٌ الْعظيم [التوبة: .]1١١‏ 

ايا أن رجلا قَالَ للنبت له ادل نحي 
عَمَلٍ يَعْدِلُ الجهّادَء قَالَ: «لا أجذة). قَالَ: «هَل تَسْتَطِيعٌ إِذَا 3 
الما أَنْ تدذخل تلك كر ولا تر وَنَصُومَ م ولا تَفطِرَ؟» قا 
ماه يَسكَص عر > 78 69 
ومن د 7 داتا . 

وعنه ‏ أيضاً ‏ ذه أن النبي كَلةِ قال: (إِنَّ في الجَنَةٍ مِانَةَ 


.)50٠80( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(0) انظر: «تفسير الطبري» »)500/١١(‏ «تفسير ابن كثير) (5/ 48). 
(9) أخرجه البخاري (17865؟7). 


دَرَجَةَ أَعَدَمَا الله لِلمُجَاهِدِينَ فى سَبيل الله مَا بَينَ الدَرَجََيْن كما بَينَ 
السماء والأرض..,.) الوريى 5 

وإنما كان الجهاد فى سبيل الله بهذه الفضيلة والمرتبة لما فيه 
من إعلاء كلمة الله وحماية حوزة الإسلام. وإرهاب أعدائه. وبذل 
اكيبير : إما النضور والظفرء وإما الشهادة والجنة. 

لذا يجب على أهل الإسلام أن تعلو همتهم. وأن يشمروا إلى 
الجهاد في سبيل الله» وما ضعف المسلمون وتسلط عليهم الأعداء 
إلا بتركهم الجهادء وإخلادهم إلى الراحة» وحبيّهم للدنياء والله 
العستهال. 

قوله: «مَتَعَسَّدُ عَلَى مَنْ حَضْرَ انيف أو خصرء أو استنفر» أي : 
يكون الجهاد متعينا على كل إنسان في ثلاثة مواضع : 

الأول: إذا حضر الإنسان صف القتال؛ لقوله تعالى: © يَتأَيّهًا 


سر سر لؤسرة 


2 وس هه م6 سح ير مس وه 2 مح 2 أ 20 
َأمَنوَاْ إِذَا لقِيِّم الدب كفروأ رَحمًا فلا نَوَلُوهُمْ الأدبار (2) ومن 


7 هه 
الذين 
ولك مل . وه 0 وس سروك ا 2 ل ساس بل ” 27 اح سم 3 
دولهم بوميد ره إلا متحرفا لِقَنالٍ أو متحرزا إل فو ففل حا 


انبرو 


غم 
صد 
سس سا لل لطر 


بِعَضَبٍ وريه جهنم وى ألْصِيرَ» [الأنفال: 11015]» وقد 
ثبت في حديث أبي هريرة ونه أن النبي كلد قال: «اجْتَنِبُوا السَبْعَ 
المُوبِقَاتِ...» وذكر منها: «وَالتَوَلّي يُومَ الرّخف)70 . 

ولم تستثن الاية الكريمة ممن يولي الكافرين دبره إلا صنفين : 


.)751/94٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)89( أخرجه البخاري (2)71757 ومسلم‎ )0( 


تحر لَقََالِيه ؛ أي : مائللا إلى جهةه أخرى. بلشكن من صرب 
ولاس 


عدوه وفتاله. مأو وقةر إل فَعَوَ جك ؛ ا بجا إلى جماعة من 
المؤمنين ليقاتل معهم ليقويهم أو يَمَوَى بهم. 

الموضع الشاض : إذا حضر بلذه العدو. فييجب عليه 
القتال» م عن اليلد ويجب دلاك على الأقرب فالآقرب؛ لقوله 
تعالى : © أنفِروأ خْمَامًا وَيكَالا* [العوبة: 615١‏ ردت اليلك إذأ خصرَ 
قَرْبَ شَبَّه مَنْ فيه بمن حضر الصف فوجب عليه بعينه؛ كحاضر 
الصفا. 

الموضع الثالث: إذا استنفره الإمام» وهو ولي الأمر؛ لقوله 
تعالى: «#يتأيهكا البح ءامنا ما لكي إِذَا قل لك أَنْقِرُوأ في سَبِيلٍ اله 
أنَاقلَثُمَ إِلَ الْأَرَْضٍ» [التوبة: 8*]» ولقول النبى كَلةِ: «وَإِذَا اسُْنْؤْ تم 
ونه 200 ١‏ 

نَفِروا» ‏ . 
إذا احتيج إليه» مثل قائدي الدبابات والطائرات الحربية» فإذا لم يوجد 
00 0 0 ع ) 

من يقوم بفرض الكفاية غيرهم» صار الجهاد فرض عين في حقهم . 

قوله: «وإِنّْما تَحِتَ علي مُسلِم مُكَلْفِء حل ذَكَرِء مُستطيع» ا 
إنما يجب الجهاد على من تحققت فيه الشروط الآتية : 

١‏ - أن يكون مُسلِماًء فلا يجب على كافر؛ لأن الإسلام شرظ 
)١(‏ أخرجه البخاري (2))7875 ومسلم (1707). 
03 انطظر: «الشرح الممتع) (4/ .)١١-5٠٠١‏ 


كتَابٌ الجهَادٍ ححرٍ 
108 1 09010-''333-9'3أأ70|_|73_[_[|[|[|[[[[ط[طاححححيوووو ل ا 


وعَرُْوٌ البَحْرِ أَفْضَل 000007 21123*3131*312121 


؟ ‏ أن يكون مك مُكلفاً. وهو البالغ العاقل؛ لأن غير المكلف لا 
يجب عليه شيء من أصول الإسلام وفروعه. فكذلك الجهاد. 

؟ب أن يكون حراء فلا يجب الجهاد على العبد» لحديث 
جابر وليه قال : جع اخ كين الارنم يلك اند بد فَجَاءَ 
سَيّدَهُ يُرِيدَهُء فَمَالَ له النْبِيْ كَله: «بِعْنِيه»» فَاشْئَرَاهُ بِعَبْدِينِ ار 
ئمَّ لَمْ يُبَاِيعْ أحَداً بَعْدُ حَنَّى يَسْأَلَهُ: «أَعَبْدٌ هُوَ؟2. ولأن الجهاد 

عبادة تتعلق بقطع مسافة» فلم يجب على العبد؛ كالحج . 

بكرن كرا انا يجيه لحرا لحديث عائشة يإ 
أنها قالت: يا رَسُوكَ الله» عَلَى النَّسَاءِ جِهّادٌ؟. قَالَ: ١نَعَمْء‏ عَلَيْهِنَ 
جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهء الحَج وَالعْمْرَة)'''. ولأن المرأة ليست من أهل 
القتال» لضعفها وَحَوَرِهاء ولذلك لا يُسهم لها لو حضرتء كما 
سياني - إن شاء الله -. 

- أن يكون مُستَطِيعاً. فلا يجب على غير المستطيع؛ 
00 والأعمى. ٠‏ والأعرج: وغير ادر على نفقتهء. وما 
يحمله. وما يقاتل نه أنه 0 والعجز ب' ينعي الورجوب شرعاً. 


قال تعالى: طلس ع1 الصُعكك ]ا عَلَ الس ولا عَلَ الت ل 


حدوت 7 وت حج إِذا حيدا لَه ورسوله. 6 [التوبة: .]4١‏ 

قوله: «وغَرؤ البَحر أفضل» أي : ال الغزو في البحر أفضل من 
الغزو في البرء لما روى أنس ذَينِه قال: نَامَ رَسُولَ الله ككةٍ القيلولة 
عِنْدَ أَمّ حَرَام بِنْتِ مِلحَانَ» ثم اسْتَيْقَطَ وَهُو يَضْحَكُء قلتُ: ما 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١1507(‏ (؟) تقدم تخريجه في كتاب «الحج). 


0-0 كنَابٌ الحِهَادٍ 
آذ “عل حتت 


ا 


ضححكك: .نا رسول الله؟ء ل اناي عن أ متي عُرِضُوا عَلَيّ عُزَاةَ في 
سَبيل الله يَرْكَبُونَ لبج هَزَّا البَخرء مُلُوكاً عَلَى الْأَسِبَة أو مِثْلَ المُلوك 
عَلَى الأسِرَة...) الحديث”( 

وعن أم حرام وكين أن النبي وك قال : المَايذ في البخرء الذي 
يُصِيبْهُ القّيغ. لَهُ أَجْرْ 1 شَهِيدِ» وَالعَرِقَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَين) 

باه ني افير أعظم خطرا ومشقة؛ لأنه بين خطر العدو 
وخطر الغرق». ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه. فكان أفضل 
ضير 

قوله: «وّلا يَجُورُ إِلّا بإذن الإمَام» أي: لا يجوز الجهاد إلا إذا 
أذن الإمام. وهو ولي الأمر الأعلى في الدولة”"؛ ننه أعرف من 

ه بمصالح الجهاد. فهو أعلم يكترة العدو وقلتهم. ومكامن العدو 

وكيدهم. فينبغى أن يوجع ى وآئة؛ لآنه أحوط ا 

بسن اشاح 0 حديث أبي هريرة طلينه : قال 
رسول الله كل : «... وَإِنَّمَا الِإمَامْ جُنَةُ بُقَاتل من وَرَائِِ وَيُتَمَى بو؛ فإن 
ا ل فَإنَ له يذلك أجراء ون فال يقرو دن عَلَبه 


: و«تثبج البحر)‎ .)١915( أخرجه البخاري (71/88). ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7597)» وابن عبد البر فى د ا 50 من طرق 
عن مروان بن معاوية» أخبرنا هلال بن ميمون الرملي» عن يعلى بن شدادء عنهاء 
وإستااه نين »..وربعالة قنايد» إلا هلال ين ميهون» قتال فيه أبو حاتية اليس نقوى: 
يكتب حديثه»)» ووثقه ابن معين والنسائى واين حبان» وقال فى «التقريب»: «(صدوق). 

() انظر: «الشرح الممتع» (//4). 1 (:) انظر: «المغني)  ””/6‏ 55). 

(5) رواه البخاري (/2)5961 ومسلم (18750). 


كتَابٌ الجهَادٍ حر 
كك 2525205571515151111111151515151111111151111111551515هه | 


رع شلضة . الأكر . قَالَ: «قدِمنًا الحذَيبية مَعَ 
رَسُولٍ الله كَل . . م قيما التي يفك تشرة اه يقورو ا 


20 تت 


باح غَلَام تشول الله بن وان ككل وَخَرَجِتَ مَعَه برس طلحَة أنديه 
مَعَ الظَهِرء 0 ذا عَبدَ الرّحمّنَ القَرَارِيُ قد أَغَارَ عَلَى طهر 
رَسُولٍ الله يكل كَاسِئَاقَهُ أَجِمَعَ وَقَتَلَ رَاعِيَُ قَالَ: قَقَلتٌ : يَا رَيَاحَ خذ 
هَذَا انرس فأبلغة طلحة بن عبِيدٍ الله وأخير رَسُولَ اط ول أ 
المُشْرِكِينَ قد أَغَارُوا عَلَى سَرحِهِ 
قَالَ : 0 
صَبَاحَاه نْمّ تَرَجِتٌ فِي آنَارِ القوم أرميهم بالتبل وَأ 
ار الأكوع وَالَيَومُ يوم الرضع؛ الب لايد ا 
في رَحلِهِ حَبّى حلص نَصلْ السّهم إِلَى كيده 
ال م ا وَالِيَومُ يَومُ الرضع ؛ 
قَوَالُهِ ما زلتُ أرميهم وَأَعقَرٌ بهم. . 1 الح 0 
روجة الأستد اال اله لما كان المشرر هدنك سلمة ؛ بن الأكوع 
أنه لا بد من الإذنء أرسل من يبلغ الرسول وَل عن خروجه. 
ولما غلب على ظنه أنه إذا انتظر الإذن قد يتمكن العدو من 
اللقاح وآلة إذا تبعهم قد يستنقذها منهمء تبعهم ولم ينتظر الإذن. 
وأقره الرسول يك ومدحه. وفرض له سهم فارس وراجل. 
كما جاء في تمام الحديث"" 


َأ 
أن 


0 
61 


.)5195( رواه مسلم (1801) بطولهء وأصله في البخاري مختصراً‎ )١( 
(0؟) انظر: «المحكم والمتشابه في التكفير والجهاد) ص(718).‎ 


عو ع 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد: «سمعت أبي يقول: إذا أذن 
الإمام. القوم يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا». 

قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ 

قال: لاء إلا أن يأذن الإمام». إلا أن يكون يفجأهم أمرٌ مِن 
العدو ولا يُمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلك دفعا مِن 
ال ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا كانت سنة رسول الله 5 
وسائر خلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم من ولاة الأمور ‏ في 
الدولة الأموية والعباسية ‏ أن الإمام يكون إماماً في هذين الأصلين 
جميعا: الصلاة» والجهاد. فالذي يؤمهم في الصلاة يؤمهم في 
الجهادء وأمر الجهاد والصلاة واحد في المقام والسفرء. وكان 
النبي كَلِةِ إذا استعمل رجلاً على بلد: مثل عتاب بن أسيد على مكةء 
مدان يي ل العام على العاف ييا انحر الى 
يصلي بهمء 57 الحدوذ» وكذلك. ذا استعيل رجا على مدا 
غزوة؛ كاستعماله زيد بن حارثة» وابنه أسامة» وعمرو بن العاص» 
وغيرهم: كان أمير الحرب هو الذي يصلي بالناس؛ ولهذا استدل 
المسلمون بتقديمه أبا بكر فى الصلاة على أنه قدمه فى الإمامة 
العامة . ْ ْ 

وكذلك كان أمراء «الصديق»- كيزيد بن أبى سفيان» وخبالد بن 
الوليد» وشرحبيل بن حسنة؛ وعمرو بن العاص وغيرهم ‏ أمير الحرب هو 


)١(‏ «مسائل الإمام أحمد) رواية ابنه عبد الله. . ص(508). 


0 م" 0 سه 1 َه سد ١‏ سس يه سه م 8 ذه هه 0 هه 2 
لا إن فجَأْهمْ عذلو. او عرص فرصهة» وَيَلرَمهَم طاعة 
اميرهم . 

م عفر 8 0 و م 
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الأولى: إذا فجاهم عدو يخافون شره وأذاه» فلا يحتاجون إلى 
الإذن؛ لأن دفع الضائل عن الخرمة والدين :واجي. إاجماعا . 


الثانية: إذا عرض فرصة لاإيقاع بالعدوء. فلا يحتاج إذن 
الإمام. لثلا تضيع هذه الفرصة. 

قوله: «وَيَلرَمُهُمْ طَاعَةَ أميرهة» أي: يلزم الجيش طاعة أميرهم. 
والصبر معهء. والنصح له؛ لقوله تعالى: «ِيََبا ألَدِنَ اموأ أطِيعوأ اله 
َأيليُوأ اليل وول الات مِدَو» [الساء: 155 ولقوله يَكلِ: «مَنْ أَطَاعَنِي 
قَقَدْ أَطَاعَ الله. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله ومَنْ أَطاعَ أُمِيري فَقَد 
أَطَاعَنِيء وَمَنْ عَصَى أمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي)”". 

قوله: «وَلَهُمْ تَبِْييتٌ الكّفَا» القبيت: مصدر لت الامر؟ 5 
َبَرَهُ ليلاً» والمراد هنا: الإغارة على الكفار والإيقاع بهم ليلاًء قال 
في «القاموس»: ١بَيَِتَ‏ العدو: أوقع بهم )7 . 

ودليل ذلك حديث الصعب بن جثامة الليثي ونه قال: سَمِعتَ 


0010 «مجموع الفتاوى») (7/8/595). 
(0) أخرجه مسلم (18780). (77). 5 «القاموسي) 6/10 


وري 0 


رَسول الله عَلِنِ 3 يُسألٌ عن الدّيار مِنْ ديار المشرِكِينَ بون نصيوت ع 
نِسَائِهِمُ وَذَرَارِيهم؟» فَقَالَ: اهم منهم). قال الحافظ ابن حجر: 
«ومعنى البيات المراد في العليكا أن يغار على الكفار بالليل. 
بحيث لا يميز ١‏ ماميمة 

وعن سلمة وليه قال : أمْرََسُولَ الله يك علمنا أبا بكر طق 
فعَرّونا 00 المُشْرِكِينَ؛ فَبَيَتْنَاهِمْ نْمَثْلَهُمْء وَكَانَ شِعَارَنا تَلكَ 
اللَّبلّهَ: أُمث أمث» قَالَ سَلَّمَة: َقَتَلتُ بِيّدِي تلك اللَّيلّةَ سَبْعَةَ أل 
ا الي والعامر أن جر الفيت ا عر الى دن 
من بلغتهم الدعوة. فإدا دعاهم ولم يستجيبوا جاز بييتهم 2 وأما من 
لم تبلغه الدعوة فلا بد من دعوتهم إلى الإسلام ثم الجزية. ثم 
القتال» كما دل على ذلك حديث بريدة ولغ" ' . 


ع 


قوله: «ولا يُقتل صَبِيٌ, وامرأة, وَمَحِنُونُء ورَاهِبٌ» وشَيخ فَانء 
وَرَمِنّْء وأعمَّى» أما كون الصبي والمرأة والشيخ الفاني لا يُقتلون 
فلآن النبي كلةِ: «تَهَى عَنْ قَثْل النّسَاءِ وَالصّبْيَان)”*'» ولأن الشيخ 
الفاني ليس من أهل القتالء فلا يقتل؛ كالمرأة» والمجنون ملحق 
بالصبى, 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟١2)70‏ ومسلم .)١1/56(‏ 
(6) «(فتح الباري» .)١54377/5(‏ 


( الفرحهه ايق :واود )2 ويه الألبانى (/ .)606٠١‏ 


62 أخرجه مسلم .)19/١(‏ 
(5) أخرجه البخاري .)70١5(‏ ومسلم (19/5). 


ل مع تي 
هي 


بي أو قِتَالِ 
وأما كون الراهب لا يقتل» فكما في حديث أبي بكر طَلِيه في 
اسَتَمَرُونَ عَلى قوم في صَوَامِعَ لهم. 


2 كه انه عَلَى و 3 ال" 


وصيته ليزيد بن أبي سفيان: 
وَاحَتَبَْسُوا أَنفْسَهُم فِيهاء فَدَعُوهُم حَنَّى 
ولآن الراهب لا يقاتل تَدَياَء فأشبه من لا يقدر على القثال. 
وأما الزَّمِنْ - بفتح الزاي المشددة وكسر الميمء وهو الضعيف 
الذي لا يقدر على القيام - والأعمى فبالقياس على الشيخ الفاني. 
لاشتراكهم في عدم النكاية. 


وهو آلا يكون لهم رأي في القتال أو مشاركة»ء فإن كان أحدهم 


يقاتل أو كان له رأي فإنه يقتل؛ لأن الرأي من أعظم المؤنة في 


عم 


2 


3 


الحرب» بل ربما كان أبلغ من القتال. 
وأما كون من قاتل يقتل» فلحديث رباح بن الربيع ويكْنه قال : 
كنا مَعَ رَسْولٍ الله كَدْةٍ في عَرُوَةء فراى الناسس مِحَتَمِعِينَ عَلى شي 
فَبَعَتَ رَجلا فَقَالَ: «انظرُ عَلامَ اجتَمَعَ هَؤْلاءِ؟», فَجَاءَ فَقَاكَ: عَلَى 
امْرَأَةِ قتيل» فَقَالَ: «مَا كانت هَذِهِ لِتَقَاتِل...» الحديث”" 
قوله: «وّلا أسِيْنٌّء حتى يَأتِيَ به الإمامَ إِنْ أمكنّ» أي: ولا يقتل 
أسير حتى يأتي به الإمام (إِنْ أمكنّ»؛ لأنه إذا صار أسيراً كانت الخيرَةُ 
فيه إلى الإمام. فلم يجز قتله 55 فيه من إيطال الخيرة الس جره للومام . 
)١(‏ أخرجه مالك (54//5 - 558)» وسعيد بن منصور .)١5/87/5(‏ 


00( أخرجه 0 داوة 455559 بو النساتى فى «!الكير 2570 وام :مجه 0550 
وأحمد (0؟/١”‏ - »)7”18/١‏ وسنده حسن. انظر: «البدر المنير») (77/ 47). 


ححوٍ كنَابٌ الحِهَادٍ 


ور 


يرق صَبِيٌ وَامْرَأَة ومَنْ فيه تمع مِمّنْ لا يُقْتَلَء كالأغممى 
وَنحوه. وَفي غَيرِهِم من الأَسَارَى المُقاتَل يَفْعَل لِإِمَام الاصلح 
مِنَ القَتل وَالإِرْفَاقٍ وَالْمَنَّ وَالفِدَاءِ بِمَالٍ أَوْ مُسْلِمء الا 


م 


وقوله: (إِنْ أمكنّ» مفهومه أنه إن لم يمكنء كما لو امتنع 
الأسير من الذهاب معه إلى الإمام» ولم يستطع إكراهه بضرب ونحوه 
فإنه يقتله؛ لأنه لو لم يجز قتله لأدَى إلى انطلاقه.» وفي ذلك ضرر 
على المسلمين» وتقوية للكفار. 

قوله: «ويرَق صَبِيٌّ وامرأةٌ, ومن فيه نفمٌ مِمَنْ لا يُقتل؛ كَالأعمَى 
ونَحوه» أي: ومن أسر من أهل الحرب من صبِيٌ وامرأة» وكذا من 
فيه نفع ممن لا يحل قتله كالأعمى والمجنون والخنثى فإنهم يكونون 
أرقاء بنفس السبي؛ لأن النبي كَل نهى عن قتل النساء والصبيان كما 
تقدم ‏ وكان عليه الصلاة والسلام يسترقهم إذا سباهي"' '» وقد ذكر 
ابن قدامة أن الأعمى والشيخ والرَّمِن والراهب لا يحل سبيهم؛ لأن 
قتلهم حرامء ولا نفع في اقتنائهم'''. 

قوله: «وَفِي غَيرِهم مِنَ الأَسَارَى المُقاتِلَةِ يَفعَل الإمَامُ الأصلّح 
من القتل والإزقاقٍ وَالمَنْ وَالفِداء بِمَالٍ أو مُسلِم» 5 إن غير من 
ذكرء وهم الأسارى المقاتلون» فهؤلاء يخير الإمام فيهم بين أربعة 
أمور حسب المصلحة: إما القتل» وإما استرقاقهم. وإما المنٌّ 
عليه رد امي وإما أخذ الفداء منهم؛ لقوله تعالى: «#سْدوأ 
لْويَافَ فَإِمَا منا بعد وما هدَ4* [محمد: 4]» وقال كله في اسسارى بره 


10 ا ا 1 إنا في غزوة بني المصطاقء كما في اصحيح 


َه ا وو 5 واىى سا ك كه 3 0 ٠‏ د 0 سم لراك عرو هن 
«لو كان المطء بن عدِيّ حياء ثم كلمَنِي في هؤلاء النتنى لتركتهم 
2 5 2 6ك 7 ساي 2 دس 
)07 وفد من النبي 2 على ثمامة بن ان" ومن على 
1 ِ (”9) 

وقوله: «أو مسلم) 6" أو يطلق الاير الكافر مقابل إطلاق 
ص ١7‏ 54 707 7 ند 0 9 وه (58) 
النبي كَْةٍ فدى رَجِلِينِ مِنْ اصَحَابه برَجل مِنَ المشركِين) . 

3 5 وه د م ف ع ا 2 

واما القتل : فلآن النبي وَةٍ قتل رجال بَنِي قريظة» كما حكم 
فيهم سعد بن مُعَاذَ ؤنه””'» وأما الرّق فلأنه يجوز إقرارهم بالجزية. 
فبالرق أولى؛ لأنه أبلغ في صَعَارِهم . 

وما ذكر المصنف من كون الإمام مخيرا هو الراجح في هذه 
المسألة» قال ابن قدامة: «لآن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون 
اصلح في بعض الاسرى. فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين 
وبقاؤه ضرر عليهم. فنقتله أصلح. ومنهم الضعيف الذي له مال كثير 
)١(‏ أخرجه البخاري .)7١179(‏ 
(0؟) أخرجه البخاري (5777). ومسلم (19/55). 
(0) أخرجه أبو داود (7975)» وأحمد )78١/57(‏ من طريق محمد بن إسحاق» قال: 

وهذا مكك حسق من أجل ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث» كما في رواية 
اهن 57 قول الحاكم (9/ 33): «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 


يخرجهاء فوهم منه؛ فإن مسلماً لم يحتج بمحمد بن إسحاق» وإنما أخرج له في 
المتابعات. 

(4:) أخرجه الترمذي )١518(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)ء واضالة فى مسلم 
8ش حبيث طريل: 

(0) أخرجه لساري ديق 


...0-03-5300 3-0030 كتابالجهادٍ 


ا( 
ا 


لا العبْد فَبِينَ القَثْلٍ أو الرّقء وَلَا يُعَرَقَ بَيْنَ ذِي رَحِم مَحْرّم. 


انان سا ومنهم حسن الرأي في المسلمين» فالمنٌ عليه أصلح. 
ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح؛ كالنساء 
والصبيان. والإمام الم بالمصلحة. فينبغي أن يُمََضَ ذلك إليه)”'' . 

قوله: «إِلّا العَيْدَ فَبِينَ القَثّلٍ أو الرّقّ» أي : ا سر شير 
فيه الإمام بين أمرين : 

الآول: الْرّق؟ لآنه مال للمسلمية اسعولوا غليبه: فكان 
للغائمين. كالبهيمة: 

والثاني: القتل»ء إن رأى الإمام قتله لضرر بقائه؛ لأن مثل هذا 
لا قيمة لهء» فهو كالمرتد. 

قوله: «وَلا يُقَرّقُ بَيْنَ ذِي رَحِمِ مَخْرَم» بفتح الميم وسكون الحاء 
وفتح الراء مخففة» ويقال: مُحَرَّم بالتشديدء والمعنى: وإن حصل 
بعد القتال سَبّْىَ لم يجز التفريق ببيع» أو قسمة» أو هبة بين ذوي 
رحم محرمء وهو القريب قرابة سبيها الولادة؛ كأب وابن, 
وكأخوين» وأختين. ودر اكات لسار رداص عي بن أبي طالب ذَفييه 
قال: أَمَرَنِي رَسُولٌ الله كَل أَنْ أَبِيعَ غْلامَينِ أَْحَوَينِ فَبِعْتُهُمَا فَمَرَقَتُ 
تلن لني يِه فَقَالَ: «أذركهُمًا فَارْتَجِعْهُمَاء وَلا 
تَبِعهِمًا إلا 0000 
80 أحرعه اح را نامي عن مرو مسر رو الى مروت قن الت ار افريين ان 

عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي ذلنه . 


وهذا الإسناد رجاله ثقات, إلا أنه منقطع. فإن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من 
الحكم شيئاء كما قال ذلك أحمد والبزار والنسائي وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم» - 


ع 0 5 . ع عر شأ و ل سس اف صر ااه © عو سر دض 
وعن أبي موسى يه نا قال : 00 رَسول الله 85 مَن فرق بَينَ 


الوَالِدَة وَوَلّيهاء وَبَينَ الخ وأَخيو»90. 


والظاهر أنه لا يحرم التفريق بين القرابة إلا في الإخوة» لثبوت 
النص» وأما من عداهم من الأرحام فليس عليه دليل» وإلحاقه 
بالقياس فيه نظر؛ لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة» كما تحصل 
بالمفارقة بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيهء فلا إلحاق لوجود 
الفارق» وينيغى الوقوف على ما تناوله النص. وهذا اختيار 
الشوكاني” '" . ش 

أما التفريق بين الأم ب الصغير فهذا حرام بالإجماع. 
روى أبو أيوب الأنصاري ذلنه قال: سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول: 
«مَنْ فَرَقَ بَِينَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِمَا فق الله بَيْنَهُ وَيَينَ أحيته يَومَّ القِيَامَق)" " . 


ومما يدل على ذلك أن الإمام أحمد أخرجه ‏ أيضاً -(8:4-5:8/5): وكذا 
البيهقيى )١1717/4(‏ عن سعيد بن أبي عروبة, عن رجل» عن الحكم بن عتيبة به. 
وأخرجه ابن الجارود (01/5) من طريق زيد بن أبى اليس عن الحكمء بهء وله 
طرق أخرى عن الحكم. ومنها: طريق شعبة عنه» أخرجه الدارقطني ل اس 
على شوط الشبيحية ١‏ وسكت عتة الذدشى:. 
وقد ذكر الدارقطني أن رواية شعبة هذه غير محفوظة» وأن المحفوظ رواية سعيد بن 
أبي عروبة» عن الحكم. على ما بها من الانقطاع. كها تقدم . 

.)7577/9( وضعفه النووي في «المجموع)»‎ .)7550٠0( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(0) «نيل الآوطار» (0/ 187). 

(0) أخرجه الترمذي »)١555( )١17587(‏ وأحمد (لا"/ 185 -5875) من طريق حيّى بن 
عبد الله المعافري» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن أبي | تو يله مرفوعاً وقال 
الترمذي: «حديث حسن) والحديث رجاله ثقات» غير المَعافري» فقد اختلف فيهء 
والأكثرون على تضعيفه. والحديث له شواهد ضعيفة. انظر: «منحة العلام» .)1١6/5(‏ 


قوله: «إلا بعد البُلُوغ» أي: فيجوز التفريق بعد البلوغ. وهو 
رواية عن الإمام أحمدء وهو قول الشافعي» والمذهب أنه لا يجوز 


000 
ولو بعد البلوغ ". 


ودليل الجواز قول سلمة ١‏ بن الأكوع ططينه : : «غَدّونًا قَرَارَةَ ركها 
ا كر لفن انزة ونون الله عله كليتاء تلن كان ينا ري الجاء 
سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرِ فَعَرَسْنَاء كن الغارك انور الجاء: 0 0 
تل عَلَيهء وَسَبَىء وَأَنْظرُ إلَى عُْقِ مِنَ النَّاسِ فيهم الذَرَارِيُ» فََشِيتُ 
أن يَسْبِقَونِي إلى الجَبل . ٠‏ فرَمَيتَ يِسَهْمٍ بَينَهُمْ وَبينَ الجَبَل. ٠‏ فَلَمَّا رَأوا 
الْسَهُمَ ونوا 0 سُوَهُمْ . وَفيهم امأ من يني َُادَة علي 
0 فُسَفَتَهُمْ حَنَى أَنَيتٌ 
بهم بهم أبَا بَكْرِء نعلي ابْتَتَهَا . . ان" قال النووي: «فيه جواز 
التفريق بين الأم وولدها بالغ : 0 0000 ا 


1 


نهرب عليه أبو داود فى «سئنه): «باب الرخصة فى 
المدركين يُمَرَق 0 '؛ لأن الظاهر انيت كادك سه 
وقد حكي الإجماع في هذه المسألة» فإن صح فهو المستند؛ لآن 
حديث سلمة هذا غير مقطوع بدلالته على البلوغ لكنه ظاهر فيه» وإن 
لم يصح الإجماع فلا بد من الاستناد لهذا الحديث». جمعاً بين 


الو 
)١(‏ «المغني) .)717١/5(‏ (؟) أخرجه مسلم .)١1/05(‏ 
(0) (شرح صحيح مسلم) .)5١5/١١(‏ 40 7« السنن ا 075/70 


(5) انظر: «نيل الآوطار» .)١185/0(‏ 


كنّابٌ الجهَادٍ هده كير | 


مَنْ أُسْلَّمَ قَبْلَ الأشر ر عَصَمَ مَالَهُ وَدَمَهَ وه شر 


وَبْحْكُمْ بإِسْلام صَعِيرٍ أَسْلَمَ أَحَدُ أبَوَيْهِ أو مَاتَء 000 


فأما من ليس بينهما رحم محرّم فلا يمنع من التفريق بينهم. 


قوله: «ومن مَنْ أأَسْلمَ قَيْل الأَسْرٍ عَصَمَ مَالَهُ ودَمَه,» أ ومن أسلم 
من الكفار وها كان أو امرأة 00 أسرةع عصم ادم ماله ودمة ٠‏ 


عو مه 


لحديث عبد الله بن عمر وها أن النبي وَل قال أبرث أذ أب 


28 
لو 


النَامنَ حَدَ خراسيدو أنْ لا إِلَه إلا الله. إلى أن قال: «فَإِذَا فَعَلُوا 


ذلك عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمُ وَأَمُوَالَهُمْ ...)' ' ولا ترف في الأصح؛ 
لأنه أسلم قبل الاسترقاق فلم ب بيجز استرقاقه كما لو أسلم قبل القدرة 
عليه . 


قوله: «وبَغْدَة يَتَعَيّنْ رقةُ» أي: وإن أسلم بعد أسره فهو رقيق؛ 
لأنه لما أسلم صار أسيراً يحرم قتلهء فيمتنع عليه المنٌ والفداء؛ 
كالصبيان والنساء . 

قوله: «ويُّحكمُ بإسشلام صَغِيرٍ أُسلمَ أحدٌ أبويه أو مَاتَ» أي: وإن 
سبي صغير غير بالغ» ثم أسلم أحد أبويه . حكم بإسلامه. وكذا لو 
مات أحد أبويه؛ لقول النبي كة: «كُلٌ مَولُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَة 


و4 4 2 هم 


واة يَهَوَدَانِهِ و يُنَصّرَانِهِ و يمحسانه) 


.)55( أخرجه البخاري (2»)55 ومسلم‎ )١( 
. (؟) تقدم تخريجه في باب «اللقيط)‎ 


---, كنَابٌ الجِهَادٍ 
:ن)-)--ا- باللمظع تت 
م و وه6م 2‏ 0 75 هوم ده لاه 2م عر 7 رو ء َو 
او سبئ منفردا عنهماء او عن اخدهماء والله اعلم . 


قوله: «أو سُبِيَ مُنْفَرِداً عَنْهُمَاء أو عن أحدهماء» أي: أو سبي 
الع الري ار روي او ا الطنفيا ننه بك مامه أيقا 
الجاع ان اندر ديا يوت ل ياه دن التلعت ينه بريه 
لانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما ومصيره إلى دار الإسلام تبعا 
لسناضة المسلم. فكان تابعا له في دينه . 

ومفهومه أنه إن سبي مع أبويه فهو على دينهما؛ لأن التبعية 
باقية» وهذا هو المذهب. وعنه: أنه مسلمء وهي من المفردات"'''؛ 
لأنه خرج من دارهما إلى دار الإسلام» فتبع سابيه المسلم. 

قوله: «والل أَعلَّمُ» تقدم الكلام على هذه الجملة في باب 
(المسح على الخفين» . 


.)١786/5( «الإنصاف»‎ )١( 
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باب الغنيمة والفيء 

قوله: «بَابٌ» بالتنوين لقطعه عن الإضافة» وفيه أحكام الغنيمة 
والفيء. 

قوله: «الغَنِيمَة إن كَانَت آرضاً خَمّرَا'' الإِمَامُ بَيْنَ قَسْمِهًَا أو 
وقفِهَّاه الغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: مغنومة» واشتقاقها من 
العْنْمِ» وهو الربح والفضل . 

ومحري ع ا انان لحري انير تار رن ابض بم 
كالمأخوذ فدية» وما أهداه حربي لآمير الجيش . 

فخرج بقولنا: «من مال حربي»: ما يؤخذ من أموال أهل الذمة 
من جزية وخراج» ونحو ذلك . 

وبقولنا: «قهراً بقتال»: ما رحلوا عنه وتركوه فزعاء وما يؤخذ 
من العشرء من تجار أهل الحرب وأهل الذمة إذا اتجروا إلينا 
ونحوهء فكل هذا فيء» وسياأتي . 

وإباحة الغنائم من خصائص هذه الآمة؛ لقوله كله : «وَأَحِلَّتْ 
ِي المَنَائِمُ وَلَمْ نُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي)!"'»: وفي حديث أبي هريرة 5ه : 
أنَّ العَِمَةَ قَبلَ هَذِهِ الأمّةِ كَانَت تَنْرِلُ عَلَيِهَا نَارٌّ فتأكلها»”" . 
)١(‏ انظر: )2١/*(‏ من هذا الكتاب. 


(0) تقدم تخريجه في أول باب «التيمم». 
() أخرجه البخاري (5؟7١5).‏ ومسلم .)1١1/49(‏ 


بابٌ الغنيمة والفيءٍ 


ونكات العيية ري نضحي امبر مر ري اقيرب 
خَيّر الإمام - تخيير مصلحة ‏ بين أمرين : 

الأول: قَسْمُها بين اناد اسيك المتياة روليل ولك 
قول عمر وين : «لولا آخِرٌ المَسْلِمِينَ ما فَتَحْتُ قَرْيَةَ إلا فَسَمْتّهَا بَينَ 
هلها ٠‏ كما كسم لهي 3 خييرة. وفي رواية : «وَلْكني لك ا 

بَفْتَسِمُونَهَا" 'ء وعن سهل بن أبي حثمة ذه قال: اسم 

رَسُولُ الله يك حبر يِضفَين : نِضفاً لِنَوَائِبهِ وَحَاجَتَهِ ادا 
المُسْلِمِينَ» قَسَمَهَا يَّهُمْ عَلَى كَمَائيَةً عَشَرَ سَهُما”. 

وقد ذكر ابن القيم صفة هذه القسمة" '» وعلى هذا فتملك 
بقسمتهاء ولا خراج عليها؛ لأنها ملك الغانمين. وقال 
عبد الرحمن بن قدامة في شرح «المقنع»: «ولم نعلم أن شيئا مما 
فتح عنوة قسم بين الغانمين إلا خيبر... وسائر ما قتح عنوة مما 
فتحه عمر ونه ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها لم 
يقسم منه شيء)2. اها . 

والأمر الثاني: أن يقفها على المسلمينء فيقرها بحالهاء 
ويضرب عليها خراجاً مستمراًء يؤخذ ممن هي بيده» يكون أجرة لها 
كل عامء كما فعل عمر ونه فيما فتحه من أرض الشام ومصر 
والعراق. ودليل ذلك ما تقدم من قول عمر وَيقِيهء فإنه رأى أن 
)1١(‏ أخرجه البخاري (7795؟7), (5770). (5775). 
(؟) أخرجه أبو داود )7”07١(‏ قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (117/5): «إسناده جيد) 


وفد روي مرسلا . 
(1 اؤاد المغاة) ("رج+/ )1 ):١‏ (الشرح الكبير ( 5:1 
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عي 65 رما لير 


توقف الأرض المغنومة عنوة» ويَضَرَبٌ عليها خراجٌ يدوم نفعه 
للمسلمين» ولهذا قال: «وَلَكِني أَتْركُهَا خَرَّانَةَ لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا» أي : 
يقتسمون خراجها . 

قوله: «وإن كانت مَالاً يَدَاْ بإخراج مَؤُونَةِ حِفظِبًَاء أي: وإن 
كانت الغنيمة مالا بدأ الإمام بإخراج أجرة الذين حملوها وحفظوها؛ 
لأن ذلك من مصلحة الغنيمة. 

قوله: «وَيَخْصٌ القاتِلَ بِالسَّلّبِ» السلب: بفتح السين واللام: ما 
يركب عليه المحارب من فرس ونحوه. وما يحمله من سلاح» وما 
يلبسه من درع وثياب ونحو ذلكء فَيَخْصٌ الإمامٌ القاتلَ بالسلب قبل 
البدء بقسمة الغنيمة؛ لأآن القاتل يستحق السلب غير مخموس . 

لما ورد عن عوفة ين فالك وخالك يك الوتيك وديا أن 
رسول الله وَكةٍ اقَضَى بالسَّلْبٍ لِلقَاتِلِء وَلمْ يُحَمّسٍ السّلَْبَث أ وعن 
أنس بن مالك ؤَفِيِه أن رسول الله يلٍ قال يوم حنين: ١مَنْ‏ قَتَلَ كَافِراً 
فَلَهُ سَلَبَهُ0» فَقَتَلَ أَبُو طَلحَةً عِشْرِينَ رَجلاَء فَأَحَدَ أَُسْلابَهُم'"'2 وعن 
الى قتادة بن ربعي 5ه قال : قال رسول الله عَككد : «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَه 


0 بن اله سرس 
0 مو 
سنيه 
+44 


قله سليهة)7" . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (١77؟)‏ في حديث طويلء قال ابن عبد الهادي في «المحرر) 
ص(581): (إسناده صحيح)» وقال ابن الملقن في «الإعلام) :)93١77/١١(‏ (إسناده 
جيد). وأصله عند مسلم .)١/57(‏ (55). 

(؟) أخرجه أبو داود (2)7718 والحاكم ("/ 707). وقال: «صحيح على شرط مسلم). 
وسكت غنه الذهبي . 

(0) أخرجه البخاري »)7١57(‏ ومسلم .)1١18١(‏ 


حت ا د 5 
تآ باب الغنيمة والفيءٍ 
015 

لق رح 1 3 ا عر 1 كدي ودام : 32 
.0 عو 8 إل 

اليَافى 0 لله و وَرَسُوله 


2 


وَمضرفةُ المَصَالِحَ 2300 


قوله: «إذا قَتَلَهُ حَالَةَ الكربء مُنْهَمِكاً عَلَيهِ غَيرَ مُنْخََنِ بالجراح» 
هذا .فيه يبان روط استحقاق. السلب للقائل» وهى آريعة شروطة - 

١‏ أن يقتلهء أو يثخنه بجراح تجعله في حكم المقتول. فإن 
سر ولط ام يس ملي لأن العسلمين اسروا أسرى يدنه تلم 
عط م را شد من أسلابهمء ولأن النبي كَل جعل السلب 
للقاتل» والآسِرٌ ليس بقاتل . 

؟ ‏ أن يقتله حال الحربء» فإن قتله بعد انقضائها فلا سلب 
له؛ عبد اك بن مسعيه إن ولف على الي جيل وقضى 
النبي كَل بسلبه لمعاذ بن الجموح ذَلينه؛ لأنه قتله حال الحرب”"' . 

لي نيما عل القدال وق على نان كان منهرما 
مدبراً فلا سلب له؛ لأنه لم يغرر بنفسه في قتله . 

؛ ‏ أن يكون المقتول فيه مَنَعَهُ وقوة» فإن كان مثخناً بالجراح 
وقتله آخر لم يستحق سلبهء لما تقدم في حديث ابن مسعود ذلإنه. 
ولأنه لم يغرر بنفسه في قتله . 

قوله: «ثْمَّ البَاقي خْمْسَهُ لل وَرَسُولِهِ وَمصْرفة المَصَالِعُ» أي: إن 
الباقي من الغنيمة بعد إخراج ما ذكرء يخرج خمسهء ويقسم خمسة 
أسهم. ويصرف لمن ذكرهم للضي تعالى : مإوَعلموَأ 


ته 26 دعو 0ه 


نا حنمت قن شع نان يلل خصة ولاسول وإذف. القرق. وايتس 
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والمستكين ور َلْسَبِيلٍ 6 [الآنفال: »]5١‏ فهؤلاء خمسة . والجمهور اله 
لا يتعدى المي هذه اللأصناف المتصوضن عنيماء.. و كله نسب 
القرطبى لجمهور العلماء أن هذه الآية ناسخة لما فى أول السورة من 
أن حكم الأنفال» ‏ وهي الغنائم - مختص بالله ورسولهء فيقسمها 
الرسول يل حسب أمر الله فيهاء وأن ذلك كان في أول الإسلام. 
ولا ات ليوات بر ست يا روم ادام افر بن 
يخمّسها"''. ثم نزلت آية الخمس» فنسخت الآية الأولى”''. 
والقول الثاني: أن آبة: © يَسَنوتَكَ عَنٍ الَْمَالِي [الأنفال: ١]ء‏ 
محكمة وليست بمنسوخةء وهذا اختيار انخ جريرء وابن الجوزي 
وآخرين. وهؤلاء اختلفواء فمنهم من قال: إل المراد بالاتفال: 
الزيادة التي ينفلها الإمام لبعض السرايا من الأسلاب فوق نصيبهم 
من الغنيمة» ومنهم من قال: إن الأنفال هي الغنائم ‏ كما تقدم ‏ 
وتكون الآية عامة» ثم نزلت آية الخمس وبيّنت مصرف الخمس من 
قالوا: والقول بأن غنائم اك سام مص لحديث 
علي 0 ذه الذي فيه «وَكَان َسُول الله أغطاني شَارِفاً مِنَ الْخْمْس 


.)35١60(١ص انظر: «الأموال»‎ )١( 

(0) «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه) ص(555). «تفسير القرطبي» (7/8). «أضواء 
الييان 11601 ). 

(): انظرة «تفسير الطبيرق» (17/ 081+ الواسخ القران» لابن اللجوزي صن (011): 
١تفسير‏ آيات الأحكام» لمناع القطان .)0/8/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (7091): ومسلم »)١91/4(‏ والشارف: المسنٌ من النوق. 


بابٌ الغنيمة والفيءٍ 


والراجح من قولي أهل العلم أن سهم الله جل وعلا - وسهم 
الرسول كَلْةٍ واحدء وذكر اسمه ‏ جل وعلا ‏ استفتاح كلام للتعظيم. 
قال بذلك ابن عباس وها وجماعة من السلف"''. 

ويؤيد ذلك ما رواه عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال : 
أتيت رَسُولَ الله كَةٍ وَهوّ بوَادِي القَرَى وَهوَ يَعرض فرساء فقلت: 
يا رسول اللهء» ما 0 1 العنيجة ا فََالَ: الله خمسها» واريعة 
أخمّاس للجيش)”''. 
المسلمين”'"'» لحديث عبد الله بن عمرو وِيِا أن النبى كلَهِ قال: (يَا 
- : و عر 6 0 م6 > م 7 يدس 6 200 
أصْبّعَيهِ - إلا الخمّس.ء وَالحْمْسُ مَرْدُودٌ عَليكم)*'. 

زلا يكون هردودا علينا إلا إذا صرق فى مصالحنا» وبعد 
وفاته عَكةّ نصيبه باق» ويصرفه إمام المسلمين في مصالحهم. على 

( 1 : 

الراجح من قولي اهل العلم . 

قوله: «ولبَيبي هاشم والمُطلِب» هذا السهم الثاني من أسهم 
الخمس.» وهو لبتى هاشم. وبلى المطلب» أيتاءع عبل مناف» دول 
جين ب بن ل رح عد سي انرا سان وري 
10 «الخغسير ابن كير 1/50 
(؟) أخرجه البيهقي (7”75/7) بإسناد صحيحء كما قال ابن كثير في «تفسيره». 
(9) انظر: «الفتاوى») .)58٠١/١١(‏ 


(5:) أخرجه أبو داود (55945)» وانظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 0). 
(5) انظر: «أضواء البيان» (؟/ .)3٠9‏ 
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> ناء 0 هه له ”7 
ويضعف مركن وللينا مي الفقراعء 0000 


لْمَرَقَ» [الأنفال: »]4١‏ وقد أعطاهم النبي يك كما في حديث جبير بن 
56 َيه عند البخاري”2" . 

فيثبت ذلك بعد وفاة النبي كله تمسكاً بظاهر الآية» وبإعطاء 
الني ككل لهمء مع أنه لم يأت تاسخ ولا مغر 

قوله: «ويضَعَف للذَكَرِ» أي: يعطي الذكر منهم مثل حظ 
الأنثيين» غنيهم وفقيرهم سواء؛ لأنه مال مأخوذ بالقرابة فكان للذكر 
مثل حظ الأنثيين؛ كالميراث» ولأنه كله لم يخص به فقراء قرابته. 
بل أعطى الغنىي كالعباس وغيره»ء وهذا هو المذهب. وهو قول 
الشافعي». واختاره الخرقي"''. 

والقول الثاني : ادك والأنثى سواء؛ لأنهم استحقوه 
بوصف القرابة» وهذا الوصف يستوي فيه الذكور والإناث» وهذا 
رواية عن أحمدء. وبه قال ابن المنذرء والمزنيء» وأبو ثورء واختاره 
ا 0 

والقول الثالث: أنه يقسم بينهم بحسب الحاجةء وهو قول 
ال 

قوله: «وَلِليَتَامَى الفقَرَاءِ» هذا السهم الثالث من أسهم الخمس» 
وهو لليتامى ‏ وهم الذين لا آباء لهم. ولم يبلغوا الحلم ‏ من ذكر 
)1١(‏ «الصحيح)» .)5١1٠(‏ 


(0) «المغني) (5977/4)»: «الشرح الكبير مع الإنصاف» 575/١١(‏ 425765 «المهذب) 
دين" 


(9) المصادر السابقةء» و«أضواء البيان» (؟/ 3”515). 
(:) «الإنصاف» 2,.)١58/5(‏ (الشرح الممتع) 40" 
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أو أنثى» واشترط المصنف فقرهم. رهد هو المذهس؛ لأن اسم 
ل يطلق في العرف للرحمة» ومن أعطي لذلك اعتبرت فيه 
الحاجة. 

والقول الثاني: أنه لا يختص بالفقيرء بل يعطى اليتيم الغني, 
وبه قال بعض الحنابلة'''» وهو الراجح إن شاء الله» لعموم قوله 
تعالى : «والسَتئَ» [الأنفال: .0]4١‏ ولأنه لو خصٌ باليتيم الفقير لم يكن 
لعطف المساكين عليهم فائدة. ثم إن إعطاءه ولو كان غنياً فيه جبر 
للنقص الذي حصل بفقد أبيه. 

قوله: «والمسَاكِين» هذا السهم الرابع؛ لقوله تعالى: 
وَالْمَسَكينِ» [الأنفال: 014١‏ والمراد بهم: أهل الحاجةء فيدخل 
الفقراء في عمومهم. 

قوله: «واين السَبِيلٍِ» هذا هو السهم الخامسء. والسبيل 
الطريق» وابن السبيل: هو المسافر الذي انقطع به السفرء فهذا 
يعطى من الخمس بمقدار حاجته إذا انقطع به السفر ولو كان غنياً في 
بلده. لحاجته إلى مواصلة سفره» فيعطى أجرة سيارة» أو قيمة 
تذكرة» لركوب الطائرة ونحو ذلك. 

قوله: «نُمَّ يُخْرِجٌ بَاقِيِ الأنفّالِ» جمع نَمل محركاً ‏ وهو 
الغنيمة» وأصل النفل: الزيادة» والمراد هنا الزائد على السهم 
لمصلحة؛ والمعنى: أنه بعد الخُمس يُخرج الإمام أو الأمير الأنفال 
التي ينفرد بها بعض الغانمين لمصلحةء نحو: قول الأمير: من طلع 


.)١59/5( «الإنصاف»)‎ )١( 


باب الغئنيمة والفىء م 
الصصصححصح7 الل اسل سلب7 ١‏ 


أو ماء فله كذا 
وائما كانث الأنذال بعد طوس “لي مين اربعة ا خماسها ‏ 
لما روى معن بن يزيد وكا قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يَقول: لا 


تقل إلا بَعْدَ ا 
أخماس الغنيمة؛ كسهم الفارس والرّاجل» وهذا هو الراجح 

قوله: «ويّرضخ لِمَن لا سَهْمَ لَه؛ كَصَبِيٌ: وعَبْدِء وامرأةء وَكَافِرٍ 
سَهماً ناقصأء» الرضخ : بمتح أوله وميكون ثانيه» مصدر رَضْحْ وهو. 
العطاء القليل. والمراد هناء العطاء من عير سهم ممكو . فير ضخ 
الإمام أو الأمير لمن لا سهم له لفعل النبي كَلهِ. 

فالصبي؛ لقول سعيد بن المسيب: «كان الصبيان يُحَذْونَ من 
الغنيمة إذا حضروا الغزو”"'». ولأنه ليس من أهل القتال فلم 
يسهم له . 

بالسيك لما اك الا ابي 00-0 00 سيت 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1/57؟), (71825), وأحمد (115/55 - 190). والطحاوي في 

شرح معاني الآثار» (7/ 5 ؟7)» وصححه ابن عبد الهادي في «المحرر» (015/7). 

0 (المغني) 5/١6‏ ؟4). 


(9) قال أبو داود في «السئن»: «قال أبو عبيد: كان حرم اللحم على نفسه فسمي أبي 


اللحم». 


بابٌ الغنيمة والفيءٍ 


جره كأخيرَ أَنّي مَمْلُوك كَأْمَرَ لي بِشَيءٍ مِنْ حُرْنِيَ المَتَاع)”' 
والمرأة؛ لقول ياتا ويْما: «كَانَ رَسُولَ الله َيِه يَعْرُو 

بِالنّسَاءِ فَيّدَاوِينَ الجَرْحَىء وَيُحَْدَينَ مِنَ العَنِيمَة ما بِسَهْم فَلَمْ 
ل 

وأما الكافر إذا غزا مع الإمام بإذنه ففيه روايتان: 

الأولى: انه يروضخ له ولا يسهيم له؛ لأنه ليس من أهل 
الجهاد» فَرْضِمَ له؛ كالعبد» وهذا قول الآئمة الثلاثة. 

الثانية: أنه يسهم له؛ كالمسلمء وهذا هو المذهب""؛ لأن 
صفوان بن أمية خرج مع النبي وَكْةِ يوم حنين وهو على شركه. 
فأسهم لهء قال الزبير: أعطاه من الغنائم فأكثرء فقال: أشهد ما 
طابت بهذا إلا نفس نبي» فأسلم”*'. 

ولأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم 
كالفسقء وبهذا فارق العبدء فإن نقصه في دنياه وأحكامه. قال 
ابن مُنَجََا: «وهذه الرواية أصح”” 1 

وقوله: 57 ناقصاً) أي : إن الره ضخ لا يبلغ به السهم». بل 
هو أقل منه؛ لأن السهم أكمل من الرضخ.» فلم يُبلغ بالرضخ ذلك: 
كما لا يبلغ بالتعزير الحد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7170): وصححه الألباني (071/7). والخُرئي ‏ بضم الخاء 
المععية ب بنط المتاع» وما لا قيمة له كبيرة؛ كالقدر ونحوه. 

(؟) أخرجه مسلم (؟1١8١)»2‏ وقوله: «يحذين»؛ أي: يعطين. 

إفرة (الشرح الكبير مع الإنصاف» .)١15/87/١١(‏ (:) انظر: «الإصابة» (05/ .)١50‏ 


)0( (الممتع في شرح المقنع) (؟/مله). 


باب الغنيمة والفيء - 
هلل« << <؟ل7707ااااااللللللللللللالبالبالبلااالالسبلللسلللللالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللسلبببببسل095 ١‏ 


هه 


ثم البَاقِّي لِمَنْ شَّهِدَ الوَفْعَةَ ا بقار ال ا 


دست سلاره 


للرّاجل سَهْمَء وَلِلفارسٍ ثلاثة. 22323113101000 


قوله: شم البّاقي لِمَن شَهدَ الوَقعّة» أي : إن بافى الغنيمة بعد 
00 والتفل. والرّضخ. ا على من شهد الوقعة؛ لقوله 
تعالى : 9# واعلمواً 56 ع من هي فَأنَّ ينه مسسه,» الآية [الأنفال: ١4]ء‏ 
ووجه الدلالة: أن الله تعالى لما عيّن الخمس لمن سَمَّى من الغانمين 
فهمَّ أن أربعة الأخماس لهم؛ لأنه أضافها إليهم في قوله: 
©عَْنِمَتم 24 فإذا أخذ منها سهم بقي باقيها لهم» وقد صح في عدة 
أحاديث أن النبى كَكِة أعطى الغانمين أربعة أخماس الغنيمة. 

وقال عمر ذلك : «الغييمة لِمَنْ شهد الؤققة "' 

قوله: «مِمَنْ يُمكِنْهٌ القتال وَمْ مُستَعِدٌ له» هلا شرط في إعطاء من 
حضر من الغنيمة. وهو أن يعطى من شهد الوقعة» ممن يمكنه القتال 
ومن مستعد لهء قاتل أو لم يقاتل» لعموم ما تقدم عن عمر ينه 
ولآنه ردْءٌ للمقاتل»ء ومستعد لهء أشبه المقاتل» أما العاجز عن القتال 
من مريض ونحوه فلا حق له فى الغنيمة ؛ لآأنه ليس من أهل الجهاد. 
ايه العيك. 

قوله: «للوّاحل سَهِمٌء وللفارس فَلاكَة» الرّاجل : هو الماشه: على 
رجليه. لكونه لا مركوبف له والفارس : راكب القرسن: والمعنى : 
أن الغنيمة تقسم بإعطاء الرّاجل سهماً واحداًء وإعطاء الفارس ثلاثة 


1١ 


(الكبير) (// 02785 والبيهقي (4/ 242050 وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد) 
(2750/5» وقال: «رجاله رجال الصحيح)» وقال الحافظ في «فتح الباري» (5/ 


0006 الإسناده صحيح) . 


حر بابٌ الغنيمةٍ والفيء 


١ 
8 
١ 


وَالاعْتِئَارُ في كونِهِ عَبْداّء أَؤْ فَارِساًء أَوْ رَاجِلاً» أَوْ كافر 


أسهم: سهماً له وسهمين لفرسه. وهذا قول الجمهور من أهل 
العلم» لما روى ابن عمر وكا قال: «قَسَمَ رَسُولُ الله يِه يَومَ حََيبَرَ : 
للمرّس سَهْمَينء لابجل حوبا ل الم ا ا 


أ 
ا 


قَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرّجُل فَرَسنُ قَلَهُ ثلاث ؛ أَسْهُمء فَإِنْ لم يكن له 
م وعد )١(‏ 
فله سَهِم) / 


رن ابن عباس ييا : «(أن النَبى كلَِةِ أغظطى المَارس ثُلَاثة 
نا الى التاجر م7 . 


وبغل» وبعير ونحوها ع غناؤها وقامت 3 الخيل ؛ 0 
لم يسهم لهاء وكذا أضبحانة» ولا خلاف في ذلكء. مع أنه لم تخل 
غزوة منها؛ وذلك لأن صاحبها لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس 
من الكلفة؛ ولأآن غير الخيل لا يلحق بها فى التأثير فى الحرب. 
ولا يصلح للكر والفرء لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قياس 
الأصول أن يُرضخ لهاء كما يرضخ لمن لا سهم له من النساء 
والعبيد الت 

قوله: «وَالاعتِيَانٌ في كونه عَيْدا أو فَارساًء أو رَاجِلاء أو كَافِراَء أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (5758). ومسلم .02١757(‏ واللفظ للبخاري. 

(0) أخرجه البيهقي (2)797/5 وفي إسناده ضعف؛ لأنه من رواية عبد الله بن صالح. 
حدثني معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس «وْيا وفي إسناده 
ضعف؛ ا وعلى بن أبى طلحة لم يسمع مين 
ابن عباس ويا لكن له شواهد تؤيده. 

0 «الاختيارات» او 0 


باب الغنيمة والفىء م 
سس 001 1 2 ١‏ 


عي كان ادرب 
ا 0 ل 
وَمَا أخذ مِنْ كافر بلا قَِالٍ فهُوَ فية يَضْرَفٌ فِي مَصَالِح 
1 ار ا ا 0 1 1 7 
جديا 1 بالاهم فالاهم. 


مُسلماً حال الكرب» أي: إن الاعتبار في الإسهام أو الرضخ هو حال 
الحرب ونشوب المعركة» فلو دخل دار الحرب فارساء ثم حضر 
الونعة راجا عق قرفت المورف لمرف نري ار لوده ار مضه 
فله سهم راجل» ولو صار فارساً بعد الوقعة» اعتباراً بحال شهودهاء 
ولو دخل دار الحرب راجلاً ثم ملك فرساً أو استعاره وشهد به 
الوقعة فله سهم فارسء ولو صار بعد الوقعة راجلاً؛ لأن الفرس 
حيوان يسهم له. فاعتبر وجوده حالة القتال» فيسهم له مع الوجود. 
ولا يسهم مع العدم؛ كا لاا دمي . 

قوله: «وَمَا أَخِنَ من كَافِرٍ بلا قِتَالٍ فَهُوَ فَيءٌ يُضصْرّف فِي مَصَالِح 
التسييي: : ننة أ باللفة الاقة, الى فى الأعيل : معيدر قا بلىء 
فيئاً: إذا رجعء باجا د نا كين اله ب اد م تربره 
قتال؛ كالجزية» والخراجء» والعشرء وما تركوه فزعا ونحو ذلك. 
وسمي فيئاً؛ لأنه رجع من الكفار الذين هم غير مستحقين له إلى 
المسلمين الذين لهم الحق الأوفر فيهء وهذا كفيء بني النضير الذين 
نزلوا على حكم النبي مَلدةٍ ومكنوه من أنفسهم وأموالهم. 

والتفريق بين الغنيمة والفيء مستفاد من قوله تعالى: #إواعلموأ 
أنه 1ك" مْن سَىْءِ #6 الآية [الأنفال: 214١‏ مع قوله تعالى: 95ومآ أنه أله 
عل رَسْولهء مِْهُمْ مآ اوجَفْثْمَ عَلَيهِ مِنْ حَيّلٍ وَلَا ركاب*» [الحشر: >]ء فإن 
قوله تعالى: ©«8هَمآ أَوَجَفْنْمَ عَلَيَهِ»# ظاهر فى أنه يراد به بيان الفرق بين 
ول ار 0 


بابٌ الغنيمة والفيءٍ 


والمعنى: أنكم لم تتعبوا بتحصيله بأنفسكم ولا بمواشيكم. 
فكيف يكون غنيمة لكم وأنتم لم تتعبوا فيه» ولم تنتزعوه بالقوة من 
مالكيه؟ . 

فهذا يصرف في مصالح المسلمين؛ لأن نفعها عام» والحاجة 
داعية إلى ذلك» والمراد أن مصرف الفيء هو مصرف خمس 
الغنيمة؛ لقوله تعالى: ما أذ أَنَّهُ عَلَ رَسُولِء مِنّ أَهْلٍ الْقريئئ ميلد 
الآية [الحشر: “]» وأما قوله تعالى: «أوما أ لَلَهُ عل رَسُول- مهم 4. 
فهو في مال بني النضير»ء وكان فيئاً خاصاً برسول الله يَكِهِ يضعه 
حيث شاءء وقد دل على ذلك ما ثبت في قصة بني النضير من 
حديث عمر ؤاخ ”7 والله تعالى أعلم. 


.)58( .)١ا/5ا/( أخرجه البخاري (5905)». ومسلم‎ )١( 


عد | بَابٌ: أن 


الآمَانَ يَصِحّ مِنَ المُسْلِم العاقل المُحْتَارٍ لي 
باب الأمان 


قوله: «بِابْ» بالتنوين؛ لأنه مقطوع عن الإضافة» وفيه بحث 
الآأمان» والهدرة. 

والعقود التى تفيد الكفار الأمن ثلاثة: الأمان» والهدنة. 
والجزية؛ لأنه إن 07 بمحصور فالآمان» أو بغير محصور فإن كان 
إلى غاية فالهدنة». وإلا فالجزية» وهما مختصان بالإمام.» بخلاف 
الأمان فعام». كما سيأتي. 

قوله: «الأمَانُ يَصِحٌ مِنَ المُسلِم القاقل المُخْنَار» الأمان: ضد 
خرن ب ابراه اس اسيل لسرب يده لياه هن شه رياه 


وعرضصه ودينه. 
عر سد و 


فِيوّمنَ الكافر مدة محدودة حتى يبيع تجارته ويرجع. أو حتى 
يشاهد بلاد المسلمين ويرجع. أو حتى يسمع كلام الله ويرجع. 

والأصل فيه قوله تعالى: «إوَإِنَ أَحَدُ من الْمُفْركِينَ أسْتَجَارَكَ كأجرَهُ 
0 يسَمَعَ كلم أل ل انه ممت [التوبة: 1]» ومعنى : 8 اسَتجارك 46 : 
طلب منك الجوارء وهو الأمان. وقوله يَكلِْ: «ذِمّة المُسْلِمِينَ وَاحِدَةِ 


2ه 2 و م 


يُسعى بها أَذنَاهُم 0 وهو من مكايد الحرب ومصالحه. 


ولا يصح الأمان إلا ممن تتحقق فيه ثلاثة شروط : 





. أخرجه البخاري (51/05)» ومسلم (17170) من حديث علي لاه‎ )١( 


بِأَجَرْنُكَء وَلا بَأسَ عَلَِيكَء وَتحووء مِنَ الإمَام لِلْكُلٌ» وَمِنَ 
الأمير لعن ِإِزَائْه ومن الوَاحل لِقَافِلة كُعشْرَة) ان 


الأول: أن يكون مسلماء فلا يصح الأمان من كافر ليهودي. 
أو نصراني أو مشرك؛ لأنه متهم في الدين» فلا يؤمن على ذلك, 
فقد يكون تأمينه لغيره مصدر ضرر للمسلمين» ولكون الكافر ليس 
مناء فلا يدخل في الحديث. 

الثاني: أن يكون عاقلاًء فلا يصح الأمان من مجنون؛ لأنه لا 
و د 

الثالث: أن يكون مختاراء فلا يصح أمان المكره؛ لأن قول 
المكره لا يترتب عليه حكم شرعي . 

قوله: «بِأجَرْتُكَء وَلا يَأسَ عَلَيكَء وَنْحوهِه أي: لا بد في الأعاد 
من قول يدل عليه مثل : أجرتك؛ لقوله مَكٍِ لأم هانئ وكيا : 
أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يَا أمَّ هَانِئْ"''. ومثل: لا بأس عليك؛ أو أنت 
عر الات 

قوله: «مِنَ الإمام يلكل, أي: يصح أمان الإمام لجميع 
المشركين؛ لأن له الولاية على جميع المسلمين» فجاز أن يكون 
تاميئة. هاها . 

قوله: «وَمِنَ الآمير لِمَن بِإِرَائْهِ» أي: ويصح الأمان من الأمير 
لأهل بلدة جعل بإزائهم؛ أي: بحذائهم؛ لآن له الولاية على من 
بإزائه دون غيره» فاختص به. 

قوله: «ومِنَ الوَاحِدٍ لِقَافِلةٍ؛ كعشرَةِ» أي: ويصح الأمان من 


)010 تقدم تخريجه فى بابس (صلاة التطوع) . 


المتقدم. وعلى هذا فاه يصح امانه لاهل بلدة كبيرةة لآنه يعضي إلى 
قوله: «وَتَجُورٌ مُهَادَنَتَهُم» المهادنة» مصدر هادنته: إذا صالحته. 
والهدنة مشتقة من هَدَنتٌَ الصبى إذا سكنته. والمراد بها هنا الاتفاق 
على وقف القعال بين المتحاربين ملة معيئة » بعوص أو عيره» مع 
قوله: «لمقصلكة» هذا شرط المهادنة» وهو أن يكون فيها 

فعله. 
قوله: «من الإِمَام أو ناييه» أى : إن عقد الهدنة لا يصح إلا من 
الإمام أو نائبه» لما ورد أنه يِه صالح قريشاً عشر سنين”"''» أما غير 
1 الحنييف اخريهه البمقاري مولول “اللاي امن دريل سعمر قال الحيرنى 
الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
- يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه ‏ قالا: خرج رسول الله وَكةٍ زمن الحديبية. . 
وساق الحديث بطولهء لبن فيه كو الشانيةة وأخرجه أبو داود (رككلا؟) 00-7 
ل ا والبيهقي (64/ ”)2 من طريق رك إسحاق» عن الزهري. عن عروة 0 
الحديث. وسكذه حسخ من أل ابن إسحاق وهو وإث كان هدلسا يؤقل عنعن إلا أنه 
قد صرح بالتحديث في بعض فقرات هذا الحديث. وقد ذكر البيهقي في اسننه) 


(2)555.ان المحفوط أن اليدة كانت عشر ستين. لكن قد يرد على هذا أن ذكر 
المدة تفرد به ابن إسحاق عن كبار أصحاب الزهري إلا إن توبع» والله أعلم. 


بابٌ الآمانٍ 


مده أ واه ب بف اا الي 5 ا ا ين > ابراه 
ويحميهم مِنَ الْمَسَلمينٌ وَيَنِبد إليهم عهدهم إن خافَ معصهم . 


ولا بد أن تكون مدة الهدنة مقدرة معلومة» كما تقدم؛ لأنها لو 
أطلقت المدة ولم تقدر اقتضى ذلك التأبيد. وذلك يفضي إلى ترك 
الجهاد. 

قوله: «ويخميهم مِنَ المُسْلِمِين» أي: وعلى الإمام حماية من 
هادنهم من المسلمين؛ لأنه أَمَّنَهم ممن هم في قبضته وتحت يده. 
وليس عليه حمايتهم من غير المسلمين؛ لأن الهدنة التزام الكف 
ا 

قوله: «وَيَنْبذْ إليهم عَهْدَهُمْ إن خاف نقضِيِّمْ» أي: إن الإمام إن 
خاف أن ينقضوا العهد لوجود قرائن فإنه يَنْبدٌ إليهم عهدهم؛ أي: 
بطربحة. ويلقيةة محرت لاك 0 الوسم يهم» لثئلا يقع في 
الخيانة؛ لدي تعالى: 8«#وَِمًا نحَافَتَ من هَوَمِ حْيَاتَةَ كيد إِلَيَهمَ عَلَّ 
ل سن أله ل ع ينين 4 [الأنفال: 154]» ومعنى 52 سوك 46 : على 
استواء بينك وبينهم في العلم بانتقاض العهد؛ أي: كل منكم علم 
بذلك» والله تعالى أعلم . 





الجزية في اللغة: مشتقة من الجزاء والمجازاة؛ لأنها جزاء 
تأمينهم وعصمة دمائهم وعيالهم وأموالهم» أو تمكينهم من سكنى دار 
الإسلام. 

والمراد هنا: ما يؤخذ من الكفار جزاء الكف عن قتالهمء أو 
إسكانهم دار الإسلام. 

والأصل فيها الكتاب ود الم والمعقول:» أما الكتاب 
فقوله تعالى: 8مَيْنُوًا أل 1 لا يمرو يله ولا بِأَلْوُّو اللز ول 


ل ا 


عَمونَ ما حر لَه وَرَسُولْكُ ولا ينوت دن ألْحَنْ من اأذرت أوثوا 
الحكنك. حي زتللوا الحارة عن يو و2 4312 [السسريسةة 4زاه 
ومعنى . وهم 30 أى: دليلون عند إعطائهاء فا يرسلون 
ل لل ل و سين عن سلييب. 

وأما السّنّةَ فمنها: ما روى | لحي ل لي راس اناك ليد 
كسرى يوم نهاوند: «أْمَرَنَ نَبِينَا رَسُولَ رَيْنَا ل أن نقَاتِلَكُمْ حَنّى 
تَعْبُدُوا الله وَحَْدَهُ أو تُوَدُوا الجِرْيَةً”' . 

وقد أجمع المسلمون على مشروعية أخذ الجزية فى الجملة. 

وأما المعقول فهو أن الذمي يتمتع بحماية الدولة من أ 
عدوان خارجى أو داخلى. ويعفى من الخدمة العسكريةء فالا بد من 


.)7١59( أخرجه البخاري‎ )١( 


3 
'لى): 
0 


لا جزيّة عَلَّى مَنْ لَمْ يَجُدْ كَيْلهُ 00 


دفع ضريبة مقابل تلك الحماية ومقابل استقراره في دار الإسلام 
وحقن دمه والكفٌ عن قتاله . 

قوله: «لا جزيّة عَلَى مَنْ لم يَجْرْ فَتْلَهُ أي: إن الجزية إنما 
صرت جب سد مقابل الكفٌ عنهء أما من لا يجوز قتله 
من صبي» أو امرأة» أو زائل العقل. أو شيخ فان»ء أو أعمى. 
ونحوهم فلا جزية عليه؛ لأن الجزية تؤخذ لحقن الدمء وهؤلاء 
دماؤهم محقونة بدونها . 

وعن يت عن أسلم مولى عمرء أن عمر ينه كتب إلى أمراء 
الأجداة ان يَضْرِبُوا الجزيّة» ولا يَضْرِبوها على الماك والصبات» 
ولا يَضْرِبُوها إلا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيهِ المَوَاسِي)"' 4 يعني: من 
أنبت» قال أبو عبيد: «وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه 
الجزية ومن لا تجب عليهء ألا تراه إنما جعلها على الذكور 
المدركين» دون الإناث والأطفال؟» وذلك أن الحكم كان عليهم 
القتل لو لم يؤدوهاء. وأسقطها عمن لا يستحق القتل. 
ا 

وعن معاذ وِلِكِه قال: بَعَنَيِي النْبينْ كل إلى الِيَمَنِ فَأَمَرَنِي 
آَخْذَ مِنْ كل حَالِم 000 او عدلة مِنَ المَعَافِرِء ياب 9 
الم َ 


(1) أخرجه عبد الرؤزاق. 8666/50 )هة واين أ ثببية (4)9515+ وأبو عبيك فى (الأموال) 


ص١(١5)»‏ والبيهقي :4)١98- ١46/9(‏ وهو أثر صحيح. انظر: «العلل» لابن 
أبي حاتم (975)» «البدر المنير» (97/ 07515 . 
(؟) «الأموال» ص١(١5).‏ (") تقدم تخريجه في باب «زكاة البقر» . 


وَلا فْقِيرٍ يَعْجِرٌ عَنْهَاء َإِنّمَا د مِنْ كِتَابِيَ أَوْ مَجَوسِيٌ 


فهذا دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكر دون الأنثى ؛ 
لأن الحالم عبارة عن الرجلء كما أن فيه دليلاً على نوع التسامح 
الإسلامي في الجزية حيث أخذت قيمتها من صنائع أهل الذمة 
وأموالهم؛ كالثياب ونحوها. 

قوله: «وَلا فَقِيرٍ يَعجِزٌ عَنهَاء أي: لا تجب الجزية على فقير؛ 
لقوله تعالى: 9ل كنك أده تنا إل وسَعَهَا6 [البقرة: 181]» ولأنه 
مال يجب بحول الحولء فلم يلزم الفقير؛ كالزكاة والعقل . 

واشترط المصنف فى الفقير العجز عن الأداء؛ لأنه هو الذي 
سرمي رسيه را ور انان قر عييا ري بعيجر اتريد هن 
كفايته؛ وجبت عليه في أشهر الروايتين في المذهب؛ لأنه في حكم 
ال 

قوله: «وإِنّما تُؤْخَذ من كتابيّ أو مَجُوسِيّ» أي: إن الجزية لا 
تؤخذ إلا من كتابي أو مجوسيء والمراد بالكتابي: اليهودي 
والنصراني» والمة باكاب الور ل اه على ويه والإنجيل 
امد ل على عيسى عليهما الصلاة والسلام . 

ودليل ذلك الآية المتقدمة. وهي قوله تعالى : اقَيْنُوا أَلرََِ 1 
مؤت يله وَلا بِأَلْوُو لز ولا رون ما حرم أله ورَسُوام 0 
فت :ا القن 1 درك اذا الحكن كن انر لد قن رد 
وهم ورت [التوبة: 9؟]» فقوله: امن الررت و أألكدّب »* 
بيان للذين في قوله: لت لا بوتت يآلد) . 


(0) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)57١/٠١١(‏ «شرح الزركشي» (01/7/5). 


وأما المجوس فهم عَبَدَةَ النيران» القائلون إن للعالم أصلين : 
نورا وظلمة» يقتسمان الخير والشرهء والنفع والضرء. والصلاح 
سات 

والدليل على أخذ الجزية منهم. حديث عبد الرحمن بن 
غوف وليه : «أنَّ رَسُولَ الله يَكلِهُ أَحَذَ الجزيَة مِنْ مجوس هجر)27 . 

ويشهد له حديث عمرو بن عوف الأنصاري (#إنه: «أَنْ 
رَسُولَ الله كل بَعَتَ أبَا عُبَيدَةَ بنَ الجَرَّاح إِلَى البَحْرَين يَأْتِي 
ات 

وما ذكره المصنف من أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب 
ومن المجوس هو المذهب عند الحنابلة» وهو قول الشافعية. 
وابن حزم الظاهري” ''» فلا تؤخذ من غيرهمء ولا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو القتال» ودليل ذلك حديث ابن عمر وِكا المتقدم: «أُوِوْتُ 
َنْ أَكَاتِلَ النَامِنَ حَنََّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً 
رَسُولٌ اللو فدلٌ على وجوب مقاتلة جميع الناس» وخص منهم 
أهل الكتاب بنص القرآن» والمجوس بالسّنّة فيبقى سائر الكفار على 
عموم الحديث» ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال. 

والقول الثاني: أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار إلا عَبَدَةِ 


)١(‏ أخرجه البخاري .)09١517(‏ وقد تقدم في باب «نكاح الكفاراء وانظر: (معجم 
البلدان» (0/ 797) . 

(؟) أخخرجه البخاري :)7١08(‏ ومسلم (5931). 

(9) «المحلى» (لا/ )2 امغني المحتاج» (55575)» (الانصاف) 111/52 ), 

() تقدم تخريجه قبل باب «الغنيمة» . 


الأوتان من العرس» فلا تؤخدذ منهمء ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
اميك ومراقرن اللسفيت ورور د الي راممدليا يان 
الرسول كَكِةِ لم يأخذها منهمء ولأنهم أغلظ كفراً من غيرهم؛ لأنهم 
رهط النبى َيه ونزل القرآان بلغتهم. فكانت المعجزة فى حقهم 
أظهر . 

والقول الثالث: أن الجزية تؤخذ من جميع الكفارء وهذا قول 
المالكية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيه'''. 
لحديث بريله ون - المتقدم ‏ وفيه: «وَإِذَا لَقِيتَ عَذُوَّكَ مِنَّ 
المُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى نَلاثِ خِصالٍ... فَإِنْ ه هُمْ أبَوا فَسَلهُمُ الجرّيَةٌ 

امه 

ِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَل مِنْهُمْ و وكف عنهم) ٠‏ ولفظ المشركين يعم 
مر يم من اليهود. والنصارى» والمجوس. وعباد الآوثان عن 
العرب وغيرهم» ولأن الرسول كَكِةٍ أخذ الجزية من المجوس» وهم 
ليسوا أهل كتاب. 

وهذا هو الراجح ‏ إن شاء الله - لقوة دليله. وهو حديث 
بريدة وَيكنهء فإنه حديث عامء وهو متأخر عن آية الجزية وروداً؛ لأنه 
يفهم منه أن الجزية قد شرعت, والآية في سورة التوبة» وهي نزلت 
عام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة. وقد فرغ النبي 55ة من قتال 
العرب» ولم يبق في الجزيرة أحد من عَبَّاد الأوثان» فلما نزلت آية 
الجزية أخذها ممن بقي على كفره؛ كالتضصارى والمجوس. وعلى 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (0/ .)223٠١‏ «أحكام أهل الذمة» .)7/١(‏ 


() «بداية المجتهد) (51/5” - 735/8). (الاختيارات») ص(9١3).‏ «زاد المعاد) .)4١/60(‏ 
(') تقدم تخريجه صر(777) . 
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5 راس كل حَولٍء عن الْمَؤْسِر ثمانِية واربعون درهماء ومِن 
وما ال م ماه «ير 274 رموير 

المتوسط نصفه.ء ومن دوبه ربعة) ا ا 01 


هذا القول فمفهوم آية الجزية غير مراد؛ بدليل حديث بريدة» ثم إن 
آية الجزية لم تتعرض لأخذها من غير أهل الكتاب ولا لعدم أخذهاء 
والحديث بين أخذها من غيرهم. وقبول الجزية من جميع الكفار هو 
سلوك الصحابة ووْين والفاتحين المسلمين» ثم إن عَبَدَة الأوثان؛ كما 
يعون اجن القيم: «أمة كبيرة لا تحصى. لآ يمكن استئصالهم 
بالسيفء» فإذلالهم وقهرهم بالجزية أقرب إلى عز الإسلام وقوته من 
إبقائهم بغير جزية» فيكونون أحسن حالاً من أهل الكتاب»'". 
لأنها مال يتكرر وجوبه بتكرر السنين» فلم يؤخذ قبل مضي سنة؛ 
كال كاة . 

قوله: «مِنَ المُوسر تَمَانِيَة وَأربَعونَ يرهماًء وَمِنَ المُتَوسّطٍ نِصْفْهُ 
وَمَنْ دُونَة ريُغه» هذا مقدار الجزية وصفة تقسيمهاء وهو شيء زهيد 
مقابل ما يتم" يتمتع به الذمي من الحماية. فمقدارها ثمانية داييرة ريد 
على الغني. وأربعة وعشرون على المتوسطء اتنا عشر على الفقير ؛ 
لأن عمر طيك فعل هكذا بمحضر من الصحابة وي ولم يُنكر عليه» بل 
عمل نع مادعا عرز نا 0 
«خذ مِنْ كل 8 ااه فلأن الفق © كان في اه أفلب: فراعي 
النبي كلد حالتهم. 


2010 (أحكام أهل الذمة» (١1//ا١).‏ 


وَتَسْقَط بِالإسُلام» وَمَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ إلى غَيْرِ بَلَْدِهِ أخذ مِنْهُ 


والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن تقدير الجزية موكول إلى رأء 
الإمام. واجتهاده.» كما اجتهد عمر طيضنه ) وذلك لتغير الأحوال» 
در الأرفان: يقت فيها 0 ما 00 ولي الأمرم مصلحة. وما 


قوله: «وَتَسقَطٌ بالإسلام» أي: إن من أسلم منهم بعد الحول 
جما 0 لقوله تعالى: #قل لِلَتِيِنَ كَفَروَا إن يَنتَهُوا 
ِغَمْرَ لهم ما قَدَ سَلَفكَيه [الأنفال: م]» ولأن الجزية صَعَارٌ فلا تجب 
عليه؛ كالمسلم» ولأنها وجبت بسبب الكفرء فوجب أن يسقطها 
الإسلام؛ كالقتل . 

قوله: «وَمَنْ تحد0") منهُم إلى غَيْرٍ بَلَدهِ أُخِدّ مِنْهَ ننصف العُشر» 
أي: ومن اتجر ممن يدفع الجزية إلى غير بلده» بأن انتقل من بلد 
إلى آخر عندناء أخذ منه ضريبة تجارة بمقدار نصف العشر في المال 
الذي يتجرون به مرة في السنة» لما روى أنس بن مالك وَيِدِئْه قال : 
١أمرَنِي‏ عُمَرُ أَنْ آخُذَ مِنَ المُسلِمِينَ رُبِعَ الَعْشْرِء وَمِنْ أهل الذَمّةِ نضفت 
العشب26” . 

وقد عمل الصحابة وين بفعل عمر وُه فيكون إجماعاًء قاله 
ارو الو واي كان فر فى لين 201 افيه الركاة رال يت 
ور ال قرط الاك لو لساب لا كر 
01 7«الشاوى) 50715 ات 1 (9) انظرة. (795) هت هذا الكتاتيه: 
(9) أخرجه البيهقي (9/ .)5١١‏ (4) «المغني» .)١١55/١7(‏ 


على الذمي دين يستوعب هذا المال» فإن أثبته بالبينة لم يُعَشرْ . 

را ا الى لوي ار انهاه ين سن أمياب 
مدر ها بعر رن مون امي ىجن با جر يله إلى 
بد ايع عر نك له وام نه تاماه ا ليا للست ار رمد 
سرقييه يه منها شيءء بخلاف المسلم فإنه يدفع زكاة 
جميع أمواله. وعلى هذا فما يؤخذ من الذمي أقل بكثير مما يؤخذ 
من المسلم. 

قوله: «وَمِنَ الحربيَ عُشْرَه أي: إن الحربي - وهو الكافر الذي 
يدن عي لسرا تي لساري ملي يحمي عير 
المال الذي يتجر به إذا مر في بلدنا؛ لأن عمر نه أخذ من أهل 
الحرب العي". واشكير نيما بين الصجابة رالطلناء بعدى 'فكان 
الخاصض, 


ع 


قوله: «وَيَجُورُ شَرط ضِيافةٍ المارّ بهم مِنَّ المُسلِمِينَ» أي : 
ويجوز أن يشترط الإمام على أهل الذمة ضيافة من يمر بهم من 
المصلمية: 0 عن أسلم مولى عمر ظليه أنه جاء في 
كتاب عمر نه إلى أمراء أهل الجزية: «وَيُضَيّمُونَ مَّن نَرَل بِهِمْ مِنْ 
أهل الإسلام قاد َه أيّام)” ''. 


2 


وعن الأحنف بن قيس كأنْهُ : «أن عمر وليه كان يَشْترط عَلى 


.)35١١ /9( أخرجه البيهقى‎ )١( 
تقدم تخريجه قريبا من طريق نافع, عن أسلم مولى عمر َلك‎ )0( 


أَهْل الذَمَّةِ ضِيّافَةَ يُوم وَلَيلةِ. ..0©. 

ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قان: الجدية أسلم بضيافة 
ثلاث أشبه؟ لآن رسول الله كله جعل الضيافة ثلاث وقد يجوز أن 
يكون جعلها على قوم ثلاثاًء وعلى قوم يوما وليلة» ولم يجعل على 
آخرين ضيافة» كما يختلف صلحه لهمء فلا يَرّدْ بعضُ الحديث 
بعضاً) 0" , 

وظاهر كلام المصنف أن الضيافة لا تجب عليهم من غير 
شرطء وهذا هو الصحيح من المذهب؛ لأن الضيافة أداء مال؛ فلا 
تجب عليهم بغير رضاهم؛ كالجزية. 

والقول الثاني: أنها تجب عليهم من غير شرط؛ لأنها تجب 
على المسلم. فالكافر أولى. فا أب قدامة: «والأول أصح)»" أ لما 
تقدم» والله تعالى أعلم. 


2010 أخرجه السيقى (94/9١)"هخ:‏ طريق نتاقة» عبح. اللحسرة + عن الأحنفب:» ورجاله ثقفات». 
غير أذ ققادة والحين التصرى هدلساة» ول حتت الالبانى فى «الاروايا 11737 
وذكر أن للأحنف متابعاً من رواية أبي إسحاق السبيعي» عن حارثة بن مضرّب» عن 
غير وني اخرعيه اليش (8/4]) وراك تناصه إل أذ آنا إسيحاق عدلين: ركان 
فك اخقاط, 1 

ااستن الكبرى) البييفى 155/50 

() «المغني» (17/ 45١14‏ وانظر: «أحكام أهل الذمة» (77/4/9). 


يَاب أَحَكام الدَْمَّةَ 





أي: بيان ما يجب عليهم أو لهم بعد عقد الذمة مما يقتضيه 
عقدها لهم. 

والذمة معناها في اللغة: العهد والأمان والضمانء والقوم 
المعاهدون وأهل الذمة: هم الذين يُعطون عهدا مستمرا للبقاء في 
دار الإسلام» إذا أعطوا الجزية والتزموا أحكام الإسلام. 

أما الأول: وهو الجزية فقد مضى الكلام عليه . 

وأما الثاني: وهو التزام أحكام الإسلام فيتضمن خمسة أمور: 

الأول: الخضوع لولاية القضاء الإسلامي» وهل يجب على 
القاضي المسلم أن يحكم بين أهل الذمة؟. قولان: 

أرجحهما وجوب الحكم بينهم إذا ترافعوا إليناء وهو قول 
الحنفية والظاهرية"''؛ لقوله تعالى: ؤَوَأَنِ أحَكم يَنَْثم يمآ أَنَرَلَ أَّهُ وآ 
تَيّمْ أهْوَهَُ وَاحَدَرَهُم أن يَفْتِجوْلك عَنا بَعْضِ مآ أزّلَ ألَهُ لكيه [المائدة: 44]ء 
ولآن أهل الذمة من رعايا الدولة الإسلامية» وقد أمرنا بدفع الظلم 
عنهم. وترك الحكم بينهم يؤدي إلى تظالمهم واعتداء بعضهم على 
بعضء أو كونهم يحتكمون إلى حكم غير إسلامي داخل الدولة 
الإسلامية وهذا أمر مرفوض”'"'. وأما قوله تعالى: «##وّإن جَآمُوكَ 
حك م 7 عض ع 4 [المائدة: ؟5]» فقيل: إنها منسوخة بقوله 
)١(‏ انظر: لأحكام القرآن» للجصاص (817/5)». «المحلى)» (9/ 570). 
(0) انظر: «فقه الاحتساب على غير المسلمين» للدكتور: عبد الله الطريقي ص(1١1).‏ 


مم ع د د 
بَاب احكام الدْمَه 1 
مك17 13140 

عو 


يَلَرَمهُمَ ال عَنِ المسلمِينّ بحَذْفٍ شام رَؤُوسِهم. 
عرد المرّق) 00ت ب 0 


تعالى : «وَآنِ أَعَكْمْ يتئم يمآ أَنَرَلَ أنّه. قاله جماعة منهم: ابن عباس 
ومجاهد'''» أو يقال: إن التخيير للكفار الذين لا يخضعون للحكم 
الإسلامي. مثل أهل الصلح إذا دخلوا دار الإسلام» ووجوب الحكم 
في الكفار الخاضعين للحكم الإسلامي الديخ لهم عهد وذمة» وقل 
أشار الإمام الشافعي إلى هذا المعنى' '' . 

الأعر الضادي ‏ احج او لضا ب امدا اميا د والخير امن 
العسلمينة؛ وذلك. فى اربعة اشباء: فى الشعر» والكى» والمركب»؟ 
واللباس». وقد 5550 1 1 

الثالك: اجتناتب عا فيه ضرر على المسلمين؟؛ كالا جتماع على 
قتال المسلمين أو التجسسء. أو الزنا بالمرأة المسلمة» وسياآتي . 

الرابع: اجتناب ما فيه غضاضة على المسلمين في دينهم 
بالتعرض لأحكام الدين بالنقد أو السخرية» وسيشير إليه المصنف . 

الخامس: عدم إظهار المنكرات؛ كإحداث البيّع والكنائس». أو 
إظهار الخمر والخنزير والضرب بالنواقيسء» وتعلية البنيان على 
المسلم» أو الإقامة بالحجاز أو دخول الحرمء ونحو ذلك. 

قوله: «يَلِرّمْهُمُ التّميُرُ عن المُسِلِمِينَ بِحَذْفِ مَقايِم رؤوسهم, وَتَْكِ 
الفرْقَ» أي: يلزم أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين بحلق مقدم 
رؤوسهم» بأن يجزوا نواصيهم» ولا يفرقوا شعورهم» فيجعلوا بعضه 
0 انظر: اتقسير اين كثير) 5/7 1): 


(0) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (؟2)1/7 «فقه الاحتساب على غير المسلمين» 
1170 


يَاب أَحَكام الدَْمَّةَ 


َكُنَى السلويث» ود عَرْضا . 0 بياضرة غيّاراً 
وَيُضَلٌ فوق تِيَابِهِمَ الات وَيَجْعَل في العَمَائِ ا وفي 
رقابهم حَوَاتِيمُ م الرضصَاص»ء قافا ماه ةوه هاه هاه هاه هاه و هاه 6 هاه م هاه م6 6 .امام .امام مامه 


إلى اليمين وبعضه إلى اليسارء وإنما تكون شعورهم جُمَّةَ وذلك بأن 

قوله: «وَكُنَى المُسِلِمِينَ» أي: يلزمهم التّميْز عن المسلمين بترك 
الغالب فى المسلمين. 

قوله: «وَيركَبُونَ عضا لا بسَزج» أي: ويلزمهم التميز عن 
المسلمين ‏ أيضا ‏ بركوبهم» فيركبون دوابهم عرضاء رجلاه إلى 
جانب» وظهره إلى جانب» بدولد - والسرح : هو ما يوضع على 
ظهر الدّابة للراكب. 

قوله: «وتَليَسون غِيَارَ» أي : 520000 علامة يتميزود بها عن 
غيرهم» ليعرفواء فيلبسون ثوباً يخالف لونه لون الثوب» والغيار: 
بكسر الغين» علامة أهل الذمة. 

قوله: «ومُشَد فوقّ تنابهم الرّنّان وهو بضم الزراى ونول مشددة 
مفتوحة بوزن تفاح» وهو حزام النصارى يجعل فوق الثياب. 

قوله: «ويُجعل في العَمايّم خرقة» ا ومما يتم ون به أن 
يجعلوا فى عمائمهم خرقة.ء يخالف لونها لون العمامة» ليحصل 
التميز . 

قوله: «وَفِي رقابهم خوَاتِيمُ الرَصَاص» أي: ويجعل في رقابهم 


و 


لاع ع8 . 2 2 7 ّ 1 
وَجَلجَل شي الحمام. ولا يَسَاووا بناءَ مُسَلِمء ا 0 


قوله: «وجُلجُل في الحَمَّام» الجلجل : الجرس الصغير الذي فى 
أعناق الذواي تيحص الجلجن فى رنابي لدعول حماهنا؛ 50-6 
عنا في الحمام. ولا يجوز لهم جعل مكانه صليباء لمنعهم من 
إظهاره . 

قوله: «وَلا يُسَاؤُوا بِنَاءَ مُسْلِم» أي: ويمنعون من مساواة بناء 
المسلمين؛ لقوله كَلِ: «الإسْلام يَعْلُّو وَلا يُعْلَى عَلّيه»2"0. ولأنه لا 
يجوز مساواتهم للمسلمين في اللباس». فكذلك البنيان» ومفهومه أنهم 
يمنعون من تعلية بنيانهم على المسلمين لهذا الحديث» ولأن تعلية 
العتيان فيه زيادة وتية على المملهير:» واهل الذمة ممجنوعون من 
ذلكء ولثلا يطّلعوا على العورات» سواء كانوا مجاورين ملاصقين 
أو غير ملاصقين . 

والقول الثاني: أنهم لا يمنعون من المساواة؛ لأن ذلك لا 
يفضي إلى علو الكفر'''. 

وقوله: «ولا يساووا» هكذا بحذف النونء. والمشهور «ولا 
يساوون» لأنه مرفوع» ويكون الحذف على لغة صحيحة قليلة 
ليا 

واعلم 0 المرجع في معظم أحكام أهل الذمة إلى ما جاء في 
كتاب عبد الرحمن بن عَنْم»ء قيل: له صحبة.» وقيل: إنه لم ير 
النبي ود وسمع من كثير من الصحابةء فقد بعث كتاباً إلى أمير 
() تقدم تخريجه في كتاب «البيوع» عند الكلام على بيع العبد المسلم للكافر. 


(0) انظر: «دليل السالك إلى ألفية ابن مالك» لراقمه .)8١/١(‏ 
(9) انظر: “الإنصاف» (570/5). 


يَاب أَحَكام الدَْمَّةَ 


المؤمنين عمر بن الخطاب نه ذكر فيه الشروط التي شرطت على 
عار اننان ا ري بالشررط الحرريف ران جات ون هذه رم 
وفيها اختلاف». وجاء في بعضها أن أهل الجزيرة هم الذين كتبوا 
ذلك» وشرطوه على أنفسهم» وفي بعضها أن الذي كتبه هو ابن عَنْمِء 
وقد شرح ابن القيم هذه الشروط في كتابه: «أحكام أهل الذمة» بأكثر 
من مائتي صفحة بما لا مزيد عليه» وقال عنها: (إن شهرتها تغني 
ميد فإن الأكمة تلقوها بالقبول» روما نل اتيس 
رصيو يها ولا 

لكن إن كان المقصود من الغيار والتمَيّز في اللباس هو تمييز 
الذميين عن المسلمين فالظاهر أن هذا ليس تشريعاً ملزماًء بل هو 
متروك لولى الأمرء ليفعل ما يراه مناسباً محققاً للمصلحة العامة. 
فإن رأى في الغيار مصلحة ألزمهمء وإلا فالآمر فيه سعة. 

وميا بان على انك ذا امقر أ يان على عه ومو 50 
ولا أبي بكر ذينه. وإنما وضعه عمر وَيفنه لما كثر الدْميّون 
المخالطون للمسلمين» فأراد أن يميزهم. وبهذا نستطيع الرده على 
المؤرخين المستشرقين الليخ. بالخوا فيما يتعلق يملايس اغل اللمة؛ 
حتى إن بعضهم شكك في صحة نسبة هذه الشروط المتعلقة بالرّي 
إلى عمر ذَفِيه؛ لأن كُنْبَ المؤرخين الأقدمين الموثوق بها لم تشتمل 
عليها . 

فإذا عرفنا دواعي هذا التشريع وملابساته اتضح الأمرء وأنه 


:) 51 1. «أحكام أهل الذمة) (/ ننم‎ 0١1١ 


يَاب أحَكَام الدَّمَّدَ 1 
1 
ريص ن عَهَدَة ؛ . ال وَعَدمِ ام أخكاء المِلّقَ 5 


متعلق بمصلحة زمنية للمجتمع أنذاك . وهو من اجتهادات عمر ضيه : 
وليس سكوت الصحابة وين يجعله تشريعا للااستا” لأنهم 
يرون أن ذلك من صلاحيات الإمام باعتباره أمراً اجتهاديا”''. 


ولابن القيم كلام نفيس حول هذا المقام يحسن إيراده» حيث 
بقول: اوداز هذا الباب وغيرة على المصلحة الا اجهةء فإن كان 
في كنيته - يعنيى: الذمي ‏ وتمكينه من اللباس». وترك الغيار والسلام 
عليه أيضاأء ونحو ذلك تأليف لهء ورجاء إسلامه وإسلام غيره كان 
فعله أولى» كما يُعطى من مال الله لتأليفه على الإسلامء فتألفة بذلك 
أولى. .. ومن تأمل سيرة النبي كَل وأصحابه في تأليفهم الناس على 
الإسلام بكل طريق تبيِّن له حقيقة الأمر. واعلم أن كثيراً من هذه 
الأحكام التي ذكرناها من الغيار وغيره تختلف باختلافات الزمان 
والمكان والعجز والقدرة والمصلحة والمفسدة»ء ولهذا لم يغيرهم 
النبي كَلهِ ولا أبو بكر ذلإنه؛ وغَيَّرهم عمر ذه ''. 

قوله: «وَيَنتَقِض عَهِدْهُ بمَنع الحِرْيّة» شرع المصنف في بيان 
الأشياء التى ينتقض بها عهد الذمي . 

فالآول: أن يمتنع من بذل الجزية» فإذا امتنع انتقض عهده 
وحلاً دمه وماله؛ 71 تعالى قال: «#حَيّ يِعَطوأ 0-0 [التوبة: 9؟]ع 
فأمر بقتالهم حتى يعطوهاء ومفهومه إن امتنعوا حل قتالهم . 

قوله: «وَعَدَم التَِرَّامِ أحكّام المِلّةِ» هذا الثاني» وهو أنه إذا لم 


03 انظرة افقه الاحصباتي على غير المسلمية ا ضن 77 -17/2): 
(؟) «أحكام أهل الذمة» (؟/١/91).‏ 


يَاب أَحَكَام الدَْمَّةَ 


مما 


و استِيطانٍ دار الحرب. أَرْ تَجسّس » أ 


يلتزم أحكام الإسلام انتقض عهذله ؟ كان د شرب الخمرء أو أكل 
الخنزيرء أو أبى التزام أحكام الإسلام في ضمان النفس والمال 
والعرض وإقامة الحدود ونحو ذلك؛ لأن الإسلام نسخ كل حكم 
يخالفه. فلا يجوز بقاء العهد مع عدم التزامه. 

قوله: «آق قِتَالٍ المُسلِمِيِنَ» هذا الثالث مما ينعهضص العهد. وهو 
أن يقاتل المسلمين» سواء أكان منفرداً. أو مع أهل الحرب؛ لأنه 
صار حرباً لنا بدخوله مع جملة أهل الحربء ولأن إطلاق الأمان 

قوله: «أق استيطان دَارٍ الخرّب» هذا الرابع. وهو 8 يلحق 
الحرب. 

قوله: «آق تََسّس» هذا الخامس مما ينهقضص العهد. وهو ال 
يتجسس على الميردين: وينقل أخبارهم إلى الأعذاء فينتفقفض عهذه .2 
لما في ذلك من الضرر على المسلمين. 5 الامتناع من بذل 
الجزية. ولآن ل يه كاد 1 للأعداء وجب قتله؛ 
وار ا «وَمَا ا لكل الله اطَّلمَ عل عل الل 00 ( ف 
من القتل بشهوده 507 

قوله: «أو زناً بِمُسْلِمَةِ» هذا السادس مما ينقض العهد. وهو 


.)559415( أخرجه البخاري (19817)» ومسلم‎ )١( 


0 ذِكْرِ اللّهء أو كَتَاببِء 1 سوه بسوءء خرن بدار 
الحَرب يِحَيَرٌ فيه. كَالأَسِير: فاه ف 4 6 ها شيعا هر واحها ها جه هه فده قد بها عقا بها 8ه 14 4د قد هل اود لدان 


انين بالور ؟" اللسيليةة الها دره ضن ريد 0 رَفعَ إلى 

غمر ولك رخل آزاد استكراة امرّاة شميلمة على الزنا» فقان: .والله نا 
عَلَى هَذَا عَاهَدنَاكُم قَأْمَرَ به فَصُلِتَ)"'. 

قوله: «أو ذِكّرٍ الله» أو كتابهء آو رَسُولِهء بسوء» هذا السابع مما 

ينقض عهد الذمي»؛ وهو أن يذكر الله تعالى بسوء» فيقول كقول اليهود: 

يد الله مو [المائدة: 4 أو كقولهم: إن أله هقير [آل عمران: 

١‏ أو يذكر القرآن بسوءء أو الرسول يَيِلْةِّه أو الشريعة. فكل هذا 

ينقض العهدء لما ورد عن ابن عمر وَوْيَا أنه مر به راهب» فقيل : 

هذا يَسّبٌ النبي كَكِةِ فقال ابن عمر وويا: لو سمعته لقتلته» إنا لم 
نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا 0 


قوله: «وَبِاللّحُوق بِدَارٍ الخزب يُخَمِّرُ فِيه؛ كَالأسِيرٍِ» أي: وإن 
نقض الذمي العهد بلحوقه بدار المسرب خَيّرَ فيه الإمام؛ كالأسير 
الحربي ‏ على ما تقدم في أول الجهاد . فمتى قدر عليه أبيح منه ما 
يباح من الحربيء. من الرَّقء أو القتل» أو الأسرء أو أخذ المال؛ 
لأنه كافر لا أمان لهء فأشبه الحربي . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )977/٠١(‏ من طريق جابرء عن الشعبي» عن عوف بن مالك 
الأشجعي ذإلهء وجابر هو الجعفي كما في «تهذيب الكمال) (0) وهو 
ضعيفء وأخرجه ابن أبي شيبة »)45/٠١(‏ وأبو عبيد في «الأموال» ص(95١‏ - 
من ظريق مجالك ين سعية» عن الشعيى + عن سويد ين خفلة: ومجالد ليس 
بالقوئ» بوفد ذكر. ابن ن القيم أن الإمام أحمد احتج بما قضى به عمر م ضللنه. انظر: 
«أحكام أهل الذمة) .0741١7/57(‏ 


(5) انظر: «الصارم المسلول» ص(7١7).‏ 


0 20 50 
و 1 سس ياساه 
ا لل ل 0 


24 
0 سمل ه66 


وَبِعْيْرِهِ يقكَلء ا في . ويبقى عَهْدَ نسائه وَدُريته لا من 
وُلِدَ في دَارٍ الحَرْبٍء ار 

قوله: «وَبِغَيْرِهٍ يُقكل» أي: وإن كان نقضه بغير لحوقه بدار 
الحرب» بل يناقضن آخر من عدم دفع الحزية 6 او عدم ار أحكام 
الإسلام فإنه يقتل؛ لأنه فَعَل ما يوجب القتل لو كان مسلماء . فمن 
باب أولى إذا كان ذمياً . 

والقول الثاني: أنه يخير فيه الإمام» وتشرع استتابته بالعودة 
إلى الذمة؛ لآن إقراره بها جائز بعد هذا. 

لكن: مستقتى عن الك مين كان التقاضن عييده بسب النى تكن 
دن سراي أ ب كر عن ع ار الي رمن فيه تحير 
لأنه قَذفٌ لميت» فلا يسقط بالتوبة» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية'''» وتقدم في باب «الردة». 

قوله: «وَمَانُهُ فَي» أي: إن من نقض العهد صار ماله فيئاً؛ 
ال الال 4 عرية د ل الس ب عر ل المالد وقد انتقض 
عهد المالك فى نفسه. فكذا فى ماله. 

قوله: وى قا شاه وذَرَيِتِهِ 4 اف وإن انتقض عهده 
اختص الحكم بهء دون عهد نسائه وذريته. فلا ينتقض عهدهم تبعا 
له؛ لآن النقض وجد منه فاختص به. 

قوله: «لا مَنْ وُلِدَ في دَارٍ الكزبء أو أَخَذَهُ مَعَهُه أي: إن من 
ولد في دار الحرب للذمي الذي نقض عهده فإنه يسترق ويسَبَى. 
لعدم 56 الأمان له وكذا إن الحك احد من درينه معه إلى دار 
الحرب انتقض عهده»ء والله تعالى أعلم. 


.)755١(ص «الاختيارات»)‎ )١( 
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القضاء: مصدر قضى يقضي قضاءًء فهو قاضء» ويطلق في 
اللغة على معان عدة منها: إحكام الشيء والفراغ منه. قال تعالى: 
فعض لين م سبع سَمُوَاتِ في يوْمَينِ» [فصلت: ؟١]»‏ وبمعنى إمضاء الحكمء 
قال ا وَفَصَيْنَا إِلَ بق إِسْرَعِيلَ في الكتب» [الإسراء: 4]ء 
وبمعنى الحكمء قال تعالى: ظوَقضَئ رَيُّكَ ألا سَبْدُكا إل يف4 
ييه 21017 آى: حكم. وهي أبلغ من الإيجاب في معناها . 
واصطلاحاً: تبيين الحكم الشرعيء والإلزام به وفصل 
0 
نبيين الحكم الشرعي»: جنس يشمل القاضي والمفتي . 
030 «والإلزاء به): هذا قيد يخرج المفتي؛ لآنه لا يلزم 
بال الشرعى. 
وقولنا: «وفصل الخصومات»: فيه بيان الغرض من القضاء 
وهو قطع الخصومة بين المتخاصمين ببيان حكم الشرع في القضية 
مع الإلزام» لنشر العدل والوتام بين الناس» ولئلا تذهب الحقوق 
ويعتدى على الضعفاء . 
والأصل في مشروعيته الكتاب, والسّنَّةَء والإجماع. والعقل. 
أما الكتاب فقوله تعالى : يداو نا جَعَلَنَكَ حَلِيقَةٌ فى الأرض 
ا ين النّاس بِللَنّ ولا 5 ع الهو دعيك كن حول وم [ص: 5؟]ء 
وقوله تعالى: «إوَآنِ 528 ا 14 [المائدة: 49]. 


ع قز 000 
كتاب القضاء 


وَهَوَ فَرْضْ كمايق عتسا هع تسعد به 6 


وأما السَّئَة فحديث عبد الله بن عمرو ذلا نا قفال: قال 
رسول الله عاد : اذا حَكمَ الحم كاهة: ماب كله را 
عم هه 6 1616م ا 
ديد ٠‏ أخطأ كله بجر 
وأما العقل. فهو أن القضاء من ضرورات الاجتماع» به ينتشر 
العدل. ويعم الأمن. ويدفع القوي عن الضعيف» وينصف المظلوم 
من الظالمء ولولا القضاء لعمّت الفوضىء» واختل الأمن» وفسد 


قوله: «وَهوَ فرض كِفَايةِ» هذا موضع اتفاق بين الفقهاءء وهو 
أن القضاء فرض كفايةء يرتفع الإثم عن الأمة بقيام بعضهم بهء وإلا 
أثموا جميعاً؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه» فكان واجباً عليهم؛ 
كالجهاد والإمامة» قال أحمد: لا بد للناس من حاكم. أتذهب 
حقوق الناسر؟”''. 

قوله: «وَعَلَى الإمام نَصْبٌ مَنْ يُكتفى به» أي: وعلى إمام 
المسلمين القاتم بأمرهم أن ينصب قاضياً يكتفى بهء بأن يكون أفضل 
الموجودية غلما وورعاء لأ عنضي القضاء أكمل المناضصب» 
فينبغي أن يكون القائم به أكمل من يوجدء ولأن الأفضل أقرب إلى 
حضون المتصضره 
)١(‏ أخرجه البخاري (57/ا). ومسلم .)11/١5(‏ 
(6) «المغنى») )6-57/١5(‏ 


رم ل كه 68 ع هه هه 000 8< هه سا اهجو 500 هه 
وععلى المَتَعَيّن إن طَلتء. الإجَابَةء كَالإمَامَةَء وَإِنمَا يَلِيهِ 
مَسَْلِمء مكلفء. ذكرء 9999909بب21 


قوله: «وعَلَى المُتَعَيْنِ إن طَلِتء الإجابّة» كالإمَامَة» أي: وعلى 
من تعين عليه القضاء لكونه يصلحء أو لم يوجد غيره أن يجيب إن 
طلب للقضاء؛ لأن فرض الكفاية يكون فرض عين إذا لم يوجد من 
يقوم به غير واحد؛ كغسل الميتء» وتكفينه»ء والإمامة» والآذان. 
وإسعاف المريض» ونحو ذلك من فروض الكفايات . 

قوله: «وَإِنَمَا يَلِيهِ مُسِلِق...» هذا شروع في بيان شروط القضاءء 
وهذه الشروط بعضها واجب. وبعضها مندوب إليه» والعلماء 
يختلفون في عدد الشروط. ويتفقون على بعضهاء ويختلفون في 
البعض الآخر. 

فقوله: «مُسَلِمٌ) هذا الأول من شروط القضاءء وهو الإسلام. 
وهذا موضع اتفاق إذا كان قاضيا بين المسلمين» فلا يُولى الكافر؛ 
لقوله تعالى : «إوَان مجحل أله لِلْكفْرتَ عَلَ المؤْمِنينَ سبلا [النساء: »]14١‏ 
ولأن الكفر يقتضي إذلال صاحبهء والقاضي يجب احترامه» وبينهما 
منافاة» ولأن الإسلام شرط في الشهادة» فلأن يكون شرطأً في 
القضاء بطريق الأولى. 

قوله: «مُكَلَفَه هذا الثانى من شروط القضاءء وهو أن يكون 
مكلفاً؛ أي: بالغاً عاقلاً. رمم اتفاق؛ لأن الصبي والمجنون 
لا ينفذ قولهما فى أنفسهماء فلأن لا ينفذ قولهما فى غيرهما بطريق 
الأولى. ش ش 

قوله: «دَكَنّ هذا الثالث» وهو أن يكون ذكراًء فلا تتولى 


المرأة القضاء على قول الجمهورء لحديث أبى بكرة وَيِِبْه أن 
النبي كَكَِةٍ قال: «لَنْ يُفْلِحَ قوم و أَمْرَهُمُ اموََه2"0. ولأن المرأة 
ناقصة العقل» وقليلة الرأي» وليست أهلا لحضور محافل الرجال 
ورؤية الخصوم . 

قوله: «خحنٌّ هذا الرابعء وهو أن يكون خُرًاً؛ لأن القضاء 
منصب شريفء فلا يجوز أن يتولاه عبد؛ كالإمامة العظمى» ولآن 
العبد في أعين الناس ممتهنء, والقاضي موضوع للفصل بين 
الخصومء. فحال الرقيق ينافي حال الولاية» وهذا قول الجمهور من 
أهل العلم» وهو مبني على تعليل» لا على دليل. 

وقال ابن حزم الظاهري: يجوز أن يلي العبد القضاءء وذلك 
إذا تحققت فيه شروط القضاء من القوة والأمانة» لعموم الأدلة'''. 
وهذا هو الأظهر إن شاء الله» بشرط أن يأذن له سيده» فإذا أذن له 
لم يملك نفعه وقت القضاء؛ كالمؤْجَرء والحرية لا تعود إلى معنى 
في القضاءء فمتى ثبت علمه وأمانته صح قيامه بالقضاء . 

قوله: «عَذْلٌ» هذا الخامس من شروط القضاءء وهو العدالة. 
وهذا فول الجحجيوية والعدالة هنا: أن يكون لاض الآمانة» عنيقا 
عن المحارمء متوقياً للمآثم» بعيداً عن الريب» مأموناً في الرضا 
والغضب» مستعملا لمروءة مثله في دينه . 

فلا 5 الفاسق القضاء؛ لآن الله تعالى قال: إن ج252 قاسو 


01 م6 
٠‏ 


لبهي ينوا 16 [الحجرات: 1]» والحاكم يجىء بقولء فاه يجور قبوله مع 


,) 48 /4( تقدم تخريجه في أول باب «البغاة». 9 «المحلى»‎ )١( 


1 اه د ةا اد 1 ل هات 
سَمِيعء بَصيرء متكلم. عَارفٌ احكام الاي رالسيدت 
وَالإِجِمَاعَ. وَالخاللافت» 00 


تع رحن الفاين 11 دير الا كرون مدان دود 1 صجرر أن 
كرة قاضما يطريق الأولى: ولاق لأ يؤمن أن عمق لنبثه. 

وهذا الشرط يعمل به حسب الإمكانء فإن لم يوجد إلا فاسق 
فإنه يولّى؟ لقوله تعالى: تنا أله مَا أسسَطع4 [التغاين: .]1١‏ 

قوله: «سَمِيعٌ» هذا السادس. وهو أن يكون سميعاً؛ لأن الأصم 
لاا يسمع كلام الخصمين» فلا تجوز توليته» وهذا هو المذهب. 

قوله: «بَصِيْنٌ هذا السابع» وهو أن يكون بصيراًء ليعرف 
المدعي فخ المدعى عليةة والهقر ميخ الحقر له والشاهك. مين 
المشهود عليه» وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني : أنه لا يشترط» بل يصح قضاء الأعمى» ونسبه 
ابن قدامة لبعض الشافعية"'' '» لعدم المانع من قضائه» فإن الأعمى يدرك 
بحسه السمعي أكثر مما يدرك البصير» ويعرف الأصوات ويميزهاء وقد 
بتر ارم جاح اننا لأف ريات رجه دري 

قوله: «مُتكَلّةٌ» هذا الشرط الثامن» وهو أن يكون متكلماً؛ لأن 
الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم» ولا يفهم جميع الناس إشارته. 

والقول الثاني: يصح قضاء الأخرسء. وهو أحد الوجهين عند 
الشافعية'''؛ لأنه يمكن إيصال الحكم إلى الخصمين عن طريق 
الكتابة أو الإشارة المفهومة. 

قوله: «عآرف أحكَامَ الكِتَابِ والسّنَّة وَالإِخِمَاعَء والخِلَافَ, 


)21 (المغني) 18 . (0) «المهذب» (559/7). 


وطق الاجتهاد, ولِسَانَ العرّب» هلا الششرط التاسع. وهو أن يكون 
القاضي مجتهداًء وهو العالم بالأحكام الشرعية» ومعرفتها تقف على 
أهور سرة: 

أحدها : ل يكون فانيا مكاداب الله تعالى وما تضمنه من 
الأحكام. فيعرف آيات الأحكام وتفسيرها. 

الثاقى : أن يكون عالما بلنة رسرل الك 1 وما ميشه يد 
وضعيفها . 

[ْ الثالث: أن يكون عالماً بمسائل الإجماعء لثلا يقضي بخلاف 

ما أجمع عليه» فيكون قد خرق الإجماع. 

الرابع: أن يكون مطلعاً على خلاف العلماء من الصحابة 

الخامس: أن يكون عالماً بطرق الاجتهاد» وهو ما يُبحث في 
أصول الفقه من الأمر والنهي. والخاص والعام». والمطلق والمقيد. 
والقياس ونحو ذلك . 

الماميي ١‏ ان كرون ا بسن لخر نر اللقة و ليحر يا 

واعلم 5 شروط القضاء معتبرة حسب الإمكان» لغلا تتعطل 
أمور الناس» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وشروط القضاة تعتبر 
ايد وعيره». فيولى لعدم : أنفع الفاسنية وأقلهما را وأعدل 
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رب 1 ل” ريه وَسَط البَلْد وَحَكمه بِمَكانٍ 
وَاسِعء 93 اي ان اسيليم 00 


المُقَلّدَين وأعرفهما بالتقليد»”" . 

قوله: «ويسَن كَونْهُ كَاتِيأَ» أي: يستحب أن يكون القاضى 
كاتياً ؛ لأن القاضي من أهل الكمالء والكتابة منه» ولأنه يحتاج إلى 
الكار ع نا نيك فيه رعى صطوط اشهرم ور ولك 

وظاهر كلؤمه أن الكتاية لبنيت شترطا» وهذا هو المتهب: 
لكونهم لم يذكروها في الشروط . 

والقول الثانى : أنه يشترط. أن يكون كاقاء ولا رنب أ الكناء: 
كمال والأمر 8 فإن الغالب فيمن هو أهل للقضاء أن يكون 
كاتياً قارئاً . 

قوله: «وئزولة وَسَطّ البَلَيه أي: ويسن أن يكون مجلس القاضى 
في وسط البلد إن أمكن» ليستوي أهل البلد في المضي إليه. 00 
1 قوله: «وَحْكمُة بمكان وَاسِع» أي : 0 أن يكون حكمه فى 
مان را ١:‏ لالجايية رالشيات اندر ار سيت يكرد ريك 
واسعاً على الخصوم إذا كثرواء ولأن المكان الواسع أشرح للنفس . 

قوله: «بلا حاحب وبَوَابِ فِي المَجْلِسِ» أي : ولا باتشل حاجنا ولا 
بواباً في مجلس الحكمء لما ورد عن أبي مريم الأزدي نه عن البي كله 
أنه قال: «مَنْ ولاه لله يي شين ِنْ م المُسْلِميَ فَاحْتَجَبَ ذُونَ حَاججتهم 
وَحَلَيِِمْ وَكَفْرهُِ احْتَجَبَ الله عَنْهُ دوّنْ حَاجته وَخَلَيْهِ وَفَفْرو) 0 
0010 اك ص(77257). ونقله ابن مفلح في «الفروع» (575/5)» ثم قال: (وهو 

يا اا 

(19 اخرسعه ايوق ذاوذ 20 5 والترمذي (33373»). قال في «فتح الباري» /١7(‏ 177): 

(إسناده جيد)ء وانظر: «منحة العلّام) (457/9). 
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بشع اع خبيل يبخر كلقب وَجوع. وَعَطْشٍ ) ا 


000 برد» وَمُرض» وَحَوفء وَهَمْ وَنْعَاسِء وَيَجَبَ أن 


ولأن حاجبه ربما قدم المتأخرهء وأَخََرَ المتقدم. لغرض له. 
وربما كسرهم بحجبهم والاستئذان لهم» وهذا إذا لم يوجد حاجةء 
ا 0 من يرتب دخولهم: الأول فالاول: 
يان كرون امار انيد انه ميف امارد حير اللضون 
عارفاً بمقادير الناس . 

رنول المضصف اي اللجلس ١‏ منيويه الها إن السك يونا .فى 
تالاه الت لآأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك. ل 
مضرة على الخصوم فيه؛ لأنه ليس بوقت للقضاء. 

قوله: «ولا يَحكُمُ مع مُخِلَّ بفكر؛ كفَضبء وجوعء وغطشء وشِدَةٍ 
حَرٌ أو بَوْدِء ومَرَضء وَخَوفِء وهَمٌ, ونُعاس» أي: لا يحكم القاضي مع 
جود ها يخ بالفكر ويشوش الذهن» كالشفبي وما ذكر معف 
لحديث أبي بكرة ييه قال : معت رسول الله يلد يقول: ١لا‏ يَحْكُمْ 
ا اتن وَهْوَّ عَضْبَان)''. ولأن القاضي إذا غضب تغير عقله. 
وتشوش ذهنه. ولم يستوف رأيهء فلا يتوصل إلى إصابة الحق في 
اله 

والنص ورد في الغضبء. لاستيلائه على النفس وصعوبة 
من راشي ب الى سرس اين جاب لقال اللي رتشر الك . 

قوله: «وَيَحِبُ أن يُسَوَّي بَيْنَ الحَصْمَيْن» أي: يجب على 


.)١1/119( ومسلم‎ »)/١908( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتَابُ القَضَاءٍ 171 
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0 57 فَع مَجْلِسَ مَجَلِسَ المُشْلِم . 

7 بل مد هَدِيّةَ تحضمء وَمَنْ لم نَعْهَدْ مِنْهُ قَبْنَ الولاية. 
القاضي أن يعدل بين الخصمين» فيسوي بينهما في مجلسه والدخول 
عليه. كما يسوي في ملاحظته لهما وكلامه. ولا يجوز له أن يرفع 
أحد الخصمين على الآخرء. أو يقبل عليه» أو يقوم له دون خصمه. 
أو يشاوره» لثلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن 
القيام بحجته وثقل لسانه بها 

قوله: «لكن يَرفعٌ مَجِلِسَ المُسلم» أي: لكن إن ترافع إليه مسلم 
وكافر فإنه يرفع مجلس المسلم على مجلس الكافرء وظاهر كلامه أنه 
يُسَوّي بينهما في الدخول . 

والقول الثاني : أنه لا فرق في مجلس القاضي بين المسلم 
والكافرء بل يراعي العدل. وسلوك ما يوصل إلى استظهار الحقوق. 
وقد يكون في تقديم المسلم على الكافر كسراً لقلب الكافرء فيتلعثم 
عن ذكر حجتهء ويكون ذلك مفضياً إلى عدم تبيّن الحجة"''. 

قوله: «ولا مَقيَل هَدِبَّة خَصْم» أي : ولا يجوز للقاضي أن يقبل 
ةي ةي ةي ي 2 100000000001015 
الهدية يقصد بها في الغالب استمالة قلبه» ليعتنو يدض يه لي السدم 
فتشبه الرشوة» وتأخذ حكمها إن أهدى إليه ليحكم له بغير حقه"'"'. 

قوله: «ومَنْ لم تَعْهَدْ مِنْهُ قبل الولايّة» ل ولا قبل القاضي 
الهدية من شخص لم يكن يهدي إليه قبل ولايته القضاء؛ لآن قبول 
(0) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)9"51١/58(‏ تعليق الشيخ: محمد بن عثيمين 


فلى ««الووضن المربع») ضير /1/91ء 
(6) انظر: امجموع الفتاوى) 78> اسيل السلام» (:/ .)56١‏ 


الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته والعناية 
به» فيقوم عنده شهوة اقشاع اي 

ومفهوم كلامه أنها إن كانت ممن يهاديه قبل الولاية لم تحرم 
استدامتها؛ لأنها لم تكن من أجل الولاية» لوجود سببها قبل 
الولاية» قال القاضي أبو يعلى: «ويستحب التنرّه عنها» '' . 

قوله: «وإِنّما يَقبَلَ كتاب القاضِي إليه بِعَدْلَيْنِ» المراد بكتاب 
الاي إلى الشف :ب تتفي الذي نر الى االنفية رجكس 
بها إلى قاض آخر لينفذهء أو ما يكتبه القاضي إليه فيما ثبت عنده من 
تحرير الدعوى وسماع الشهود ليحكم به وينفذه. وفي ذلك من 
الفوائد تسهيل القضايا والتعجيل في إنهائهاء فقد يكون القاضي 
المكتوب إليه ذا عمل كثيرء والقاضي الكاتب الذي نظر في القضية 
ني ادل , 

وقوله: «بِعَذَلَيْنَ) أي: إنه لا يَقبل القاضى كتاب القاضى إليه 
إلا أن يَشهد به القاضى الكاما عدي يضبطان 5500 00 نه 
الحكم بعد أن بره لشم الكاتب عليهماء ثم يدفعه إليهما 
ليوصلاه إلى القاضي المكتوب إليه بعد أن يختمه صونا لما فيه. 

والأظهر في هذه المسألة أنه يُحْتَمَى بختم الكتاب وإعطائه 
إياهما مختوماًء دون أن يطلعهما على ما فيه» لثلا ينتشر ما دُوّن في 
الكتاب» ثم إن هذه الأمور ذكرها الفقهاء ‏ رحمهم الله - باعتبار ما 
في زمانهم. أما الآن فالإرسال بواسطة البريد العاجلء وآلاات 


.)04/١5( انظر: «نيل الآوطار» (//7077). (؟) «المغنى»‎ )١( 


كتّابُ القَضَاءٍ ممم 


في حَقّ آدَمِيَ» وَيَخْنَضُ ما ثَبَتَ لِيَحْكُمَ به» بمَسَافة و قَضر فَأَكْئَرَ 


الإرسال الأخرى السريعة تقوم مقام ما ذكره مديه من ذكر الشاهدين 
وتوابع ذلك» بل إن ابن القيم رجح أنه لا ي: يشترط الإشهاد في كتاب 
القاضي» وأن الإشهاد ا و ل ار ا 0 

قوله: «في 0 أَتَمِئّ» أي : إن كتاب القاضي إلى القاضي لا 
يقبل إلا فى حق الآدمي؛ كالقرضء والبيع» والإجارة» والطلاق» 
والتكاح ونحو ذلك. 

قال الوزير: «اتفقوا على أن كتاب القاضى إلى القاضى من 
ل ارس لسرن اس ا اليا ار اسان الهم 
ال ل 0 

أما فى حدود الله تعالى؛ كحد الزناء والشرب ونحوهماء فلا 
نين كتاب القاضى إلى القاقيى لان حقوق الله تعالى عيلية على 
الستر والدرء بالشيات: وهذا 0 ا 

والقول الثانى: أن كتاب القاضى إلى القاضى يقبل حتى فى 
حررة زه تجانيى ودر نر ماناف وستبار شيع ريام 
ابن تيمية”*'» وهو قول الشافعية» ورواية عن أحمد في القصاص”*' 

قوله: «وَيَخْتَصٌ ما قَبَت لِيَحْكُمَ بهِه بقساقة قضر فَأَعْقَوَه أي: إنه 
يختص كتاب القاضي إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي 
المكتوب إليه بمسافة قصر فأكثر» وصورة الثبوت أن يقول: شهد 
عندي فلان» أو أقر عندي بكذاء فإن كان القاضي المكتوب إليه أقل 
0 لزاق المعاه) (12/85): 0 «الإفصاح) ل" 


(9) «الإنصاف» .)55١7/١١(‏ () انظر: «الفروع» (598/5). 
(5) «الشرح الكبير مع الإنصاف» (8/59). «الاختيارات») ص(758). 


من مسافة القصر لم يقبل؛ لأن ذلك نقل شهادة إلى المكتوب إليه. 
فلم يجز مع القرب؛ كالشهادة على الشهادة. لإمكان الخصمين أن 
يذهبا إلى القاضي المكتوب إليهء وَحَحرّجَ شيخ الإسلام ابن تيمية أنه 
يجوز أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به وإن كانا في بلد واحد"''؛ 
لآن العلة فى جواز الكتابة هى التخفيف على القاضى المكتوب إليه. 
وعلى الخصمين؛ ثم إنه قد يكون في ذلك رفع إحراج بالنسبة 
للقاضي الأول الكاتب فيما لو كان المحكوم عليه من قرابته؛ كابن 
عمه مثلا . 

فإن حكم وكتب إليه لينفذه جازء وإن كانا في بلد واحد؛ لآن 


هذا من باب حكم القاضي. وحكم القاضى يجب تنفيذه على 
القريب والبعيد» وإلا تعطلت الأحكام. وكثرت الخصومات. 


قوله: «وَيَقدَحُ فِيهِ فِسْق كَاتِبِهِ» أي: يقدح في كتاب القاضي 
إلى القاضي فسق القاضي الكاتب» وهذا فيما ثبت عنده ليحكم به 
المكتوب إليه؛ لأن شرط الحكم بقاء الحاكم بصفة العدالة إلى حين 
الحكمء ولم يوجد ذلك هناء وبيان اشتراط ذلك في الحكم أن 
الشاهد يشترط فيه ذلك». فلأن يشترط في القاضي بطريق الأولى؛ 
لأنه بمنزلة شاهدي الأصلء» ويقاء عدالة شاهدي الأصل شرط في 
الحكم بشاهدي الفرع . 

قوله: «يخلافٍ مَا حَكّم به» أي: إن فسق القاضي الكاتب لا 
بقدح فيما حكم به وأنهاه؛ لأن القاضي لو حكم بشيء؛ ثم فسق لم 


.)598/5( «الفروع»‎ )١( 


وَلَا يَضْرٌ عَْلْهُمَا وَمَوْثهْمَاء فَمَّنْ وَصَلَهُ لَرمَهُ العَمَلُ به 
ارجات ينا عم إواإن طب يد 
يتغير حكمهء ولم ينقض ما مضى من أحكام. فكذا ها هنا. 

قوله: «ولا يَضْرٌ عَزْلَهُمَا وموثهُمَاه أي: ولا يضر عزل القاضي 
الكاتب والقاضى المكتوب إليه ولا موتهما؛ لآن التعويل فى الكتاب 
على ما دون 7 وشهد به الشاهدان» فوجب أن يقبل 56 كما 
لو لم يحصل عزل ولا موت. 

قوله: «فَمَنْ وَصَلَهُ لَرْمَهُ العَمَل به» أي: فمن وصله كتاب 
القاضي لزمه أن يعمل به. ا كان هو القاضي المكتويه الية اق 
من قام مقامه بعد موته أو عزله؛ وسواء كان الكتاب لقاض معين. 
أو لكل من يصل إليه كتابه» فيلزم الجميع قبول كتاب القاضي 
والعمل به؛ لأنه كتابٌ حاكم من ولايته وصل إلى حاكم فلزمه 
قبوله» ولأنه لو رفضه لتعطلت أحكام الناس وتعثرت القضاياء ولم 
يثق. الناسن بالقضاة. 

قوله: «والإشهَادٌ بِمَا حَكَمَ به إِنْ طَلِبَ مِنْهُ هذا معطوف على ما 
ب ا ارك انور المكري يه 1 الك فين صر 
القاضي الكاتب أن يشهد على هذا الحكم وعلى تنفيذه إن طلب 
المحكوم عليه الإشهاد. لئلا يحكم عليه القاضي الكاتب حكما 
ثانياً؛ لأنه من الممكن أن يلقاه الخصم في بلد الكاتب فيطالبه 
بالحق مرة أخرى. فوجب ذلك لدفع الضرر عنه» والله تعالى أعلم . 


تَابٌ الدَعَاوَى 


ع ا يَاب الدَعَاوَى 
نمأ نصح محَوَرَةً) 0 جَائْزِ التَصَرفِ 00 


6 نص 2 وم 
الدعاوى: بكسن الواو وفتحهاء جمع دعوى» وهى طلب 
الشيء زاعما ملكه»ء والمراد هنا: قول مقبول عند القاضي يقصد به 
ال اي اح ف ل 
ماءَ رجال انف 9 7 ع المَدَّعَى 00 
قوله: «إِنّما قَصِحٌ مُحَرَّرَةَ المراد بتحريبر الدغعوى: تمييزها هيا 
حيس بد بحيث يُعلم المذعى به . “ناركن ا وصعته 94 
تحريرهاء 2 0 مرتب عليهاء ولذلك قال النبى 6ه : «فا 
على نحو ما ما أَسْمَعْ)' .0 وهذا يي 
والقول 0 ان الدعوى تصح غير محررة. ونسمع ويطلبف 
من المدعى تحريرها». فإذا قال: أذعى هلية بغيراء فإن الدهو 
تنسمع ويطلب منه وصفه. وهذا القول فوى »© ولا سيما فى الآمور 
التي كه الى دقة وصف يطلبه القاضي من المدعي أثناء رفع 
اا 
اخرجه النبخارف لزاه ء 0م 7 ومسلم (١1١7/1ا١)‏ من حدث عرق عباس 6 وتقدم فى 
«الاختيارات) صر (وم). 


باب «الشروط في البيع». 
أخر جه البخاري (59ال/ا), ومسلم )١7١*(‏ من حديث أم سلمة 
0( 


قوله «منْ حَايْن سان ا إنما تصح الدعوى من جائز 


(010 


00 
(9) «الإنصاف» (١1١/7١5271؟).‏ 


َإِذَا تَمَّتْ قَلَهُ سُوَالُ المُدَّعَى عَلَيه» فَإِنْ أَقَرّ حَكم لِلْمَدَّعِي 


وَإِنْ الى بيه احَحككم با ل 


التصرف». وهو الحرء المكلف. الرشيد؛ لأن من لا يصح تصرفه لا 
قول له في المال» والدعوى قول يترتب عليه حكم شرعيء فلم 
يصح من غير جائز التصرف . 

قوله: «قفإذا تَمّت فَلَهُ سُؤالَ المُدَعَى عَلَيه» أي: فإذا تمت 
الدعوى من قبل المدعي وحررهاء فللقاضي أن يسأل المُدَّعَى عليه 
فيقول: ما تقول فيما ادعاه؟. فإما أن يقر بما قاله المدعيء. وإما أن 

قوله: «فإن أقَرّ حَكَمَ للمدّعِيء وَإِنْ أنكرّ وَلِمُدَعِي بَيِنَةَ حَكَمَ بها» 
أي: فإن أقر المدعى عليه بما أدعي عليه به حكم للمدعيء» والإقرار 
في مجلس القضاء قد يكون نادراء إلا أن يطرأ على المنكر في الأصل 
خوف من وقوفه بين يدي الله أو يكون قد نسي وادعى الوفاء ثم 
تذكرء وإن أنكر المدعى عليه» فإما أن يكون للمدعي بينة» أولا. 

والبينة هى العلامة الواضحةء كالشاهد فأكثر. وهذا قول 
اللحتايلة؛ رك الي يرف وردان ااه أعم من الشهادة؛ 
فهي اسم لكل ما يبِيّن الحق ويظهرهء فقد تكون البينة شاهدين أو 
شاهداً ويمين المدعي» أو غير ذلكء» ولم تأت البينة قط في القرآن 
راذا يها الشاهدان: وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان» 
ولا ريب أن غير الشهادة من أنواع البينة قد يكون أقوى منها""' . 


221705 /5( «الطرق الحكمية» ص(؟١١).» «الإقناع»‎ ,.)5١7/١( انظر: «تبصرة الحاكم»)‎ )١( 
: 11570 «(القاضى. والبينة) ضن‎ 


تَابُ الدَعَاوَى 


فإن أحضر المدعى البينة كالشاهدين ‏ مثلاً - سمعها القاضى 
ميا ا لاحن سر اشر يدراه هبه 
فإن كان يعلم أنها ليست ذات عدل فإنه لا يسمعها أصلاء ولا 
يحكم بها؛ لأن الغرض من الدعوى وحضور البينة وسماعها هو 
الحكم. ولذا قال النبي علد : «المَيُبَةُ عَلَى المُدَعِي وَاليَمِين على مَنْ 
ال 

قوله: «وإلًا حَلَفَ المُدَّعَى عَلَيهه أي: وإلا يكن للمدعى بينة 
حلف المدعى عليه على صفة جوابه للمدعى» فإذا قال المدعى : 
أقرضتك» فقال المدعى عليه: ما لك عندي شيء: فلا يجزئه 55 
بل يقول: ما أقرضتني» على صفة جوابه» لعموم: 'وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ 
أنكرً) . 

قوله: «بطلب المُدّعي» ا : إن الحاكم لا عت المَذَّعَى عليه 
إلا إذا طلب المدعي ذلك؛ لأن الحقٌّ له. فلزم الحاكم إجابة 
المدَّعِي إليه؛ كسماع البينة» فإذا أحلفه خلى سبيله؛ لأنه لم يتوجه 
إليه حق . 

ومفهوم كلامه أن المدعى عليه لو حلف من غير طلب المدعي 
أنه لا يعتد بيمينه؛ لأنه أتى باليمين في غير موضعهاء والأظهر في 
ذلك أنه إذا جرى عرف القضاة بأنه لا يحتاج إلى طلب المدعي 
يمين المدعى عليه فحلف بدون طلب جاز؛ لآن الطلب العرفى 
كالطلب اللفظي . 1 


)١(‏ أخرجه البيهقي 2»)5077/٠١(‏ وتقدم في باب «الشروط في البيع». 


صر سر 


إن تكل وَرَذَهَا عَلَى المَذَّعِي حَلْفَ وَاسِتَحَقّ ا 


عليه» أن المدعي يدعي اما 00 لم اا له دلب 
الحجة القوية لإظهاره. وهي البينة» وإنما كانت قوية لأنها قول من 
56 بحخصم.ء وجانب المدعى عليه فوى؛ لآن الأصل براءة الدهةة 
فاكتفيَ منه باليمين» وهي أقل قوة؛ لأنها كلام أحد الخصمين . 

قوله: «قإن نَكَلَ وَرَدّهَا على المُدَعِي حَلَفَ وَاستَحَقّ» التكول: هو 
الخاضى على المدعى حلف واستحق المتنازع عليه وإنما ردت 
اليعين على المدعيى» لأنة لما نكل المدعى. علية. توق جائب 
المدعىء» فإن كان صادقاً فى دعواه فالحلف لا يضرهء وإن كان 
كاني تقد بياب التولف ولا يجان 


والقول الثانى: التفصيل. وهو أنه إذا كان المدعى عليه منفرداً 
بمعرفة الحال فإنه إذا لم يحلف قضي عليه وإن كان المدعي هو المنفرد 
ردت عليه اليمين» فإذا لم يحلف لم يض له بنكول المدعى عليه . 

فلو ادعى شخص على ورثة ميت مائة ألف ريال على مورثهم. 
و لمسن ا نيئة 6 وأبى الورثة اليمين: فيقال للمدعى : هلا شىء تحيط 
به علماًء فعليك اليمين» فإن حلفت وإلا لم يُفْضَ لك بنكول 
المدعى عليهم . وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ) نقله عنه تلميذه 
ابن القيم» ثم قال: «وهذا الذي اختاره شيخنا: هو فصل النراع في 
التكول ورد اليمين» .زبالله العوفيق)” 


.)9/ «الطرق الحكمية» ص(95.‎ )١( 


تَابٌ الدَعَاوَى 


وَإِنِ اذْعَيَا ما بيد ابيب سرك 0 


ولو قيل: إن ذلك يرجع إلى اجتهاد القاضي وما يتضح له من 
فرا ئن لكان وجيهاًء فقد يعلم القاضي من القرائن د ها تشع ان 
المدعي مبطل والمدعى عليه محق. فيرى رد اليمين على المدعي . 

قوله: «فإن نَكَلَ أيضاً ص”َرفَهُمَاه أي: فإن نكل المدعي عن 
ب ايا عرينا ع سا لل يري اأحييم 
على صاحبه» فوجب بقاؤهما على ما كانا عليه. 


قوله: «وإن اذّعَنَا ما بيد أحدهمًا ولا يَيْنَةَ فقولة» أي : إذا تداعيا 
غينا ككتابي» وتحوه: ال 0 لم حل من 


احدها: ان تكون العير: فى يد احد المتدازعين ولأ نه تنيت 
550 فإنها تكون لمن هي بيده مع يمينه؛ لما تقدم من 
قوله علد : «لو يُعْطى النَامِنْ ِدَعَوَاهُمْ , لادعى نَامنٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَموَالَهُمْ؛ 
وَلَكنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَعى عليه ومن معه العين فهو مدعى عليه فعليه 
اليمين» ولقوله كَلَِةِ في قصة الأشعث بن قيس وخصمه: «شاهداك 
أو يَمينه» لَيِسَ لَك إلا ذَلِك)2"7. ولأن اليد دليل الملك ظاهراً . 

وإنما اشترط عدم البيّنة؛ لأن البيّنة إذا وجدت أظهرت الحق. 
فلم يحتج معها إلى يمين . 

ولم يذكر المصنف اليمين» لكن قال الفقهاء: كل من قلنا 
القول قوله فهو مع يمينهء إذا لم تكن بينة» لاحتمال ما ادعاه 


.)778( ومسلم‎ 2)57170( »)١1559( أخخرجه البخاري‎ )1١( 


8894/٠٠ 
َه -ه هه َه ب( سه سس سىس م عو > م كحو سس‎ 
5 أو بيذهماء أو نعارضتا خلفاء وجعل تَنَهمَاء ا‎ 


خصمه. ولأن اليمين يشرع في حق من ظهر صدقه. وقوي جانبه. 
تقوية لقوله واستظهاراًء والذي ججعل القول قوله كذلك». فيجب أن 
تشرع اليمين في حقه"''. 

قوله: «أو بِيدِهِمَاء» هذا القسم الثاني. وهو أن تكون العين في 
يد كل واحد من المتنازعين؛ كبعير كل منهما ممسك بزمامه. 
فيتحالفان» فيحلف كل واحد منهما لصاحبه؛ لأن كل واحد منهما 
منكر ما ادعاه صاحبه» واليمين على مَنْ أنكر» ثم تقسم العين 
بينهما؛ لأن يد كل واحد منهما عليهاء فهما سواءء ولا رجحان 
لواجد نيما على الاخرة وقد ورد هنا يذل على ذلك عن الخدت 
لكن في أسانيدها مقال» والصحيح فيها الإرسال”'' . 

قوله: «أو تَعَارَضْنًا حَلَفَاه هذا القسم الثالث» وهو أن يكون 
لكل واحد منهما بيّنة مساوية للأخرى فتتعارضان؛ لأنه لا مزية 
لإحداهما على الأخرى». ويحلف كل واحد منهماء كما تقدم. 

قوله: «وَجُعِل بَينْهُمَا نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على ما 
تقدم. وهو ما بأيدي المتنازعين» والمعنى: أن المتنازع فيه إذا كان 
بيدهما أو تعارضت البينة قسم بينهما نصفين» أما في الأولى فلأن يد 
كل واحد منهما على نصف المتنازع فيه» ولم يوجد ما يقتضي رفع 
ذلك» فوجب إقراره بيده» وأما في الثانية فيعطى كل منهما على قدر 
بيّنته المعارّضّة بمثلها . 


(0) انظر: «المغني» (1/ 207720 «(الشرح الممتع» .)73851/١5(‏ 
)١(‏ انظر: «إرواء الغليل» (7/5/8). 


تَابٌ الدَعَاوَى 


ول 1 ابم ف 0 االذديع ‏ 7 52 يي ده مرك اده : 
وَيَحَلِف عَلى البَّتء إلا في نفي فعل غيرهء فعَلى نفي العلم. 


والقول الثانى: أنه إذا تعارضت البَيّنتان وجب إسقاطهما؛ لآنه 
لا يمكن الجمع متهماء لتنافيهماء ولا ترجيح إحداهما؛ لأنه ترجيح 
بلا مرجحء وإذا سقطتا رجعنا إلى الأصل» فيحلف المدعى عليه. 
فإن حلف استحق العين» وهذا أقرب إلى النظرء لعموم الحديث. 

هذاء وقد جاء فى نسخة أخرى: «وجعل اليمين بينهما» وهذا 
فيه إشكال؛ لأنه لا 58 لذكر اليمين مع قوله: «تحالفا» ولأنه يخلو 
الكلام من بيان حكم المتنازع فيه» وهو أهمء. وهو المثبت في كتب 
ال 

قوله: «وَيَحلِف على البَتَّ» معنى البت بمثناة فوقية: القطع 
والجزمء فيحلف على الجزم في فعله هوء إثباتاً كان أو نفياً؛ لأنه 
يعلم حال نفسه ويطلع عليهاء فيقول في البيع والشراء في الإثبات : 
والله لقد بعت بكذاء أو اشتريت بكذاء وفى النفى: والله ما بعت 
بكذاء ولا اشتريت بكذا . 00 

وكذا يحلف على البت في فعل غيره إن كان إثباتاً كبيع. 
وإتلاف»ء وغصب؛ لأنه يسهل الوقوف عليه» كما أنه يشهد به. 

قوله: «إلّا في نَفِي فِغْلٍ غَيْرِهِ فَعَنَى تفي العلم» أي: إلا في 
الحلف على نفي فعل غيره» فإنه يحلف على نفي العلم. لا على 
البت والقطع» فلو أدعي عليه أن أباه اغتصب كذا وهو بيده فأنكرء 
وأداد المدعي يمينه» حلف على نفي العلم فيقول : والله لا أعلم أنها 
مغصوبة. أو والله ما علمت أنه اغتصبهاء ولا يحلف على البت؛ 


)١(‏ انظر: «مختصر الخرقي» 7 «الكافي» (7/5 ١‏ ). «(العدة شرح العمدة» (؟/ 
5*17) «(الوجيز) ص(2.)0050 «أحكام المشاع في الفقه الإسلامي» (5/ 8600). 


يَابٌ الدَعَاوَى ححححرٍ 
ف وما 03 


وَلَا ذه َشْرَع الَيَمِينُ في قوق الله - تعالى -. 
وَإِذَا كَانَ لِمَيِّتِ حَقٌ أؤ لِلْمُمْلِس فَحَلَّف الوَّرَتَةُ أ 


لآن الإنسان لا تمكنه الإحاطة بفعل غيرهء بخلاف فعل نفسه. 
فوجب ألا يكلف اليمين فيه على البت» لثلا يكون حملا له على 
اليمين في شيء لا يعلمه» وعلى هذا فالضابط أن يقال: كل يمين 
فهي على البت إلا على نفي فعل الغير. 

قوله: «ولا تُشْرَعٌ اليَمِينُ في حُقوق الله تعالى » أي: لا تشرع 
اب ولد يستحلف أحد في حقوق الله تعالى؛ كدعوى دفع زكاة. 
وكفارة» ونذرء فإذا قال: دفعت زكاتي. أو كفارتي. أو نذري لم 
يلزمه يمين؛ لآن ذلك عبادة» فلا يستحلف عليه؛ كالصلاة» ولآن 
ذلك حق لله تعالى» أشبه الحدء والحدود لا خلاف في أنها لا 
تشرع فيها يمين؛ لأنه لو أقر ثم رجع عن إقراره قبل منه ولي سبيله 
من غير يمين» فلأن لا يُستحلف مع عدم الإقرار أولى» ولأن الحد 
يستحب ستره والتعريض للمقر بالرجوع عن إقراره» وللشهود ترك 
الشهادة بالحك والسثر علية. 


قوله: «وإذا كانّ لِمَيْتِ حقء أو للمفلس فَحَلَفَ الورثة أو المفلئٌ 
تَيَتَ» أي: وإن كان لميت حق على إنسان فحلف الورثة مع شاهد. 
ثبت الحق؛ لأن مال الميت انتقل لهمء فيثبتون بأيمانهم ملكا 
لانفسهم. وكذا إن كان للمفلس حق فحلف المفلس مع شاهده ثبت 


قرو 2ع )عمس 


وَإنْ لَمْ يَحْلِفُوا فَبَدَكَ العرّمَاءُ اليَمِينَ لَمْ يُفْبَلْء وَإِذَا اذَعَى 
جَمَاعَةٌ حَلَفَ لِكُلَ وَاحِدٍ يَمِيناً إلا أَنْ يَرضُوا بِوَاجِدةٍء وَإِنْ 
ا" 


كانت حقوق لِوَاحِدٍ فلكل حَق يَمِين. 

قوله: «وَإن لم يَحَلِقُوا فَبَدّلَ الغُرَمَاءُ اليَعِينَ لَم يُفْبله أي: وإن 
لم يحلف الورثة على حق مورثهم أو المفلس على إثبات حق». فبذل 
غرماء المفلس أو الميت اليمين «لم يُقَبّل» هذا البذل؛ لأنهم يثبتون 
ملكا لغيرهمء لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته» فلم يقبل؛ كالمرأة 

وظاهر هذا أن المفلس والوارث لا يجبر أحد منهما على 
اليمين؛ لأنا لا نعلم صدق الشاهدء فإن حلف ثبت المال» وتعلقت 
به حقوق ال 

قوله: «وَإِذَا اذَعَى جَمَاعةٌ حَلفٌ لكل واحدٍ يَمِيناً» أي: وَإِذَا ادعى 
منهم يميناً؛ لأن لكل واحد منهم حقاً غير حق الآخرء فإذا طلب كل 
واحد منهم يميناً كان له ذلك؛ كسائر الحقوق إذا انفرد بها. 

قوله: «إِلّا آنْ يَرضُوا بِوَاحِدةِ أي: إلا أن يرضوا كلهم بيمين 
واحدة» فيكتفى بها على الصحيح؛ لأن الحق لهم وقد رضوا 

قو له: «وإن كَانَتَ حُقوق لواحدٍ فلكُلٌ 0 يَمينٌ» 5 وإن دفي 
شخص على آخر حقوقاء كثمن مبيع . وقيمة متلف » وفرض: فعليه 
لكل حق منها يمين» وهذا إذا تعددت الدعوى ولو اتحد المجلس. 


.)0605 /5( «معونة أولى النهى»‎ )١( 






آ سا 
م 
ىو 


فإن اتحدت الدعاوى بأن ادعى جميع الحقوق دعوى واحدة» فيمين 
007 واللّه تعالى أعلم . 


.)588/١١( «المبدع»‎ )( 


4 برا ا اج 
يَابَالقسَمَه 





القسمة: بكسر القاف اسم يطلق على التفريق. من قَسَمْ يقسم 
قَسّْماً: إذا فرز الشيء أجزاءء وتطلق القسمة على النصيب أيضاًء 
ويقال : القَسم بالكسرء والمراد هنا: تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء 
وهذا الياب له تعلق بمموضوفعات كثيرة» كال أضحيةه 
والفرائتض. والشركةء والوصاياء لكن ذكروه فى أبواب «القضاء»؛ 
لأن القاضي لا يستغني عن القاسم» للحاجة إلى قسمة المشتركات» 
بل إن القاسم كالحاكمء فَحَسّنَ الكلام على مسائل القسمة مع 
0 0 لجسا أها 
4 


2 


الأقضية. 
والأصل فيها الكتاب. بات 
الكتاب». فقوله تعالى: 1 أن ألم يسمة بم َع عل شرب 
وأما السنةء فحديث جابر ليه قال: ١اتضبى‏ سول الله 
لضم فى كل مَال 0 يِقَسَمْ, فَِذَا وَفَعَتَ الحدودٌ رضي فيك لطر 


[القمر: 8/؟] 


ا 


قلا ث 
القسمة. 
وأما المعنى. فلأن الحاجة داعية إليهاء لتمييز حقوق الشركاء 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب «الشفعة 


لاظهاه اس 


إِذا كَانَ فِيهًا رَدُ عوَضِء الي ا 0 
بيع ) عكث الراويى. 00-7 0 23 


بعضهم عن بعضء ليتصرف كل منهم في حقه ببيع أو عمارة أو نحو 
ذلك . 

قوله: «إذا كانَ فِيهًا رَدٌ عِوَضء أو ضَرَرٌ يَنْقَصٌ القيمة فهي بِيْعٌ» 
أي: إن القسمة نوعان: 5-0-0-8 يط نار 

فالآول: قسمة التراضى» وهى الآملاك الى ١‏ تنقسم إلا يرد 
عوض من أحد الشريكين على الآخرهء أو بوجود ضرر يَنقص قيمة 
المقسوم . 

وقوله: «فهي بَبْعْ) أي: تأخذ حكم البيع من رَدْ بعيب» وخيار 
مجلس» وشرط ونحو ذلك؛ لأن فيها رَدَّ عوض» فهي شبيهة بالبيع . 

قوله: «يَجِبُ التّراضي» أي: فيجب التراضى بينهما والاتفاق 
على القسمةء فلا يجبر عليها الممتنع؛ لأن فيها إما ضررء وإما رد 
عوضء وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه» لوجود الضرر فى الأول 
«المدارضة فى الحا الك فد دار اشير بو امسر الشيية 
والسياوات إذا 3 مختلفة الأجناس. أو بعضها معيب وبعضها 
سيم ونحو ذلك» وقول المصنف: «أو ضَرَّرٌ يَنْقَصٌ القيمة» هذا أحد 
القولين في تفسير الضرر المانع من القسمة. 

والقول الثاني: أن الضرر هو ألا ينتفع أحد منهم بنصيبه؛ لآأن 
ذلك ضرر شديد يفضى إلى إضاعة المال» فيكون منهيا عنه» بخللاف 
نقصان القيمة» فإن اعتباره يؤدي إلى بطلان القسمة غالباً» فوجب 
ألا يعتبر»ء فلو كان لشخصين أرض قيمتها ستة الاف. لأحدهما 


سس نكر سحوة سوا ١‏ رسا اند 
قسمناها لم تنقص القيمة» لكن صاحب السدس لا ينتفع بسدسه. 
وهو أربعة أمتار فعلى المعنى الأول هي قسمة إجبار ‏ كما سيأتى -. 
وعلى الثاني قسمة تراضصء. لما تقدم. 1 ْ 

ومثال رد العوض: أرض بين شريكين فيها جبال أو مرتفعات, 
ولا يمكن تعديلها بالسهام ولا بالمناصفة المتساوية» فنجعلها 
فسمين» وما فيه جبال ‏ مثلا - يضاف إليه عوض من المال ليساوي 
الكامل» وتسمى القسمة إذا كان فيها رد عوض قسمة تعديل؛ لأن 
الحصص فيها لا تستقيم متساوية إلا بأن يجعل مع بعضها عوضاً. 

قوله: «وإلًا فَهِي إِحِبَارٌ» هذا النوع الثاني من أنواع القسمةء 
وهي قسمة الإجبار. وهي ما لا ضرر في قسمته على أحد الشركاء 
ولا رد عوض فى قسمته من أحد الشركاء على الآخر؛ كالأرض 
الواسعة» والدار الكبيرة» والدكاكين الواسعة» والسيارات الجديدة 
من جنس واحدء والمكيل والموزون من جنس واحد؛ كالارزء 
والقهوة». والهيل» والسكرء. ونحو ذلك. 

قوله: «مُجِبَرُ المُمتَنْعٌ» أي: سميت قسمة إجبار؛ لأن الممتنع 
من الفسحة يجير ١١١‏ طلب» الشريك. القسبمة؟ لأنه يتفسمن, إزالة الضوو 
الحاصل بالشركة وحصول النفع للشريكين؛ لأن نصيب كل واحد 
منهما إذا تميز كان له أن يتصرف فيه بحسب اختياره» ويمكنه من 
إحداث الغرس أو البناء» أو البيع أو الهبة ونحو هذاء وذلك لا 
يمكن مع الاشتراك . 

قوله: «وهي إفرانٌ حَقّ» أي: إن هذه القسمة وهي قسمة 


بَابَ القِسَمَةٍ 6 
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وَلْهُمَا القَسُم بأنفسِهماء وَبِمَنْ يَنْصبَايِهء أو يَظَلبَانِهِ 
الحاكم»ء ويكون عَذَُلاً عَارِفاً بِهَاء وَيُعَدَلَ السَّهَامَ ا 
الإجبار إفراز لحق أحد الشريكين من الآخرء لا بيع؛ لأنها تخالفه 
في الأحكام والأسباب» ولذا لم يشترط فيها التراضي» وليس فيها 
خيار مجلس. ويجوز ‏ على هذا قسم لحم الأضاحي والهدي مع 
أنه لا يجوز بيعها . 

قوله: «ولهُمَا القَسْمٌ بأنفسهما» اا جلدم بيد ان يتقاسيما 


قوله: «وَيِمَنْ يَنْصِيَانِهِ» أي : ويجور للد بر أن تتقفاهيمنا 
بقاسم ينصبانه؛ لأن الحق لا يعدوهما. 


3 
١ 


قوله: «أو يَطليانه مِنَ الحاكم» أي: أو يسألان الحاكم نصب 
قاسم يقسم بينهما؛ لأن طلبه حق لهماء فجاز أن يسألاه الحاكم؛ 
كغيره من الحقوق» ولأن الحاكم أعلم بمن يصلح للقسمةء فإذا 
سألوه إياه وجبت عليه إجابتهم» لقطع النزاع بين الشريكين . 

قوله: «ويكُونُ عدلاً عارفاً بها هذا شرط القاسمء وهو أن 
يكون غدلا» لتقبل قوله فى القسمة» وأن يكو عارفا بالقسمة: 
بلطو تر و رن رن ل ل يك فين سياه 
مقبولاً» وظاهر كلام المصنف أن الشرطين المذكورين مشروطان 
فيمن نصبه الشريكان ونصبه الحاكم. 

قوله: «وَيُعَدَلَ السَّهامَ» أي: ويعدل القاسم سهام القسمة» إما 
بالآجزاء إن أمكن تساويها؛ كالمائعات والمكيلات من جنس واحدء 
وكالأرض التي ليس بعضها بأجود من بعضء وإما بالقيمة إن 


4 بترا ا د 
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ثمَّ يُفْرِعٌء فَمَنْ خَرَجَ سَهْمْهُ أَحَذْهُء وَتَلَرَمُ مِنَ الحَاكم مُظَلْقاء 

اختلفت» فيجعل السهم من الرديء أكثر منه من الجيدء بحيث إذا 

ها كانت تيمتهها والجدةه دل أرض جد سحوانيها يساوى متلى 

الآخرء. فهذه تَعَدَّلَ بالقيمة» لتعذر التعديل بالأجزاء. فيجعل ‏ مثلاً - 

الجيد خمسة آلاف مترء والرديء ستة آلاف مترء وإما بالرد من أحد 

الشريكين. على الاخر إن اقتضت الرده يان لم يمكن تعديل. بالاجزاء 

ولا بالقيمة» فتعدل بالرد» فيجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل دراهم 

على من يأخذ الجيدء أو الأكثرء مثل سيارتين يراد قسمتها بين 

شخصين» واحدة أحسن من الأخرى. 

قوله: «ُمَّ يُفْرِعٌ فَمَنْ خَرَجَ سَهِمَهُ أَخَدَهُ أي: بعد تعديل 

السهام يقرع اشاس بير الشريكين» لإزالة الإبهام الحاصل» قياساً 

لبعض موارد الشرع على بعض» فمن خرج له سهم صار له؛ لأن 

هذا شأن القرعة» والأحسن أن يكتب اسم كل واحد من الشريكين 

في ورقة صغيرة» ثم يعطف بعضها على بعض» وتعطى من لم يحضر 

القسمة؛ لأنه أنفى للتهمة» فيطرح كل ورقة على سهمء. ثم يأخذ كل 

واحد منهما ما خرج عليه اسمه. 

قوله: «وتَلرَّمُ مِنَ الحاكم مُطلقاً» أي: سواء كان فيها رد عوض 
ا هي ران كن لأن الحاكم يجتهد في تعديل 
السهام. وقاسم الحاكم وقرعته كحكمهء وهذا هو المذهب. وظاهر 
هذا أنها تلزم بمجرد القرعة» ولا خيارٌ مجلس فيها"''. 
والقول الثاني: أنها لا تلزم فيما فيه رد عوض إلا بتراضيهما 


.)١527/١١( «الإنصاف»‎ )١( 


بَاب القِسَمَةٍ 1 
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وَالإِجْبَارَ بالمَرَعَة» وَيَكففِي قاسِمء حيّث لا تَفَويُْمَء وَإِلا 
قَاسِمَانِ. 


بعد القرعة؛ لأن رضاهما معتبر في الأول» ولم يوجد ما يزيله. 
فوجب استمراره» ولأنها بيع كما تقدم ‏ ». والبيع لا يلزم إلا 
بالتراضي, لا بالقرعة» فأما إن تراضيا على أن يأخذ كل واحد 
منهما بار الب رارصا كن الس يا وار 
خير أحدهما صاحبه فاختارء ويلزم هنا بالتراضي وتفرقهماء كما 
يلزم البيع . 

قوله: «والإجِبَارُ بالقرعة» أي: وتلزم قسمة الإجبار بمجرد 
القرعة بعد تعديل السهام. ولا اعتبار لرضاهما؛ لأن رضاهما لا 
يتعين في ابتداء القسمة»ء فلا يتعين في أثنائها؛ لأن قرعة قاسم 
الحاكم بمنزلة حكم الحاكمء فيلزم الحكم بإخراجهاء بدليل أنه 
مجتهد في تعديل السهام؛ كاجتهاد الحاكم في طلب الحق» فوجب 
أن تلزم قرعته . 

قوله: «ويكفِي فَاسِمٌ حَيتُ لا تَقوِيْمء وال قايمان» أي: ويكفي 
للقسمة قاسم واحد؛ لأنه بدل عن لاك والحاكم يكون 07 
فكذا القاسمء فإن كان في القسمة تقويم ‏ وهو تقدير قيمة الشيء - 
وجب قاسمانء لاشتراط العدد في المقوّم؛ لأن التقويم شهادة. 


وهذا هو الي 


والقول الثاتى : يكفي قاسم واحد.ء كما لو خلت من تفويم. 


.)5615/١1١( «الإنضاف)‎ (9 
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الشهادات: جمع شهادة» وهي مصدر شهد يشهد شهادة» وإنما 
جمع المصدر لإرادة الأنواع'''؛ لأن الشهادة قد تكون على الأموال. 
او الحدودة: أو الرضاع. وغير ذلك. ولها في اللغة معان منها: 
الحضورهء والخبرء والاطلاع على شيء. قال ابن فارس : «الشهادة: 
الإخبار بما قد شوهد"”"'. وقال الجوهري: «الشهادة: خبر 
قاطع»" ''. سميت بذلك من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده. 

واصطلاحاً: «الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص» مثل : 
شهدت أ امياد 

وعلى هذا فيشترط فى أداء الشهادة لفظ معين» وهذا قول 
لسرا رع الوا ل بك ال ل ل اب 1# من 
يدت مبمعية؟ وايت» ولحر ذلك لان السمقصود هين الشهادة 
بعث الاطمئنان إلى علم القاضي بأن ما شهد به الشاهد حق 
وصدقء. وهذا لا يتوقف على لفظ معين. 

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 
وذكر أنه رواية عن أحمد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن 
اشتراط لفظ الشهادة لا أصل له في كتاب الله وسنة رسوله عله ولا 
)١(‏ «سبل السلام» (590”97/5). (0) «مجمل اللغة» .)0١5/5(‏ 
(9) «الصحاح» ل" 


(:) انظر: «منتهى الإرادات» (751//0)» «مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام) 
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قول أحد من الصحابة قينء ولا يتوقف إطلاق لفظ الشهادة لغة 
على ذلك)"''. 

قوله: فشكل الشَّهَادة وَأَداؤهَا قرض كفابة» المراد بتحمل 
الشهادة: التزام الإنسان بهاء وأدائها: أن يشهد بها عند القاضي أو 
غيره» وتحمّل الشهادة وأداؤها فرض كفاية» أما كون ذلك فرضاًء 
فلأنه لو لم يكن فرضا لامتنع الناس من التحمل والأداء» فيؤدي إلى 
ضياع حقوق الناسء. وأما كونه على الكفاية فلآن الحاجة المذكورة 
تندفع بشهادة من تقوم به الكفاية» قال الله تعالى : «#إوأْسْتَتهِدُوا سَهِيِدَينٍ 

77 و 5 رءع< فو ه سداج 1 7 عو 

من يَجَإلِكم * [البقرة: 587]» وقال تعالبى: و وأشهدوا ذوى عدلٍ 2 4 
[الطلاق: ؟]» والظاهر أن (مِن) للتبعيض» ويكون ذلك مخصصا لعموم 
الآيات التي تفيد الإيجاب مطلقاًء ثم إن المعنى يؤيد ذلك» كما تقدم. 

وما ذكره المصنف من أن تحمّل الشهادة فرض كفاية هو 
لا فرضء على تفصيل فى هذا المذاهب”"''. 

وأما أداؤها فالقول بأنه فرض كفاية هو رواية عن أحمد. 
اختارها جماعة من الحنابلة» وهو قول الجمهور" ''. فإذا قام بها من 
تتوفر فيه شروط القبول» سقط الإثم عن البامية ع وإن لم يوجد إلا 
العدد الذي يثبت به الحق» فالآداء فرض عين» ا ميات . 

والقول الثاني : 8 أداء الشهادة فراضى عين» وهو قول 
)١(‏ «الفتاوى») »)١7١/١5(‏ وانظر: (بدائع الفوائد» )8/١(‏ (05/5). 


(0) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» .»)١75/5(‏ «مغني المحتاج) »)55٠/5(‏ اشرح 
فتح القدير) (/ 205565 «الإنصاف» .)77/١5(‏ 


() «تفسير ابن كثير» (4254/87/1 والمراجع السابقة. 
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الظاهرية» وذكر صاحب «الإنصاف» نقلاً عن «الفروع» أن هذا هو 
المذهبء نص عليه الإمام أحمد"''؛ لقوله تعالى: «إولا يأب التْهَداء 
إِذا ما دعوأ» [البقرة: 1585]» والشاهد حقيقة هو من تحمّل الشهادة. 
قال الشوكاني: «الظاهر من هذا النهي أن الامتناع من أداء الشهادة 
حرام"” » قال تعالى: «إولا تَكَثُنُوا التّهسدَةً ومن يَكَثْنْهَا ونه 
ءَايُمْ لبهي [القرقة “ري . 

قوله: «وَفرض عَينٍِ إن تَعَيِّنَ» أي: ويكون تحمّل الشهادة 
فرض عين إن تعين عليه تحمّل الشهادة» بأآن لم يوجد من يكفي 
للشهادة إلا هذا الشخصء. وذلك كسائر فروض الكفايات إذا تعيّنثٌ . 

قوله: «وإِنَّمَا تُقْبَلُ من مُسلم,ء مُتكلّم, مُكلّفء مُختار» أي: إن 
شروط من تقبل شهادته ثمانية الاسم امه والأكثرون ا الما مك 
بإسقاط بعضهاء وبعضهم عدَّها سبعة» بإسقاط شرط الاختيار" ": 


الأول: الإسلام» فلا تقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى: 


رصم ماح 0 50 ىك ع 1 
و وَأسَتَشْيِدوا سَيِدَينِ من يَجَالِكُمْ * [القرة: ١‏ فاضاف ضصمير الشيوه 


إلى المخاطبين» وهم المؤمنون» وقوله تعالى: «وَأَشْهِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ 
56 [الطلاق: ؟]» وقال تعالى : «إمِمَن رَصَونٌ من لسرا 4 ار ان 
والكافر ليس من رجالناء ولا مناء ولا ممن نرضاه. 

الثاني : أن يكون متكلماًء فلا تقبل شهادة الأخرس؛ لأن الشهادة 


.)5 //١7( «المحلى) (559/9), «الفروع» (١١1/ل/ا٠"”» «الإنصاف»‎ )1١( 
.)١50 /١5( انظر: «المغنى»‎ )9( .)7"١7/1١( «فتح القدير»‎ )6( 


يعتبر فيها اليقين» وذلك لا يحصل مع فقد الكلام» وهذا هو المذهب. 

والقول الثانى: أن شهادة الأخرس تقبل فيما طريقه الرؤية إذا 
دمت اإشارته: قال صاحب «الإنصاف»: «وهو قوي جداً)»ء وكذا لو 
أذّاها بخطهء فإنها تقبل» قال: «وهو الصواب)"''. 

الثالث: أن يكون مكلفاً؛ أي: بالغاً عاقلاً. فلا تقبل شهادة 
مخ لبس يعاقل + كمعتوه» .ومتعتوة» وسكران». اجماعا» لأن من لا 
عقل له لا يمكنه تحمل الشهادة ولا أداؤهاء لاحتياجها إلى الضبط. 
وهو لا يعقله. 


وأما البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان؛ لقوله تعالى: «وَأسَتَتَهِدُوا 
سَِيِدَينِ من َلك 4 الم رةه والصبي سمي رجلا ؛ لقوله 
تعالى : موَأَشهِدُوأ ذوَىٌ عَدَّلٍ 4 [الطلاق: ؟]» وقوله تعالى: #َ#ِمِمَن 
تَصَوْنَ من أَلشَّهَدَآهِ4 [البقرة: 21187 والصبي ممن لا يُرضىء ولأن 
الصبي لا يقبل قوله على نفسهء فلآن لا يقبل قوله على غيره بطريق 
الأولى» والمراد أنه لا يقبل أداؤه للشهادة» لكن لو تحمّلها وهو 
صغير وَعَقَلَ ما تحمّلهء وشهد به بعد بلوغهه» صحت شهادته' '. 

وظاهر كلامه أن شهادة الصبيان لا تقبل مطلقاً ولو كان في الأمور 
التي لا يطلع عليها إلا الصبيان غالباً؛ كالذي يقع بينهم من القتل أو 


الجر اجات وعدا جو الملعي» زعو نول اى حولت والقاتي 5 


.)3597/١75( «الإنصاف»‎ )١( 
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(9) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)95١7/59(‏ (بدائع الصنائع» (251717/5)» «المهذب) 
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عَذْلِ لَمْ يُبَاشِرْ كبِيرَةَ ولا لَارَّمَ صَغِيرَة 0 


والقول الثاني: أن شهادة الصبيان تقبل فيما لا يطلع عليه إلا 
الصبيان؛ كالجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا 
عليهاء وهو قول في مذهب مالكء. وقول عند الحنابلة"'؟؛ لأن 
الظاهر صدقهم وضبطهم» فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم؛ لأنه يحتمل 
أن يَلََُواء وهذا هو الراجح انا ا عيظا تلماه التي تقع 
بينهم» فإنهم في غالب أحوالهم يَخْلُونَ بأنفسهم» وقد يسطوا بعضهم 
على بعضء فلو لم يقبل قول بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم. 
وقد نقل قبول شهادة الصبيان عن عدد من الصحابة» وسلف الأمة؛ 
كعلي. ومعاويةء وعبد الله بن الزبير وَيُن» وسعيد بن المسيب. 
وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز ‏ رحمهم الله '". 

الرابع : أن يكون مختاراء فلا تقبل شهادة المكره؛ لأنه لا 
تعتبر أقواله في نفسهء فلآن لا تعتبر أقواله على غيره أولى . 

قوله: «عَزْلٍ لَمْ يُبَاشِرْ كَبِيرَة» ولا لَارّمَ صَفِيرَة» هذا الشرط 
العام ل رط لاجد رع أن كوه عدا ودار سام 
لبر واس الما لاي اند ا وري اديه على غير 
بالزور. 

واستقامة الدين: هي أداء الفرائض» واجتناب المحارم» وذلك 
بألا يرتكب كبيرة ولا يلازم صغيرة. 

والقول الثاني: أن العدالة مأخوذة من قوله تعالى: #َإممّن 
)١(‏ «المدونة الكبرى) (75/54. “5607). «مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام) 


فضي 14/0 
(6) انظر: «الطرق الحكمية» ص(١18١).‏ 
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ذِي مُرُوءَة» غَيْرِ جَارٌ لِنَفْسِهٍ نَفْعاًء أَوْ دَافِع عَنْهَا ضَرَّراً 
و ير نّ الشبداء»» [البقرة: 87؟]» فكل مرفية فنك .الناس يطمكتون 
مارب الور شري ون عر اقيم ارا ار 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «وهذا أحسن الحدودء ولا يسع 
النامى العمل حير 

أما ما ذكره الفقهاء فيما يتعلق بالعدالة. فإنه لو طَبِّق على أفراد 
الناس في هذا العصرء لم يوجد من يصلح للشهادة إلا القليل» فإن 
معصية حلق اللحى» وإسبال الثياب» والغيبة» مما انتشر بين الناس 
وأصبح مألوفاً لا ينكر ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله ‏ وما دام أن 
الشهادة تعتمد على الصدق فى النقل. فلا مانع من قبول شهادته إذا 
عرف عنه الصدق. ولا ترد ا متليساً بشيء مما ذك””. 

قوله: «ذي مُرْوءَق» ظاهره أنه شرط مستقل» فيكون هو الشرط 
السادس كما فعل ابن 22007 ''. والأكثرون على أنه تابع للعدالة. 
ومعنى «ذي مَرُوءَةٍ) ا صاحب مروءة» يفعل ما يحمله الناس عليه 
من الآداب والأخلاق من السخاء» وبذل الجاه» وحسن المعاملة. 
ونحسين الجوار .ونحو ذلك» ويثرك. ما يذمه الناس غلية؟ كالغناء» أو 
الأكل في السوقء, أو المشي مكشوف الرأسء أو النوم بين الجالسين» 
ال شيا يري ل روات 

قوله: «غَيرٍ جَارٌ لِنَفْسِهِ نَفعاًء أو دَافِع عَنهًا ضَرَرَاَ هذا الشرط 
)١(‏ «الاختيارات» ص(3505). (؟) «بهجة قلوب الأبرار»ة ص(؟5١).‏ 
(؟) انظر: «الاختيارات» ص(55” - 2701 «الشرح الممتع» .)57١/١0(‏ 


(5) (ا لمغني) .)١59/١5(‏ 
(5) انظر: «مغني المحتاج» (5:/ ١‏ © «شرح المنتهى» للبهوتي 20)). 


السابع. كما يظهر من السياق» وبعضهم يجعله من موانع قبول 
الشهادة» وهو ألا يجر بهذه الشهادة إلى نفسه نفعاً أو يدفع عنها 
ضرراًء فإن كان كذلك لم تقبل شهادته. فالأول: كشهادة الغرماء 
للمفلس بدين أو عين» وشهادتهم للميت بدين أو مال» لتعلق 
حقوقهم به» وكشهادته لشريكه فيما هو شريك فيه. ونحو ذلك . 


والثاني : باحك يا ل ارو سر مسرء ٠‏ لما في 
دذللث مره توفيو المال عليهم. ياد العاقلة ع 9 شهود اللحنه 
لأنهم متهمولد في دفع الدية عن أنفسهم . 


قوله: «لا عَدْوَّ عَلَى عَدُوّهِ» شرع المصنف في بيان موانع 
الشهادة ومن ترد شهادتهم. ومن ذلك: العداوة» فلا تقبل شهادة 
العدو على عدوه. لحديث عبد الله بن عمرو ويا قال: قال 
رسول الله عو : الا نَجُور شَهَادَة خَايْنٍ وَلا خائنةٍ. ولا ذِي غْمِرٍ على 
حبارلا ار شَهَادَة القانع لفل البن: وصور شهادته 
لغَيرهم»” ل ومعنى: «ذي غمرا أي: ذي حقد وشحناء. ير 
الغين وسكون الميمء 2 ي70 قال الخطابي في (: 


(1) أشمرجه أبو داوة (6)7594: وأحمد )051/١1(‏ من طريق معحمك بن راشد» ثنا 
سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. والحديث في سنده 
محمد بن راشد». وثقه أحمد وابن معين والنسائي» وقال أبو حات : الكان موق 
حسن الحديث»؛ وسليمان بن موسى هو الأشدق. صدوق فقيه» في حديثه بعض 
لين» كما قال الحافظء وهو يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره» ولعل منها هذا 
الحديث» قال البيهقي في سننه :)١550/٠١١(‏ «لا يصح في هذا عن النبي وَكِنِ شيء 
يعتمد عليه»)» وانظر: «منحة العلام) اه 

(0 انظر: «سبل السلام» (591//5). 


أضل وَفْرْع» وَسَيّدٍ وَعَبْدٍ لِلْمَشْهُودٍ لَهُ ل 


«هو الذي بينه وبين الشهود عداوة ظاهرة»”''» وإنما رُدَّت شهادة 
العدو على علدوه. لعا يتخل الشفادة دريعة إلى بلوع عْرََضِه من عذدوه 
بالشهادة الباطلة . 


قوله: «وَلَا آَصْلٍ وَفرع» أي: ومن موانع الشهادة قرابة الولادة. 
فلا تقبل شهادة والد لولده وإن سفلء ولا ولد لوالده وإن علا؛ لآن 
كل واحد من الولد والوالد متهم بالنسبة إلى الآخر؛ لأن بينهما 
تعصيباًء وكأنه يشهد لنفسهء وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم"'". 

والقول الثانى: تقبل شهادة الوالد لولده والعكس. وهذا قول 
الظاهرية”". ورواية عن الإمام أحمد”*'؛ لأنهما عدلان من رجالناء 
فيدخلان في عموم الآيات والأخبار. 


وقد ذكر ابن القيم أن الشهادة لا ترد يسبب القرابة» لعدم 
اللليل» وإنما ترد بوجود التهمة. فالتهمة وحدها مستقلة بالمنع. 
مراع ان نري ار لجنيا ونان اعنااسر الصراي رغ اطرن 
الدى تديف الله يو" 

قوله: «وَسَنَِدٍ وَعَيدٍِ لِلمَشْهود له» ا ولا تقبل شهادة ايد 
لعيدة؟: لان مال العيد. لسيدة تتهادة السيد. له شهادة لنفسةه «ولهدا 
0 507 ل ار ا اي ار 5 َه 3 2 
قال النبي 355: «من باع عبدا وله مال فماله للبَائْع إلا أن يشترط 
)210 المعالم الستخ) (51/6/0). 
6 «بدائع الصنائع» (؟5/ ”اال الشرح اير مع الإنصاف» (9؟7/5١2,)5‏ «الكافي) دين 

فيك الير 86517/29):. االحيلف) 7 171). 

(9) «المحلى)» (9/ .)5١0‏ (:) «الكافي» (0558/5). 
(5) (إعلام الموقعين» .)١١١/١(‏ 


ااااللللللداديحكناكار_ككبداااشبلليةإا1ع4عظلللخ©يلكشنخقلا سمس 527 


6 له تر ٠‏ 0 0 4# اه 
ير معروي بكثرة غلط وَنسيَانٍ . 


سي 3 


ضرق 2 ان 2 لعريه 
ويبرد العبد فى حل وفصاص »2 يه 


المَبْتَاعَ''. ولا تقبل شهادة العبد لسيده؛ لأن العبد منَّهم؛ لأنه 
يتبسّط في مال سيده» ولا يقطع بسرقته» فلا تقبل شهادته له. 

قوله: «وغيرٍ مَعرُوفٍ بكثرةٍ غلَطٍ وَنِسيَانِ» هذا الشرط الثامن 
من شروط الشاهد ار ملسلل ري ةعس 0ه 
يدري ما يشهد حين الآداء» وذلك ل بمقصود الشهادة» فلا تقبل 
شهادة معروف بكثرة الغلط والنسيان؛ لآن الثقة لا تحصل بقوله. 
لاحتمال أن تكون شهادته مما غلط فيه ونسي. 

قوله: «ويُّردٌ العبدٌ في حَذَّ وقصاص» أي: لا يعتبر في الشهادة 
لحي ب الور ان ليد الاوك على ابر برضي تر ون 
مناء ومن فقد الحرية فهو عدل مناء بدليل قبول روايته وفتياه 
وأخباره الدينية» ويستثنى من ذلك شهادته فى الحدود والقصاص فلا 
لحر انا قتي انبا ت الشسيائت ور اسار الح شيك 
اخداوف العاماء فى البولياك وهذا ها مني عليه العصنب» هر 
لمر ا 

والقول الثانى: أن شهادة العبد تقبل مطلقاً حتى فى الحدود 
والقصاص. وهو ل الظاهرية» وظاهر المذهب عند الحنابلة: وهو 
مروي عن ابن عباس» وأنس بن مالك وير» وإسحاق بن راهويه. 
واختاره ابن القيم وقال : (إنه هو الصحيح). وقال: «قبول شهادة العبد 
هو موجب الكتاب والسّنّْة» وأقوال الصحابة وصريح القياس وأصول 


.)50/١7( تقدم في «البيع». (؟) «الإنصاف»‎ )١( 


08 ووه ناعير ل ههه ميَّه ابيز ع م 3 ه ©9مه 
وَلا ا 2 وتعديل وير جمه إلا من عدين؛ 4ع قا ا اه عا لعا 


الشرع» وليس مع من ردها كتاب ولا سن ولا إجماع ولا قياس. ..2. 
ثم بسط الأدلة وناقش المخالفين"''» وقد حكى الإمام أحمد عن 
انس ين مالك وق أنه قال: اما غلميت أجذا ود شهاذة العيل) 
وهذا يفيد أن ردها إنما حدث بعد عصر الصحابة ويْين» وأما تعليل 
المانعين بالخلاف في قبول شهادته فهو ليس بشيء؛ لأن الاختلاف 
في أمر من الأمور لا يستلزم عدم صلاحيته لبناء حكم شرعي عليه. 
فالحق واحدء ولا بد أن يكون مع أحد الجانبين المختلفين. 
والشهادة مبناها على العذالة» فإذا وجدت صحت؛ وإلا فلا. 

قوله: «ولا يُسْمَعٌُ جَرْحٌ وتَعَدِيلٌ وتَرجمة إلا من عَدْلينِ» أي: لا 
يقبل في جرح الشهود أو تعديلهم أقل من رجلين عدلين؛ لأن ذلك 
شهادة» والشهادة يشترط فيها التعدد. 

والجرح: أن يُذكر الشاهد بما يوجب رد شهادته. 

والتعديل: أن يذكر الشاهد بما يوجب قبول شهادته. 

وكذلك الترجمة» فيما لو تحاكم إلى القاضي العربي أعجميان 
لا يعرف لسانهما أو عربي وعجميء فلا بد من مترجم» ولا تقبل 
الترجمة إلا من اثنين عدلين؛ لأنه تقل ما خفي على الحاكم إليه فيما 
يتعلق بالخصمين» فوجب فيه التعدد؛ كالشهادة» وهذا هو المذهب. 

والقول الثانى: أنه يقبل واحدء وهو رواية عن أحمدء. اختارها 
كر ا وك ا ا ا ليت ليان الى 
() «الطرق الحكمية» ص(75١).‏ 


(6) «المغنى) »)١85/١5(‏ وانظر: («فتح الباري») (55717/5) . 
(9) «الإنصاف» .)595/1١١(‏ 


كتَابٌ ١‏ 3 " دَاتِ 13 


عم مساو ْ مد هار ان 0 0 0 هه - لآم لغ 07 لبي ين 
ويقدم الجرح. وتفبّل على فعل نفسِهء وَمِنَ الاصّم على مَرثِْيٌ 


راسد ها لير سر زا اس 
و منسهموق قبل صَممهء وهاه هه هوه وه 6 وهو و .وو و ووو و ولو و و ولو و و6٠‏ ولو و 6و6و6 و6 و66 6 6ه 


رعو و ١‏ 2 لين ير 6 ست بو ار 5 -ه - -ه 0 ه- 4 > ع بل 
رَسول الله كَكةٍ أن أتعَلمَ له كَلِمَاتٍ مِنْ كِتاب يَهُودَء قال: (إني وَاللهِ 
28 جنل فير سير 000 - 7 ”الى ار هه ث ا ما وير ع ه ص عم لفق 
ما امن يهود على كتابى)». وقال: فمًا مر بى نصف شهر حتى تعلمته 


الم لهم أيه افق 1 كر نم هر 1010 مرف عن م 0 و يي وعدم 
قال: فلما تعلمته كان إذا كتبّ إلى يَهود كتبت إليهم. وَإِذا كتبوا 
00 0 8ه 2010 5 : 3 ا 22 :* : 

إليه ات له كِتابَهم) ( ولانه خبر عن شيء. فاكتفي فيه بواحد. 


هه 


قوله: «ويّقَدَمْ الجرخ» أي: إذا تعارض في الشاهد جرح 
المعذل. وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهرء ولأن الجارح مثبت 


قوله: «وتقيل على فعل نَفْسه» ا( وتفبل شهادة ارضان على 
فعل نفسه؛ حسياد المرضعة على الرضاع. والقاسم على نفسهء 
والخارصء. والوران» والكيّال. لما ورد عن عقبة بن الحارث َلك 
7 ساعن يك ب ع 5 6 سلس ءِِ -ه اس 0 5 -ه 7 
فال : تبزوجت ام يحيى حت أبي إهاب». فحجاءت امة سوداء فقالت: 
قَدْ أَرْضعْتكماء فذكرث ذلك للنبئ َكل فَقَالَ: «وَكيف وَقَذَ زَعممت 
0 9 1 5 . ف : 
دَلك2”2. ولآن كلا منهم يشهد لغيره. فقبل. كما لو شهد على فعل 
غيره. 

قو له: «ومن الآأصم على مَرَنَيُّ ومسموع قيل صَممه» أي : وتفبل 
)١(‏ أخرجه أبو داود (75150)» والترمذي .)77/١5(‏ وأحمد (5”/ »)55٠‏ وقال الترمذي : «هذا 

حديث حسن صحيح)» وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد» متكلم فيه» فالظاهر أنه من قبيل 

الحسن» وقد علقه البخاري بصيغة الجزم .)7/١95(‏ انظر: «فتح الباري)» (1857/11). 
(0؟) تقدم تخريجه في «الرضاع)». 


قل العمى إن ا 1 ومن لساري اة 


الشهادة من الأصم على ما يراه كغيره. وعلى المسموعات التي 

قوله: «ومن الأغمَّى فِي مَسمُوع إن د تمَقنَ الصّوتَ» الى وتقبل 
الشهادة من الأعمى ذ فى المسموعات؛ كا لطلاق والإبراء ونحوهما إن 
عن ربت ايد 57 لأنه شهد على مسموع. فوجب قبولها؛ 
كروايته» ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين» فإذا 

قوله: «ومُستفيض وَمَرْيْي قبل العَمَى إن عَرَفْهِ يمَا مَيَّرَهُ اا 
وتقبل الشهادة من الأعمى في الأشياء المستفيضة؛ لأنها تعتمد على 
القول.» وشهادته عليه جائزة. 

وكذا تقبل شهادته فى المرئيات التى تحملها قبل العمى إن 
عرف الفاعل بما يميزه من اسمه ونسبيه ووصعه. لما تقدم. 

قوله: «ومن المُستخفي» أي : وتفبل الشهادة من المستخفي. 
وهو الذي يخفى نفسه عن المشهود عليةع ليسمع إقراره. كأن يسمع 
را يطان يقر ينين أو تحر ذللق؟ لأنه شهد بما سمع. وهذا 
هو المعتبر فى صحة التحمل» ولآن حاجة صاحب الحق قد تدعو 
فصن كر مجه يار امم ووبحة جيه فلو لم تقبل 
شهادة المستخفى لأآدى الحال إلى بطلان حق صاحبهء وهذا هو 
ال 


.)5١١/1١5( «المغنى»‎ )١( 


ال ل ا را رك اي ل ا سل 
ا 000 000 1 1 
وامراتين» ورجل ريمس ٠‏ #أهاة 6 هود و وه وو و و وو و و6 وو و و6٠‏ ووة و. و6و و. و. و6 ولاه .ا .ولاه 6ه 


قوله: «الوّنا: بِأَريَعَة» شرع البعنبي في ديا عون امن رن وَأ 
ذلك يختلف باختلااف امور عليه» فيثبت الزنا بأربعة رجال؛ لقوله 
تعالى: وال يأتبرت الْفحِسَّةَ من نَآبِْ َاسْتسْودوأ عَلْيْهنَّ أَرَبكَة 
يَنَحكُم4 [القينام: ]ء ولقوله تعالى : ل جامو عَاجَه بِأَريمةٍ شد َإِذ 


ار ل سم 


لم ينوا والخبراء ا َك هم الْكزبون»: [النور: »]1١‏ وهذا العدد 
- وهو الأربعة ‏ مجمع عليه. وعشاصض بالزناء» فلو نقصوا عن 
ا نوين دين اده قَذَْفَة يسجبارا” العدد - والله 
لآن المسألة حل 0 والعقوية 1 الم وهذا في حى مرخ 
لم يعرف بالفسبافة» أفنا من كان كذلك فالشهادة عليه أولى من تر كيهاء 
لتطهير الأرض من المعاصي والفواحش والقضاء على المفسدين"'''. 
وألحقّ الجمهور اللواط في اشتراط أربعة رجالء» لكونه فى معنى 
الزناء وأما كونهم رجالا فهو قول الجمهور ؟ لقوله: 25 
س4 بعري لجان أنه يقال للتسضاء أربع. 
ولآن شهادة المرأة لا تخلو من شبهة؛ لكترة ها يعوض.ى. لها مخ 
امكل سيان كرون اق فيل رين را ا 

قوله: «والمّال وما يُقصَدٌ به برجلينء ورَجُلٍ وامرأتين» ورجلٍ 
وَيَمينِ» أي: إن الشهادة على المال وما يقصد به المال؛ كالبيع 


() انظر: (إعلام الموقعين» .)45/١(‏ (210/5). «مدى صلاحية الشهادة في إثبات 
الأحكام»؛ ص(7517). 


(5) انظر: «المغني» .)517/1١5(‏ 


حك كِتَابٌ الشَّهَادَاتٍ 


ا 
3 
١‏ 


وَمَا يُظلَمُ عَلَيْهِ برَجَلَيْن /2323*211#1717#3717101000 


والقرض والرهن ونحوهاء لنبيت 5 بشهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين؛ لقوله تعالى: ييه الت امنأ إدا تَدَايَمْ يتب» إلى 


رن فرحل وير 


ج سس <ر 


أن قال: وِإواسسشهِدوا سَبِيِدَيْنِ + من يَبَالِحكُع إن لَمْ يك 7 
وَآمَرَأتكان» [البقرة: 187]» وقد أجمع أهل العلم على قبول يا 
النساء في الأموال» وما يقصد فيه المال كذلك. 

وأما كون المال يقبل فيه شاهد ويمين المدعي فَلِمّا ورد عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس 'ها: «أن النبي 2 قَضَى بالشَاهِدٍ 
وَاليَمِينَ)"'': قال عمرو بن دينار: في الأموال. 1 

ولآن اليغية تشرع في جانب اقرى الجتواعيية - كما تقدم -. 
فلما فَوِيّ جانب المدعي يشاهد واحك شوعت: .اليمين في حقه . 

وفى القضاء بالشاهد واليمين أحاديث كثيرة» وقد ذكر 
اين الجر عرد مه رولف ناور عل ادر وبا “ريا 
ير ين العليات فااهرا ا لحيل رمحي 

قوله: «وما يُطْلعٌ عليه برجلين» أي: وما يطّلع عليه الرجال لا 
يثبت إلا بشهادة رجلين؛ كالطلاق والخلع والنسب والوكالة في غير 
المال» ونحو ذلك» فلا تقبل فيه فيه شهادة الساعء؟ الأ نه مسن بعال 
يقصد به المال». ويطلع عليه الرجال. فلم يكن للنساء في شهادته 
مدخل؛ كالقصاصء. والحدود ‏ غير الزنا ؛ كالسرقة والقذف 
)١(‏ رواه مسلم (؟١91١)»‏ وقد تقدم تخريجه في باب «الحجر) من كتاب «البيوع»» وكلمة 

فمروق بخ ذينار ورت فى سدن اب داود (/359). 


(60) «التحقيق» .)05/١١(‏ 
(9) «أحكام القرآن» للجصاص (5517/5). «المغني) .)170/١5(‏ 


تاكتك 17ر11 
سم 0 أ هه اللاي وي 0 ه سم 
وَمَا لا يَرَاه الرّجَال غالبا بامرَأة» 221120000000000 


واشرية فإن الجمهور على أنه لا ام بشمادة رجلين عذلية؟ 
لآن العقوبات مما يحتاط لدرئها وإسقاطها. 


قوله: «وَمَا لا يراه الرّجَالَ غَالِباً بامرَأةٍ» أي: وما لا يراه 
الثياب والرَّتَقٍ والقَّرَنِ''' ونحو ذلك» وكذا جراحة في عرس ونحوه 
مما لا يحضره الرجالء. وكذا الرضاع والبكارة والثيوبة والحيض 
ونحو ذلكء. فيكفي فيه شهادة امرأة عدل» على الراجح من أقوال 
الحارث ينه في قبول شهادة المرأة في الرضاعء والباقي مقيس 
عليه؛ لأن العلم فيه من طريق النساء وحدهن» ولأن الحاجة داعية 
إلى قبول شهادة المرأة العدل فى هذا الباسف. لحفظ حقوق الغير؛ إذ 
لو لم تقبل شهادتها لضاع كثير من الحقوق التي لا يمكن للرجال 
الاطلاع عليهاء ولا يحضرها إلا النساء عادة» والشريعة قائمة على 


ولم يذكر المصنف شهادة الثلاثة» وقد دلت السّنّةَ أن شهادة 
الثلاثة خاصة فيمن أصابته فاقة بعد الغنى» كما فى حديث قبيصة 5ك 
فى بيان أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة» وفيه: ار أصابته 
َاقَةَ حَنَّى يَشْهدَ له ثَلانَةَ مِنْ ذَوِي الحجًا مِنْ قَومِه...)” 
معروفاً بالفقر وعدم الغنى فلا تشترط شهادة الثلاثة لحل المسألة له. 
)١(‏ تقدم معناهما في كتاب «النكاح». 
() تقدم تخريجه في كتاب «الزكاة). 


حح ككاك الشوّاقات 
ست 


قوله: «وإِنّما يَشْهَنُ يعلمِه برؤيةٍ في الأفعالٍ أو سماع مِنّ 
َعشَهُودٍ عليده أي: | إن اناد وليه 11 بخان شي ليا 


للد 


ورد عن ابن عباس '"وْيا أن النبي كله قال لرجل: ى الشّمسَ؟)2 
فَالَ : نَعَمء قال : عل مثلقا فاشهّدء أو دع" 0 0 ضعيف » 
لكن معناه صحيح ؛ لأنه يدل على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا 
على ما يعلمه يقيناً» كما تُعلم الشمس بالمشاهدة. ويدل. لذلك أن 
الشهادة إخبار عن أمر واقع. فلا بد أن يكون المخبر قد علم ذلك 
يقيناً» وقد استدل بعض أهل العلم على ذلك بقوله تعالى: ##إِلّا من 
شي د بِالْحَقّ وهم د حلم يَعَلمونَ# [الزخرف: 45 فقك دكر القرطبي أن هذه 
الآية تدل على أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن 
يكون الشاهد عالماً بهاء ثم ذكر حديت الاب"4 ركل قول: 
سانيا رك قث نا كن 2 بو يلك إن القن 2210 زالفزة يل 
وليك كن عَنَهُ مَسَعْولا»* [الإسراء: 5]» فإن معنى الآية: النهي عن أن 
يقول الإنسان ما لا يعلمء أو يعمل بما لا علم له به. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي :)7١7/5(‏ والحاكم (48/5)» والبيهقي )١51/٠١١(‏ من طريق 
عمرو بن مالك البصري» عن محمد بن سليمان بن مسمول». وكلاهما ضعيف» وقد 
صحح الحديث الحاكمء. لكن تعقبه الذهبي بقول: «قلت: واو. فعمرو بن مالك 
البصري» قال ابن عدي: «كان يسرق الحديث» وابن مسمول ضعفه غير واحد). 
انظر: «منحة العلام» (9/ .)5/٠١‏ 

(؟) «تفسير القرطبي) .)١17/١5(‏ 


الأول : رؤية المشهود به.ء وهذا يكون في الأفعال؛ كالقتل 
والغصب والسرقة والإتلاف والعيوب في المبيع» ونحو ذلك من 
الأشياء المرقة. 

الثاني : السماع. وهو ضربان: 

الأول: سماع من المشهود عليهء كأن يسمعه يُقِرٌ أن لفلان 
عليه 3يا 4 ار اسداصي مزه دار او استرى هده سيارة» وما اشية 
ذلك . 

قوله: «أو باستفاضة» هذا الضرب الثاني من السماع وهو 
السماع من جهة الاستفاضة» وهي انتشار الخبر وشيوعه بأن يشتهر 
المشهود به بين الناس». فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضاء فيشهد 
الشاهد على واقعة لم يشهدها ببصره ولم يدركها بسمعه. 

قوله: «فِيما يَتَعَذَّرُ عِلمّهُ غَالِبِاً إلا بهَاء كالنْسَبٍ ونحوي» هذا 
شرط في قبول شهادة الاستفاضة» وهو أنها لا تقبل إلا فيما يتعذر 
لبو اناا ييا ريه الور ال سار يمه 
والمّلْكْء ونحو ذلك؛ لأنه لو منع من الشهادة بالاستفاضة فيما ذكر 
لوقع الناس في حرج عظيم؛ لأن مثل هذه الأمور تتعذر الشهادة 
عليها في الغالب بمشاهدتها ومشاهدة أسبابهاء فجازت الشهادة 
عليها بالاستفاضة» كالنسب. 

قوله: ل في حَد وَقصاص» أي : فلا تقبل شهادة الاستفاضة 
ال اانه يللي ل ال ل رصي اقرية ومناداك 
يد عر لسرت ولي ل ات سان اتبشاية وهر 


كتَابٌ الشْهَادَاتِ 


ساس داه 8 .1 معو مداه 
ف 5 46 35 كم 
د نيت قبلت د 


ا 00 54 
وتقبل الشهادة على الشهادة. 21212111111095 


القصاص. وبقية الحدود؛ لأآن العقوبات مما يحتاط لدرئها 
وإسقاطهاء كما تقدم. 

وظاهر كلامه أن العلم إما رؤية أو سماعء. ولعل المصنف 
اقتصر عليهما؛ لأنهما أكثر طرق العلم بالمشهود به. وإلا فإن العلم 
يدرك بغيرها من الحواس الأخرى؛ كالشم والذوق ونحوهماء فتجوز 
الشهادة به كالسمع والبصرء كما نص عليه أهل العلم. 

قوله: «وَمَنْ تاب قَبِلَتْ منهة حينئنز» أي : ومن ردت شهادته 
سيب سقة» ثم اتاب 5 منه الشهادة؛ لأن ردها إنما كان لمانع. 
وقد زال. 

قوله: «وتقبلٌ الشَهادَةٌ على الشهادة» المراد بالشهادة على 
الشياد::. خياز الشناهن ع سماعة شهاذة غيره؟ كان وشهل عمرر 
على ريده ان عنده لخالد. لف ويال» فقول عمرق لصالح : اشهد 
علىَّ أني أشهد أن لخالد عند زيد ألف ريال. 

والشهادة على الشهادة يُحتاج إليها في بعض الحالات» كأن يكون 
الشاهد في مكان بعيد» ولا يمكن حضوره للقاضي» أو يكون شهود 
الأصل يخافون على أنفسهم من سلطان أو غيره إذا شهدواء أو يكون 
المشهود عليه من أقارب الشاهد الأصليء ولا يحب أن يتظاهر أمام 
الناس أنه شاهد عليه» فيُحَمُل الشهادة غيره» ونخو ذلك من الأسباب: 
وقد أجمع العلماء على جواز الشهادة على الشهادة في الت 
00 «المغني) .)١194/١5(‏ 


:000000555585257 م 


في حَقّ آدَمِنَ» إِنْ تَعَذْرَ السَّمَاعٌ مِنَ الأضل. 0 


والمعنى يؤيد ذلك فإن الحاجة داعية إلى الشهادة على 
الشهادة؛ لآن الأصل قد يتعذر أو يعجز عن أداء الشهادة لمرض أو 
سفر أو نحو ذلكء. كما تقدمء فلو لم تقبل الشهادة على الشهادة 
لضاعت حقوق كثيرة» وهذا فيه ضرر عظيم ومشقة شديدة» والشريعة 
قائمة على جلب المنافع ودفع المضار. 


قوله: «في حَقّ آدميّ» أي: تثبت الشهادة على الشهادة فى 
الأمران رنن مرم تهات أ ف رود جتن لساري 
كالحدودء فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة» وهو قول الحنفية» 
والحنابلة'''» وهو الراجح إن شاء الله؛ لأنها مبنية على الستر والدرء 
بالشبهات» والشهادة على الشهادة فيها شيفة» لتطرق اتحعمال. العاظط 
والسهو وكذب شهود الفرع فيهاء. مع احتمال ذلك في شهود 
الأصلء. ولا حاجة إليها فى الحد؛ لآن ستر صاحبه أولى من 
الشهادة عليه كما تقدم. 1 


قوله: «إن تَعَذَّرَ السَّمَاعٌُ من الأصل» هذا شرط الشهادة على 
الشهادة» وهو أنها لا تقبل إلا أن يتعذر السماع من شهود الأصل 
متريدة ار درفن أو غيبة بعيدة» ونحو ذلك؛ لأنه إذا أمكن سماع 
القاضي شهود شهادة الأصل لم يجز العدول إلى الفرع؛ كسائر 
الأصول مع فروعهاء ولأن في ذلك تطويلاً؛ لأنه سيحتاج إلى تعديل 
شهود الأصل وشهود الفرع» وفي الشهادة الأصلية شهود الأصل 
فقط. 


.)517 /1( «فتح القدير»‎ »)57/7١( «الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ )١( 


قوله: «وَأَكَلَهُ فَوْعَانِ» أي: أقل عدد في الشهادة على الشهادة 
فرعان عن الأصل» سواء شهد كل واحد على واحد أو شهدا على 
كل واحد منهما؛ لأن شهود الفرع بدل شهود الأصل» وشاهد 
الأصل اثنانء فكذا الفرع. 

قوله: «ذَكَرَانِ» أفاد به أنه لا مدخل للنساء في شهادة الفرع. 
نهدا رواية عر اجييو""؟؛ لآنين رده بتمادقين اجياقة شهود الأصا 
دون الحق» وليس ذلك بمالء ولا المقصود منه المال» ويطلع عليه 
الرجال». فأشبه القصاص والحد. 


والقول الثاني: أن لهن مدخلا في شهادة الفرع. كما لهن في 
شيادة الأضلء فشهد رجحل وامراتان على ويجلين :: وهو المذهبي"؛ 
لأن المقصود بشهادة الفرع إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل. 
فقبلت شهادتهن؛ كالبيع» وهذا هو الراجح إن شاء الله لقوة مأخذه. 

قوله: «استرعَاهمَا الأصل» أي : لا يجوز لشاهد الفرع إن سيل 
إلا أن يسترعيه شاهد الأصل . 

والاسترعاء: من قول المتكلم لمن يكلمه: أرعني سمعك؛ 
أي: اسمع مني» وهو استفعال من رعيت الشيء: حفظته. فشاهد 
الأصل يطلب من شاهد الفرع أن يحفظ شهادته ويؤديهاء فيقول: 
اشهد أني أشهد بكذاء وإن لم يسترعه لم يشهد؛ لأن الشهادة على 
الشهادة فيها معنى النيابة» ولا يوب عنه إلا بإذنه . 


.)45/١5( «(الإنصاف»‎ .)35١5/١5( «المغنى)‎ )1١( 
.)40/١7( «الإنصاف»‎ ,.25١5/١5( «المغنى)‎ )6( 


114173131319699 
َه هه ا 0 أ هه َه مه 1" 20 
أ سَمِعَاه يَشْهَد بِهِ عِنْدَ حاكمء او يعزيه إلى سَيَّب) وا ل ع2 


يقول: أشهد أن لفلان على قاد كذا وكتاء ثم مات هذا القائل. 

فإن استرعاه صاحب الحق» بأن قال صاحب الحق لشخص: 
اسمع شهادة فلان بحقىي على فلان» فعلى المذدهبية لبسن له ان 
يشهد؛ لان شاهد الاصل لم يسترعه. 

ْ والقول الثاني : له أن يشفل» ويكون شياهيل فرعء. قدم ذلك 
الموفق وغيره» وقال صاحب «الإنصاف»: (وهو صحيح)" ''. 

قوله: «آق سَمِعَاهُ بشهد ص عند خاجم هذه الحالة الثانية 
للشيهادة على الشهادة ل أن , بسمع الفرعٌ الأصل يشهد عند 
حاكم. ؛ فيجوز له أن يشهد على شهادته؛ لآنه بشهادته عند الحاكم 
يزول الاجتيات: وي رتمع الإشكال؛ كا لاسترعاء» وهذا قل يحصل»2 
ترفع الجلسة بدون حكم»ء فيموت الشاهد أو يتغيب» فلمن سمعه أن 
يشهك: عنل. القاضي + وكوقل. المشهود عليه فلك مرئة بغيل؟ 5 القاضئن 
لم يحكم بعد. 

قوله: «أق يَعْرِيهِ إلى سَيَب» هذه الحالة الثالثة للشهادة على 
الشهاذةع وهي د يسمع الفرع الأصلّ يعزو شهادته إلى سبب من بيع 
أو فرض أو لحوه). 10 يقول : اك 5 لزيد على عمرو مائة لنب 


(0) «الشرح الكبير مع الإنصاف» (57//90). 
(0) «المغنى) .)35١/١5(‏ «الإنصاف) .)4١ 9١ /١5(‏ 


ححص كات الشوّاقات 
0 ل-بببٍٍ ‏ ل بييييي ا 


ريال ثمن سيارة» فيجوز للفرع أن يشهد؛ لأن نسبة شاهد الأصل 


الحق إلى سببه لا يحتمل إلا الوجوبء. فيزول به الاحتمال؛ 
كالاسترعاء أن الشهادة ثبتت بهذا السبب» والأصل عدم زواله. 

وقوله: ١يَعْزِيو)ا‏ ماضيه: عزيته؛ أي: نسبتهء وهو لغةء 
والأكثر: عزوته أعزوه» بالواو لا بالياء”'' . 

قوله: «ومن رَجَعَ بَعدَ الحُكم عْرِمَ بقسْطِه» أي: ومن رجع من 
شهود المال بعد الحكم لم يُنقض الحكم؛ لأن الحكم قد تم ووجب 
المشهود به للمشهود لهء ويغرم الشاهد إذا رجع بدلَ المالٍ الذي 
شهد بهء سواء قبض أو لم يقبض» وسواء كان قائماً أو تالفاً؛ لأنه 
أخرجه من يد مالكه بغير حق . 


ا 


فإن رجع كلا الشاهدين غرما جميع المال». وإن رجع واحد 
غرم من المال بقسطهء فإن كانوا اثنين فعليه النصفء وإن كانوا 

وقوله: بعد الحكم) مفهومه أنهم لو رجعوا قبل الحكم فلا 
ضمانء» ولا يحكم بشهادتهمء ويعزرهما الحاكم إن علم المما شيدا 
زوراً. 

قوله: «وقبلَ الحدّ والقصاص يُسْقِطْهمَاء أي: وإن رجع شهود 
القصاص أو الحد قبل الاستيفاء سقط الحد والقصاص؛ لآن 
رجوعهم شبهة». والحد يسقط بالشبهة» والقصاص عقوبة» فوجب أن 


)١(‏ «الأفعال» لابن القطاع ص(/701). «المصباح المنير؛ ص(508). 


يساويه في حكمه. فإن كان رجوعهم بعد الاستيفاء» وقالوا: أخطأنا 
فعليهم الدية؛ لأن التلف حصل بسببهم» كما لو قتل شخص شخصاً 
خطأا: وهذا إن كان السمد ,رجمساء فإن كان الحد, حلذا قلا ضماذ 
عليهم. لعدم الإتللاف» إلا إن مات المجلود فعليهم الديةء على 
الراجح من قولي أهل العلم» وهو قول الجمهور؛ لأنهم سبب في 
إقامة الجلد الذي حصل به التلفء. والله تعالى أعلم . 


: / م. 4 
موقع | ات 0 
/) م هه )2 0 
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أ 7 57 00 م 
يَصح مِنْ مكلف رَشِيدٍ مُختَارء ا 00001 


ل هه 2 


هه 


الأقرار لغة: متصدو اقر بالشىء يثر اقرارا* إذا اعفرقه يده فهو 


وترعاة افررافا ليان عليه للحي من المعررن. 
والأصل فيه الكتاب والسَّنَّة والإجماعء أما الكتاب فقوله 
تعالى: «إوَإد أَحَدَ أَهُ سكّقَ لين لآ ءَاتَنتُكُم ين حكتَب وَحِكْمَةِ كد 


2 يك سلاج 
,2 سح ير ء 00 2 فى« 
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مدص سو ل 0 يت ل ره رو 7 5 لسسع سس 
عَنّ ذلك إِصَرِىٌ فَالَوَأْ أفرَرنا# [آل عمران: »]4١‏ وقال تعالى: #وءاحرون 


ص << در لاه 
هى 0ه 


عرفأ و4 [العوبة: 01٠0١‏ وقال يكةِ: «وَاغْدُ يا أَنَيْسْ إِلَى امْرَةٍ 
هَذَاء فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا)"''. 

وأجمع المسلمون على صحة الإقرار؛ لأنه إخبار بالحق على 
وجه لا تهمة فيه ولا ريبة؛ لآن العاقل عادة لا يكذب على نفسه في 

والإقرار له ارتباط بكثير من العقودء وأهمها البيوع. ولذا 
جعله بعض الفقهاء بعد البيوع» وبعضهم يختم به كتاب الفقه؛ لأن 
من كان آخر كلامه من الدنيا: «لا إِلَهَ إلا الله مَخَلَ الجَنَةَ)”". 
وبعضهم يختم بكتاب العتق» تفاؤلاً بأن يعتقه الله من النار. 

قوله: «يَصِحٌ من مُكلفٍ رَشيدٍ مُحْتَارِ» أي: إن الإقرار لا يصح 
إلا بشروطء بعضها يعود على المقِرٌء وبعضها يعود على المقرٌ له. 


000 تقدم تخريجه في باب «الوكالة»). (١‏ تقدم في أول ا الهدا قا 
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كتَابُ الاقَرَارٍ 


فالأول: أن يكون المقر مكلفاء فلا يصح الإقرار بمال أو عقد 
وو ايان مجلول. لمحنيت : (رفع المَلَمْ عَنْ 


َلانَةِ. ..0''. ولأنه قول ممن لا يصح تصرفه فلم يصح؛ كفعلهء 
إلا فيما ال كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 
الثانى: أن يكون رشيداًء وهو الذي يحسن التصرف بالمال» 


فلا يصح من السفيه إقرار بالمال من دين أو غيره حال الحجر عليه؛ 
لأنه محجور عليه لحظّه فلم يقبل إقراره بالمال؛ كالصبي» ولأننا لو 
قبلنا إقراره بالمال سقط معنى الحجر عليه» ولأنه ممنوع من التصرف 
في مالهء فلم يصح إقراره به؛ كإقرار الراهن على الرهن» وسيأتي ما 
مش اس حك 

الغالك: ان يكون مشعاراء ال الا ه على 
الإقرار لعموم: (إِنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ أَمَتِي الحنا اسار ةويا 
اسْتُكرهُوا 07" وسباتى ما سيت من ذللكه. 

قوله: «ِلأَمْلٍ غير مُكذْبِ» هذا شرط المَقَرٌّ له. وهو أن يكون 
أهلا لاستحقاق المُقَد به لأن الإقرار حينئذ يصادف محلهء فإذا أقر 
لعبدٍ بنكاحء أو قصاصء أو تعزير القذف. صح الإقرار له» وإن أقر 
له بمال صم ويكون ةك أقر لبهيمة أو دار لم يصح إقراره 
لها وكان باطلاً؛ لأنها لا تملك المال مطلقاً . 


فإن أقر لمسجد أو خيل مسبّلة أو مقبرة ونحوها صح ء سواء 


. تقدم تخريجه فى أول «الصلاة)‎ )١( 
تقدم تخريجه في باب «محظورات الإحرام».‎ )0( 


كتَّابٌ الاقَرَار 1 


20 7 ع لله 2 7 راعيع عن م 

ويصح مِنَ العَبْدِ وَالصَّبِيٌ المَأْدُونٍ لهما فى قدر ما 
ه 0 4 

فيه » ومِنٌ المكره بغير مأ اكره عليه اه 


عَيَّنَ سبب ذلك كغلةٍ وقف أم لا؛ لأن ذلك إقرار ممن يصح إقراره. 
فلزمه» كما لو عين السبب» بخلاف الدار ونحوها؛ لآن الصدقة لا 
تجري عليها في الغالب . 

والشرط الثاني: ألا يُكذب المقَرٌ له المقِرّء فإن كذبه لم يصح 
الإقرار؛ لأنه لا يقبل قوله عليه في ثبوت ملكهء. ويبقى الحق في يد 
المقر؛ لأنه كان في يدهء فإذا بطل إقراره بقي كأنه لم يقر به. 

والقول الثانى : بأقددة الإمام. ويحفظه حتى يظهر مالكه؛ لآنه 
بإفراره خحرج عن ملكه.» ولم يدخل في ملك المقر له وكل واحد 
منهما ينكر ملكهء فهو كالمال الضائع"''. 

قوله: «وَيَصِحٌ مِنَ العبدٍ والصّبِيّ المَأذُونِ لَهُمَا في قَْرٍ ما أَذِنَ لَهُمَا 
فيه» أي: يصح إقرار العبد في قدر ما أذن له فيه من التجارة؛ لأنه 
تصرف في شيء يصح تصرفه فيه ببيع وشراءء فصح إقراره به كالحر . 

وكذا الصبي يصح إقراره في قدر ما أذن له فيه من التجارة. 

قوله: «ومِنَ المُكْرَهٍ بِغَيرٍ ما أَكْرِهَ عليه» أي: ويصح الإقرار من 
المكره بغير ما أكره عليه»ء كما لو أكره على الإقرار بكتاس». فأقرٌ 
بثوبء أو على الإقرار بطلاق امرأة» فيقر بطلاق غيرهاء فيصح 
إقراره؛ لأنه أقر بما لم يكره عليهء فصح كما لو أقر به ابتداءَء» وهذا 
كالاستثناء من قوله: «مختار). 


.)59١/9( انظر: «معونة أولي النهى»‎ )١( 


كتَابُ الاقَرَارٍ 


ومِنَ السَّفِيهِ بِحَد أَوْ قصّاص أو طلاقيء وَبالمَالٍ وَيتْبَعَانٍ به 


و 


بعْدَ الرّقَّ وَالْحَجْرِء وَمِنَ المَريض المَحُوفٍ بِغَيرٍ مَالِء 00 


قوله: «ومن السَفِبه بحد أو قصاص أو طلاق» أي : ويجوز 
الإقرار من السفيه - ضد الرشيد ‏ بحد أو قصاص أو طلاق زوجته؛ 
لأنه غير متهم في حق نفسه. والحجر إنما يتعلق بماله» فوجب أن 
يُقبل إقراره على نفسه بغير المال؛ لآن الحجر لا تعلق له به. 

قوله: «وبالمالٍ وَيُتْبَعَانٍ بهِ بَعْدَ الرّقّ وَالحَجْرِ» أي: ويصح 
إقرار العبد غير المأذون له بالمال» لكن لا يقبل فى الحال» وإنما 
يتبع به بعد العتق وزوال الرق؛ لأنه إقرار من محجور عليه فى حق 
عيرهء. وكذا السفيه يصح إقراره بالسمال» على الصحيح من 
المذهب”* لكر له يلزمه في حال حجره » كهنا تقدمء وإنما بتبع به 

والقول الثاني : أنه لا يصح إقراره. ولا يؤخذ به في الحكم 
بحالٍ ؛ لآنه محجور عليه ؛ لعدم رشده» فلم يلزمه حكم إقراره بعل 
فَكْ الحجر عنهء ولأن المنع من نفوذ إقراره في الحال» إنما ثبت 
لحفظ ماله عليه. ودفع الضرر عنه. فلو نفذ بعد قَكْ الحجر عنهء لم 
يفد إلا تأخير الضرر عليه إلى أكمل حالتيه . 

قوله: «ومِنَ المريض المخوفٍ بِغَيرٍ مَالِ» أي: ويصح الإقرار 
من المريض المخوف موته» وقد تقدم أن مرض الموت المخوف هو 
الذى لأ ستخرب الناس الموت يه4؛ كمرض السرطان ومرضن القلب 


() انظر: «المغني» »)21١5/5(‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف) .)580٠ 2599/١1(‏ 
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ونحوهماء فيصح إقرار هذا المريض بغير مال؛ كإقراره ببيع أو 
إجارة أو دين عليه» ونحو ذلك؛ لأنه لا تهمة عليه فى ذلك» وإنما 
تلحقه التهمة في المال» فلو قال: لابني عليّ عشرة آلاف ريال وله 
أبناء غيره ‏ لم يقبل . 

قوله: «وّيه لغيرٍ وَارِثْ» أي: ويصح إقرار المريض بالمال لغير 
ؤارطة؟ كابد ابئه مع وجود ابنه. أو أخته مع وجود ابنهء قال 
ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار 
المريض بالدين في مرضه لغير الوارث جائز"''» وذلك لأنه إقرار 
غير متهم فيه فقبل؛ كالإقرار في الصحةء وظاهر كلامه أنه لو أقر 
لأجنبي بما زاد على الثلث ثبت إقراره. 

والقول الثاني : أنه لا يصح إقراره لأجنبي بما زاد على الثلث؛ 
لأنه ممنوع من عطية ذلك للأجنبي» بخلاف الثلث فما دون. 

والقول الثالث: لا يصح إقراره للأجنبي مطلقاً؛ لأن حق 
الورثة تعلق بماله» أشبه المفلس . 

والأول أظهر؛ لأنه إقرار غير متهم فيه؛ كالإقرار في الصحة. 
يحققه أن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وإبراء ذمته وتَحَرْي 
ال ا ل 

ومفهومه أنه إن أقر بمال لوارث لم يقبل إقراره؛ لأنه إيصال 
لماله إلى وارثه في مرض موتهء فلم يصح بغير رضا بقية ورثته؛ 


.)771 /0/( «المغنى)‎ ».)١177/8( انظر: «الأوسط»‎ )١( 


كتَابُ الاقَرَارٍ 


ع سد سا سر 0 سسا 0 


عالية زيُوفاً» 0 صغَاراً 1 وك ل جيّاداً وافية 000 


كهبته ووصيته» ولأن المريض محجور عليه لحق وارثه» فلم يقبل 
إقراره . 

والقول الثاني: أنه يقبل إقراره للوارث بمال إذا لم يتهم. 
قال صاحب «الإنصاف»: «وهو الصواب0'', ومثال عدم الاتهام 
أن يكون هذا المريض قد اشدرى عن احد ورلئه سيارة د مدال ب 
بعشرة الاف» فيقبل إقراره بهذا المال؛ لأنه إقرار مبني على سبب 
معلوم. والأصل عدم تسليم الثمن؛ لأن العلة ]6 وهي هنا 
مفقودة . 

قوله: «وَامْرَآتِهِ بِمَهْرٍ مثْلِهَاه أي: ويصح إقرار المريض لامرأته 
بمهر مثلها؛ لأنه إقرار بمال عرف سببه» وهو الزوجية» ولم تحصل 
البراءة منه» أشبه ما لو كان عليه دين ببينة» فأخبر ببقائه في ذمته. 
وإنما قال: ١بِمَهِرٍ‏ مثلِهًا» إشارة إلى أنه لو أقر بأكثر من مهر مثلها أو 
تر مداو ان سحن حير انيد ]ران امسدانيا نيا عر 
بالزوجية» لا بإقراره» فلا يلتفت إلى ما أقر به» بل تعطى مهر 
المثل. 

قوله: «ومن أقَنّ بِدَرَاهِمَ ثُمّ سَكَتَ بحيث يُمكِنَهُ الكلامٌ نُمَّ قَال: 
رُيُوفاء أو صِقَاراًء أو مؤجلة نَزِمَنْهُ جيّاداً وَافِيَةَ حَالّة» أي: إذا وصل 
إقراره بما يغيره» كأن يقول: له عليّ ماثة درهم» ثم يسكت سكوتا 


.)١76/١7( «الإنصاف»‎ )١( 


كتَابُ الاقوار 1 


وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلََ دَرَاهِمُء ثُمَّ قَالَ: وَدِيعَةٌ لَمْ يُقْبَلَء 
01 فَالَ : عِندِيء قبل . 
وَلَا يَلرَمُ الورَتَةَ وَقَاءُ دكين“ إِلَّا أَنْ يُكَلْف تَركَةٌ فَيَتعَلّق بها 


يمكنه الكلام فيه» ثم يقول: «زُيُوفاً» أي: رديئة أو معيبة لزمه مائة 
جياد» أو قال: «صِعاراً) لزمه مائة وافية» أو قال: «مؤجلة)» لزمته 
دن 2 كن ا رنترار حي ال امالك مولس ليصرف إلى ال 
الوافي الحالء كما لو باعه بمائة درهم وأطلق. ولأنه رجع عن 
بعض ما أقر به وَرَفْعَهُ بصفة منفصلة» وشرط التخصيص بالصفة أن 
تكون. متصلة . 

قوله: «ولو قَالَ: لَهُ عَلَىَ دَرَاهِمُ ثم قَالَ: وَيِيعَةء لَمْ يُقَبَل» أي : 
ولو قال: لزيد عليّ ألف ريال مثلا - ثم فسرها بأنها وديعة لم يقبل 
منه؟ لان «علي) للإيجاب». وذلك يقتضي أن الآلف في ذمته. فإذا 
فسره بالوديعة لم يصح؛ لأن تفسيره يناقض ظاهر إقراره. 

قوله: «وَلَو قَاَ: عنديء قبلَ» أي: ولو قال له عندي ألف ريال» 
وفسره بوديعة قبل ذلك ؛ لأنه فسر اللفظ بأحد مدلوليه» فإن الوديعة 
تكون عنده» كما أن الدين يكون عنده» ولذا لو فسره بدّين صح . 

قوله: «وَلا يَلرَمُ الوَرّئَة وَفَاءُ دَينِ» أي: لا يلزم الورثة قضاء 
دين على مورثهم؛ لأنه لا يلزمهم أداء الدين في حياته إذا كان 
مفلساًء فكذلك لا يلزمهم إذا كان ميتاًء ولعموم قوله تعالى: ول 


و مس لير 2 سني 


زر وازدة وذزر حر 4 [الأنعام: 154]. 
قوله: رإِلّا إن يُخَلَفَ مَركَةًَ فَِيَتَعَلَّقْ بهَاه أي: إلا أن يخلف 
المورّث المدين تركة» فيتعلق الدين بها؛ كسائر الحقوق المتعلقة 


حرو2ِ تر م 


اسم ىدا د الع الى رق خ اماه / اال ا 
وبإفرارهم يثبت. وبإقرار بعض يثبت بقدر حصته. فإن شهد 


ماله > 


َهُوَ عَذلَ َبْتَ. 

وَلَوْ حَلْفَ ابناً وما فَادّعى رَجلٌَ ماه قَصَدَقَه ثم 
بعين التركة» ويلزم قضاؤه منهاء ويبدأ به قبل الوصية» لإجماع أهل 
العلم على ذلك. كما تقدم في كتاب «الفرائض» . 

قوله: «وبإقرَارِهِمْ يثيْت» أي: وإن أقر الورثة بدين على مورثهم 
ثبت الدين» ولزمهم قضاؤه؛ لأنهم أقروا باستحقاق ذلك على 
مورثهم» والإقرار أبلغ من البينة» فيقضونه من التركة لتعلق الدين 
بهاء ولهم استخلاص التركة ووفاء الدين من مالهم؛ لأن الدين لا 
يمنع انتقال التركة إليهم . 


قوله: «وبِإقرَارٍ بَعْض يَنْيْتُ بقَدْرٍ حصّتهى» أي : وإن أقر وليه 
على اليك بعص الورثة دول بافيهم2. فإن الخين نكست)6 ويلزم ار 
فخ الدين, بقدر إرلة مخ التركةع فإن ورث النصف من التركة فعليه 
نصف الدين» وإن ورث الربع فربع الدين» وهكذا قل أو كثر؛ لأن 
كل. حنزء. من الدين تعلق يمثله هق التركة: فوجب أن يوزع عليها. 
كما لو ثبت بالبينة أو بإقرار الميت . 

قوله: «فإنْ شَهِدَ وهو عَدْلَ فَيَتَه أي: فإن شهد الوارث لرب 
الدّين» والشاهد عل 5 0غ أو عدن واحد وحلف معه رب لذ مت 
جميع الدين» ولزم جميع الورثة إن وفت به التركة؛ لأنه حق شهد به 
عدلان أو عدل مع يمين المشهود له. توجنب أن شيف كماار بيد 
العدل على غير مورثهم . 


َ > لو 0 در بابو 5 سر 7 مداه 3 ان ل 
ادعى اخر مائة وصذلفه. فإن كان في مجدي فالمائة يَينْهُمَاء 


أَوْ فِي مَجلِسَين فَلِلأَوَّلِء وَإِنِ اذَّعَيَامَا وديعة في حلسير' 
مَصَدَقَهُمَا فَلِلأَوَّلٍء وَيَعْرَمَهًا حي ل م م ب ل 2 2د« 


انَعى آخَّنُْ مائة وَصَدَقَهُ فإن كانَ في مَحْلِس فالمائة بَينَهُمَاء آو في 
مَجْلِسَينِ فَلِلأوّلِ» هذه المسألة في الإقرار لأكثر من مُذَّعء فإذا مات 
رجل عن وارث؛ كابنٍ 52-7 مائة» وهي جميع التركة» فادعى 
رجن أن الجا له دين على الميت» فصدقه الابن وأقر له بهاء. ثم 
ادععى آخر مائة على الميت. وصدقه الابن» فإن كان ذلك فى 0 
واحد فالمالة يينهما لتساويهما» .وإن كان الاثرار في مجلسين «المانة 
للأول. ولا شيء للثاني؛ لأن الابن أقر بها للأول» ولا معارض 
لهء ولا يقبل إقراره للثاني؛ لآنه رجوع عن الإقرار الأول» وذلك لا 
يصحء لما فيه من إيطال حق الأول. 

والقول الثاني: أنه يقبل إقراره للثاني» ويشترك مع الأول في 
المائة» سواء كان فى مجلس أو مجلسين» وهذا قول الشافعى. 
وذكره بعض فقهاء الممفاياة احتمالاً ؛ لآن الوارث قائم مقام ل 
ولو أقرّ المورّث لهما لقبل» فكذلك الوارث» ولأن منعه من الإقرار 
يفضي إلى إسقاط حق الغرماء”2» وإقراره للثاني ليس إبطالاً لحق 
الأول؛ إذ لا يمتنع أن يكون الرجلان دائنين 0 

قوله: «وإن ادَعَيَاهَا وييعة في مَجْلِسَيِنٍ فَصَدَقَهُمَا فَلِلأَوَلٍ 
وَيَغْرَمُّهَا لِلنَاني» أي: وإن ادعى الرجلان في مجلسين أن المائة 
وديعة عند الميت» فصدقهما الابن» وأقر بها لكل واحد منهماء فهي 


)5٠١١/١5( «الإنصاف»)‎ .)5197/١5( انظر: «المغنى)‎ )١( 


كت 


جم انير وى سمه عو 9 ا 
وَانمَا يستسسى دود النصف. ا ا ا ا 51100 


للأول لما تقدمء ويغرمها الابن للثاني؛ لأنه بإقراره له ظهر أن المائة 
للثاني» وقد حال بينه وبينهاء فلزمه غرامتهاء كما لو شهد بمال» ثم 
رجع بعد الحكم بشهادته» كما تقدم في آخر «الشهادات». 

ومفهوم قوله: في مَحَلِسَين) أن ذلك لو كان في مجلس واحد 
فهي بينهما؛ لأن المقر أضاف ذلك إليهما إضافة على السواءء وذلك 
يقتضي التسوية بينهما . 

قوله: «وإِنّْما مُسْتَتْنَى دون النْصفِ» ا وإنما يرصح أن يستتكلى 
المقِرٌ أقل من النصف. نحو: له عليَ عشرة إلا ثلاثة» فيلزمه سبعةء 
وهذا مجمع على جوازه؛ لأنه لغة العرب» قال تعالى: #قَليِتَ ضِهم 
ألفَ سَمَةٍ إلا ميت اما [العنكبوت: .]١4‏ 

ومفهوم كلامه أنه لا يُستثنى النصفء فلا يصح له عشرة إلا 
خمسةء بل تلزمه العشرة؛ لأنه لم يرد في كلام العرب إلا القليل من 
الايرة والنصف ليس يثليا .6 قال الطوفي: اوهو الصحيح من 
مذههنا)(" . 

والقول الخاى: اه يصح استثتاء. التضصفهء» قال ابن هبيرة . 
«وظاهر الملبيقي ل واختاره الخرقى» وذلك أن النصف 
ليس بالأكثرء فجاز؛ كالأقل”"'. 
العرب» قال الرْجّاح: «لم يأت الاستثناء في كلام العرب إلا قليل 


.)١07/5( «مختصر الروضة» ص(757١١). (6) «الإفصاح»‎ )١( 
.)597 /1( «المغني»‎ )©( 


من كثير»"''» فلو قال: له عليَّ عشرة إلا ستة لزمته العشرة كلهاء 
ان عِبّادى ل كََ 2 اتن إلا م حك 35 لْعَاونَ 6 [الحجر: ؟5]». 
وأتبّاعَ اببس من ع آدم قشم من التصفيب: وأجيب عنه 17 
استثناء من صفةء والاستثناء من الصفة يصح وإن خرج الكل أو 
الأكثر . 

قوله: «إن اتَصَلَ عُوْفا» هذا الشورط الأول من ررم صحهةه 
الجن رن ضر لسر للستي امداريه لمك اكات وت 
وألا يأتي بكلام أجنبي؛ لأنه إن سكت أو عدل عن إقراره إلى شيء 
اخر استقر حكم ما أقرٌَ به فلم يرتفع. 

وقوله: «حَرْفاً) أي: إن الاتصال مرجعه إلى العرف» فلا يضر 
الفاصل الاضطرارى؛ كسعال» وعطاس». وتنلمس ونحوها. 

قوله: «وَلا يَصِحٌ مِنْ غَيرٍ الجنس» هذا الشرط الثاني من شروط 
الامو اي ظير مسي ١‏ اقل نال لك عر وات ريا رن لوا ال به 
المائة» وهذا هو المذهب”''؛ لأن الاستثناء إخراج بعض ما دخل في 

والقول الثاني: جواز الاستثناء من غير الجنس» وهو قول أكثر 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» .)١54/5(‏ 
62 شرح الكوكب المنب) (07 1 ): 


كتَابُ الاقَرَارٍ 


بهو ل 


هه 2 م 7 0 6 هه و ٠‏ َه 6 ص سلس 
وَالْدَرَاهم: ثلاثة» وَالمَجَمَل: يفسره بِالمَحْتَمَل» 


الشافعية» والمالكية» وبعض الحنابلة'''» لوروده في القرآن الكريمء 
وفي كلام العرب» قال تعالى: «8لا تَأَكُلُوا أمولكم يَيْنَكُم بالطل 
ل كت ل 3 راض 6 عي 15 عدر بيست 
من أكل المال بالباطل»ء وقال تعالى: 8لا يَسَمَعُونَ با لما إلا سلما # 
[مريم: 2177 والسلام ليس من جنس اللغوء وقال الرَّاجِر : 
وبلدةٍ ليس بهاأنيسٌ إلا اليعافيرٌ وإلا العِيِسن'" 

واليعافير: أولاد بقر الوحشء» والعيس: الإبل» وليس واحد 
منها من جنس الأنيس» وهذا هو الراجح إن شاء الله لقوة مأخذه. 
وعليه ففي المثال السابق تسقط قيمة الثوب من المائة» ويلزمه الباقي . 

قوله: «والدَرَاهِمُ: فَلانَةُ» أي: وإن قال: له عليّ دراهم» فسَّرَت 
الدراهم بثلاثة؛ لأنه جمع. وأقل الجمع ثلاثة. 

قوله: «وَالمُجْمّل: يُفْسَرْهُ بِالمُحْتَمَلٍِ» المراد بالمجمل: ما لم 
تتضح دلالته» وهو: ما احتمل أمرين فأكثر على السواءء» وهو ضد 
المفسّر. 

فإذا أقر بشيء مجمل طلب منه تفسيره» فإن فسره بما يحتمله 
اللفظ صحء كما لو قال: له على شيءء أو له عليَّ كذاء ثم فسره 
بألف ريال» أو بشاة ونحوهما قبل تفسيره؛ لأن الكلام يحتمل 
وللش. 

فإن فسره بما ليس بمال كقشر جوزة» أو حبة برء» ونحوهما لم 


0 «المهذتب» (517/7): شرح الكوكيه: الهتيراا 80/7 7 
(5) «المغنو » (/ا//ا”5 .)5١8-‏ 
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الله شُبْحَان ا بالصَّوَابِء وَإِلَيه لمجم الات 
وص الله على مُولاناء وَسَيَدِ سيودنا مححن» َال 


ً 
سر للا 1 


وَصَحبهِ) و 


يقبل تفسيره؛ لآنه اعترف بحق عليه» وما ذكره لا يكون عليه؛ لأنه لا 
يثبت في الذمة. ولو قال: له علخ اليه ثم فسره بجنس واحد من 


عو 


ريالات أو دتائير او شييره بأجناس قبل منه ذلك ؛ لآأن لفظه يحتمله . 

قوله: «واللَةُ سُيْحَانَةٌ أعلمٌ بالضصواب» ختم المؤلف أنه هذا 
الكتاب برد العلم بالصواب إلى الله تعالى» المحيط بكل شيء علماً . 

قوله: «وَإِلِيهِ المَرْحِعٌ والمَآبْ» أي: إلى الله تعالى المرجع بعد 
الموت لميقات يوم معلوم. للجراء على الأعمال» والفصل بين 
الخلائق». قال وي ليه مر مرج يما 4 [يونس: 14» وقال تعالى : 
ذلك الموم دن هْمَن مَك اعد 1 َي مكَابَا [النبأ: 9]؛ أي: مرجعا 
يرجع إليه بالعمل الصالح؛ لأنه إذا عمل خيراً قرّبه إلى الله وإذا 
عمل 7 باعذه "سنا 

قوله: «وَصَلَّى اللَّهُ على مَولانَاء وَسَيِّيِنَا مُحَمَّدِء وآلِه...» تقدم أول 
الكتاب معنى الصلاة» والسلام. والال» والصحب. 

والمولى له معانٍ كثيرة» منها: الرَّبّء والسيدء ومتولي الأمرء 
07لا ١‏ 

والسّيد: يطلق على الرَّبء والمالك» والشريفء. والفاضل». 
وغير ذلك . 
)١(‏ «تفسير غريب القرآن» لابن قنببة صن (5130), 


(0) انظر: «اللسان» »)5057/١5(‏ «الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» ص(190١).‏ 
(9) «اللسان» (578/5). 


وهذان الوصفان لم يردا في صيغة الصلاة على النبي مَل ولم 
يرد ذلك على لسان أحد من الصحابة ْرء ولا التابعين لهم 
بإحسان"''» واتباع المأثور والاقتصار عليه أولى. 

وإلى هنا تم ما أردت كتابته من «شرح التسهيل»» وقد وافق 
الفراغ من تصحيحه قدر الطاقة بمساعدة عدد من الإخوة ‏ أثابهم الله -. 
ظهر يوم الأربعاء الموافق (5١/١١/577١ه)»‏ مع الاعتراف بأن 
هذا عمل بشري قابل للصواب والخطأء والنقص والخللء» فما كان 
فيه من صواب فالحمد لله على ذلك» وما كان فيه من خطأ فمن 
نفسي والشيطان . 

ثم فرغعت من مراجعته وإضافة ما فتح الله به ويسّره من 
تصويبات» وزيادة معلومات» أو إضافات في تخريج الأحاديث. 
صبيحة يوم الأحد الرابع عشر من شهر صفر سنة ثلاث وثلاثين. 

ثم تمت مراجعته بعد تحقيق المتن على نسخة خطية أخرى. 
وتعديل ما لزم تعديله في الشرح.» وصاحب ذلك بعض الإضافات» 
وفرغت من ذلك بكرة يوم الخميس التاسع عشر من شهر ربيع الأول 
ثالث شهر من عام اثنين وأربعين. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


)١(‏ انظر: «الشفا» للقاضي عياض .)11٠/5(‏ «صفة صلاة النبي كلها للألباني 
01179 
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أهم المراجع 


5 ع سم 
كتب التفسير وأحكام القرآن: 
أحكام القر ان : لآبى بكر أحمد بن على الرارق الجصاص» تحفيق: محمد 
الصادق فمحاوي. التاشسر : دار إحياء ادراب العربي. مسرت ايان 
(5٠5١ه).‏ 
على محمد البجاوي, الخاشي : دار الفكر. الطبعة الثابة؛ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشنقيطي». محمد الأمين بن محمد 
تحقيق الدكتور: أحمد فرحاتء الطبعة الأولى (795١ه).‏ 
تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): للحافظ أبي الفداء إسماعيل عماد 
الشعب» القاهرة. 
تفسير آيات الأحكام: للشيخ مناع القطان. 
تفسير آيات الأحكام: للشيخ محمد السايس . 
تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): لأبيى جعفر محمد بن 
جرير الطبري» حفقه: محمود شرع راجعه رخرع الحادييه: امد محمد 
قاقر الطيعة القاية» الاشير : داو الميعاوته ومصرر د القاهر. 
تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): لأبيى جعفر محمد بن 
جرير الطبري»ع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر » 
الطبعة الثالثة (/18ه). 
تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): للقرطبيء أبي عبد الله محمد بن 
الاسامية. 
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ححوٍٍ أهم المراجع 
ا م؛؛) جار ررر111ر1رلللللللللللللللاتتتتتتتتاا7تتتتاط 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي». تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى (570١ه).‏ 

روح المعاني في تفسير العظيم والسبع المثاني: لمحمود الألوسي» الناشر : 
إذاوة الطباعة المثيرية» دان إحياء التراث العريى : ييروتت . لبنان: 

فك ددر للع كان امح ع ٠‏ الاقرة منيية ري يب الحلى, 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لآبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزميء الناشر: دار الفكر بيروت. 

نواسخ القرآن: لأبي الفرج» عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: محمد 
أشرف الملباري» المجلس العلمي ‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
كتب الحديث الشريف وعلومه : 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: للعلامة ابن دقيق العيدء تحقيق: 
على بن محمد الهندي» الناشر: المطبعة السلفية» القاهرة (1/4١ه).‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للألباني» محمد ناصر الدين» 
إشراف الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى (11179ه). 
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه: للحافظ إسماعيل بن كثير» تحقيق : 
محة يويني» الناثير : مرمسة الويالة. 

يداك الدن فى حجن درفي ع القاقبي وان الريك عمد بن يد رسن 
الساعاتىء الناشر : دار الآنوار للطباعة والنشره الطبعة الأولى (7945١ه).‏ 
الاستذكار : لابن عبد البر» يوسف بن عمرهء تحقيق: عبد المعطى قلعجى». 
التاشر: مؤسسة الرسالة» دان قتيية» دمشق . سروت 1 1 
بيان الوهم والايهام الواقعين في كتاب الأحكام: للحافظ ابن القطان 
الغاسو. > تحفيق: اللحبيية انته سيعيدك». الناشي : دار ظيية؛ 

لجح في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل : 
لاليقهة عيك.العوير الطريى + الناشير : مكدة الرشك: 

ضده عر يقرع التي "الى الى م عن ارد 
المباركفوري». تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف. نشر المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة» مطبعة المعرفة» القاهرة. 

تحفة الأشراف: للحافظ أبي الحجاج المزي» تحقيق: عبد المجيد 
تيرفه الدية» الناشر: ذاو الكتابب الإسلامي. القاهرة. 
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الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: زكي الدين» أبو محمد 
عبد العظيم .ين عيك القري.المتذري». التاشرة .دار إحياكء العراك العرني» 
بيروت» الطبعة الثالثة (/7/8١ه).‏ 

التعليق المغني على سنن الدارقطني: لأبي الطيب شمس الحق العظيم 
آأبادي» مطبوع بذيل سنن الدارقطني» تصحيح عبد الله هاشم المدني» طبع 
دار المحاسن» القاهرة. 

تغليق التعليق: لابن حجر العسقلانى» أحمد بن على» دراسة وتحقيق : 
سعيد التزقي» المكتب الإسلامي» داز عمان» الطبعة الاولي (8142:9). 
التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل: تأليف: صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ. الناشر: دار العاصمة. 

التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير: لابن حجرء أحمد بن علي 
الغسقلانى». تحتيق وتعليق : شعيان. محمد إسماعيل » الناشر: مكنية الكليات 
الأزهرية (1149ه). 

تلخيض المشتدرك: للذهيين». تنس النين. از عيد الله محمد ين ا حميد 
الذفى. مطير وليل المسعدرة الجافي» بسورم الناششر دار النكن 
بيروت (179١ه).‏ 

تهذيب ابن القيم مع مختصر سنن أبي داود: تحقيق: ابحمدك ميحمك شاكرع 
ومحمد بن حامد الفقي. الناشر : قار المعرفة» سيروت د لينان (-5١ه):‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البرء أبي عمر 
يوسف بن عبد الله النمري القرطبيء وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الآباكية» المملكة المخرية» مظيعة.فضالة. 

تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» الطبعة 
الثانية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

حاشية السندي على سنن النسائى: لأبي الحسنء نور الدين بن عبد الهادي 
الستدى». مطبوع. مع. ستن التساتي ». مكقي المطبوعات. الإسلامية يحلب» 
الطبعة الثانية (5٠5١ه).‏ 

جامع الأصول في أحاديث الرسول كَلِةِ: لأبي السعادات» المبارك بن 
محمد بن الأثيرء حققه: عبد القادر الأرنؤوط» الناشر: مطبعة الملاح. 
الجوهر النقىي: لابن التركماني علاء الدين بن على .بن عثمان المارديني: 
مطبوع بذيل السنن الكبرى للبيهقي» الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان. 
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الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» 

تعليق: عبد الله هاشم يماني» الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

الأذكار: لأبى زكريا 

1 00 

سنن الترمذي (الجامع المستو 1 ل عيسى محمد بن عيسى الترمذي» 

حتق. الجاع الأول والتاقى > ابحملد شاكر». والبجزء الثالبك:< عمد عيد: الباقن : 

والرابع والخامس: إبراهيم عطوة عوض (148ه). 1 

سبل السلام في شرح بلوغ المرام: للصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير 

اليمني. طبعة جامعة الإماء محمد سعود الإسلامية. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة : لمحمد ناصر الدين. الآلباني» ا شترك في طبعها : 

المكتب الإسلامي. الداو.السلفية 5 الكويت» مكتبة المعارف ف الوياضي.. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة: لمحمد ناصر الدين الألباني» طبع المكتب 

الإسلامي» ومكتبة المعارف. 

ست 'أى. ذاوة: لاى ذاؤذ» سليفاة يخ الاأشحث السشعسدالى» اتتحقيق؟ محمة 

محيى الدين عبد الجيه الذاثير + المكتب العصرية: سا 

سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 

عبد الباقي» الناشر: عيسى الحلبي وشركاهء القاهرة. 

ستو الدارقطني : للإمام علي بن عمر الدارقطني» تحقيق وتصحيح : عبد الله 

هاشم اليماني المدني (81/١1١ه).‏ وبذيله التعليق المغني. طبع دار 

المحاسن» القاهرة. 

سنن الدارمي: للحافظ أبي محمدء عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي, 


بحيى بن شرف النووي» المكتبة الثقافية» بيروت ساليثال 


هو 


تحقيق: عبد الله هاشم يماني» الناشر: حديث أكادمي - باكستان . 

سنن سعيد بن منصور : للإمام الحافظ سعيد بن منصور الخراساني المكي. 
الحليق 1 حينية الرفين الاعظمي» الناثير : دان الكتي العريية» بيروكب لبنان: 

بد بيد بكر اند د سعد آل حميّد؛ دار الصميعي للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية (5470١ه).‏ ْ 

السئن الكبرى: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» وبذيله 
الجوغر القى لكين التركماني + الناشير :دان الذكره يريف 2 

سنن النسائي الصغرى (المجتبى): لأحمد بن شعيب النسائي» ترقيم 
عبد الفتاح أبو غدة» ومعه شرح السيوطي». وحاشية السندي» الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلبء. الطبعة الأولى المفهرسة» بيروت (05٠5١ه).‏ 
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سئن النسائي الكبرى: لأحمد بن شعيب النسائي» حققه وخرج أحاديثه: 
جوع د اين حى انحر مكرما 

شرح السينة : للبغوي, أبي محمد الجهين بن مسعود الفراء. تحفيق وتعليق : 
شعيب الأرنؤوط»ء ومحمدل زهير التعاوين» اليكتي الامدلاميى» الطبعة 
الأولى (0٠9١ه).‏ 

تحقيق: تتعيب. الارنؤوط». مؤمسسة الرسالة: 

وتعليق : محمد زرهري النجار» الخاشر: دار الكتيب العلمية» يروت ليان 
الطبعة الثانية (599١ه).‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم: لابي كوياه يحيى بن 350 النووي» 
راجعه: خليل الميسء الناشر: دار القلم»ء الطبعة الأولى (501١ه).‏ 
وتعليق: محمد مصطفى الأعظمي» طبع المكتب الإسلامي. 

صحيح البخاري: لأبي عبد الله» محمد بن إسماعيل البخاري» المطبوع مع 
فتح الباري بترقيم : محمد فؤاد عبد الباقى . 

صحيح مسلم: 5 المحييرة؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
تحني ١‏ اليك نون فيد اليا الناشية دار ا حيك اخرات لحري رتب 
لبنان» الطبعة الثانية (151م). 

صحيح سنن أبي داود: للألباني» الناشر: مكتب التربية العربي لدول 
ل 

صحيح سنن ابن ماجه: للألبانى» التاشر: مكتيه الثربيبة العرينى لدون 
الخلح. 

صحيح سنن الترمذي: للآلباني» الناشر: مكتب التربية العربي لدول 
الخليج . 

صحيح سنن النسائي: للالباني» الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج . 
العدة شرح العمدة: حاشية للعالامة محمد إسماعيل الصنعاني. مطبوع مع 
العمدة 5 دفيق العيد» الثاشر 7 المطبعة السلفية؟ مصر . 
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بدن ارا ا ا ا اي لاف البراري لتر ار 
المعرفة. ا0 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري : للعيني . اع محمد محمود بن أحمد 
العيني» الناشر: مكتبة ومطبعة الحلبي . 

عون المعبود شرح سنن 5 داود: 5 الطبب»» .معتحمك. شفسسن الحق العظيم 


آبادي, ضبط وتحمفيق : عبل الرحمن معجونوق فكؤن له ومعه تهذيب محتصر 


السئن لابن القيم»ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

فتح الباري شرح مس البخاري : 5-2 الفرج. 9 رجب الحنبلي. 
تحميق : ا بن شعبان اا لد مكتبة الغرباء. المدينة الويف 
فتح الباري شرح صحبيح البخاري : د حجر الحمك بن على العسقلاني». 
حقق الأجزاء الثلاثة الأول: سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن 
افع السافة- 

الفتح الرباني ومعه كتاب بلوغ الأماني في أسرار الفتح الرباني: كلاهما 
لاجند بن عبد الرحسن البدا الشيير بالساعاتي» التاشير؟ دان الحديف 
القاهرة. 

الفتوحات الربانية على الأذكار النووية: للعلامة محمد بن علانء الناشر: 
المكتبة الإسلامية. 

فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد: فضل الله الجيلاني» الطبعة الثانية . 
فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي, الناشر: المكتبة 
التجارية الكيرى» ضير ب ]| لقاهر ة, 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة: للحافظ نور الدين على بن 
أبى بكر الهيثمي » تحقيق:: خبيب: الرخمن الأعظميى» الناقسر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان (949١ه).‏ 

الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار: لابن أبى شيبة» أبى بكر عبد الله بن 
مختار أحمد الندوي» الدار السلفية» بومباي ‏ الهند. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي. غلى بن ابى بكر الهيثدى: التاسو : 
دار الكداب العربى: يروك م نان الطبعة الغالثة (؟5٠5١اه).‏ 
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مختصر سنن أبي داود: للحافظ المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي2. ومعه 
معالم السنن للخطابيء» وتهذيب ابن القيم» تحقيق: أحمد شاكر ومحمد 
حامد الفقيء الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

المراسيل: لأبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق وتخريج : 
عبد الله الزهراني» طبع ونشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
(575١ه).‏ 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
التسياتورق» وينوله تلشيصن المسعدرك الذهيى». فصورة من ذار الفكر: 
بيروت - لبنان . ْ 

مسند الامام أحمد: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» حققه جماعة بإشراف 
الدكتور: عبد الله التركي» وشعيب الأرنؤوط» الناشر : مؤسسة الرسالة . 
مصباح الزجاجة: للبوصيري» أحمد بن أبي بكرء تحقيق وتعليق: موسى 
محمد علىي. وعزت على عطية» دار الكتب الإسلامية» بمصر. 

المصنف: للصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ومعه كتاب 
الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي» رواية الإمام عبد الرزاق الصنعاني, 
تحقيق: عبد الرحمن الأعظمي» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 
(*٠5١هم).‏ 

معالم السنن: للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي» الناشر : 
دار المعرفة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى (١761١ه).‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس» أحمد بن عمر 
الترطي» تحتيق: محبي. الدين. ديب عستو ووفاق. دان ابرح كثير». دملتيق + 
5-5 الطبعة الأولى (15170١ه).‏ 

المعجم الكبير: للحافظ أبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي» الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم الطبراني» تحقيق الدكتور: محمود 
الطبدا ده نمدا رف راض 

المنتقى شرح الموطأ: للباجيء أبي الوليد سليمان بن خلفء الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت» طبعة مصورة عن الطبعة الأولى (1775ه). 
الموطأ: للإمام مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى الحلبي وشركاه. 


0 


2-5 


- 165 


ححوٍٍ أهم المراجع 
اي ل لب 


نصب الراية لأحاديث الهداية: للزيلعى. أبى محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعى» الطبعة الثانية: التاشر: لسر العلميى جنوب أفريقياء 
كراتشي - الهند. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للشوكاني» محمد بن علي» مطبعة عيسى 
البابى الحلبي . 

كتب القواعد الفقهية : 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد: لابن رجبء أبي الفرج عبد الرحمن بن 
رجب الحنبلي» تحقيق: مشهور حسن سلمان - دار ابن عفان. 

جمهرة القواعد الفقهية فى المعاملات المالية: للدكتور: على بن أحمد 
الندوي» شركة الراجحى 000 للاستثمارء الطبعة الأولى (1471ه). 
القواعد النورانية : 5 تيمية» أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحتيق : فيحوك, بحافيل الفقى 2ه الداشر :. دان المعرفة للطباعة والتتيري» يروك . 
ينال .(1195ه), 1 


رايا كتب الفقه : 
الفقه الحنفي: 
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الاختيارات لتعليل المختار: للموصلىء عبد الله بن محمد بن مودود 
المرصلى» تعليق: محهود. ابو دقينة: الناشر : دار المعرفة:: سيروت - لبتان: 
الطبعة الغالثة (1796١ه).‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاسانيء» علاء الدين أبي بكر بن 
سبغوة الكايالي العنفيى: الناشر: ذاو الكفاب» الغعربى. يروت لبنان» 
الطبعة الثانية (505١ه).‏ 2 1 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار): لابن عابدين محمد 
أمين» مع تكملته قرة عيون الأخيار لنجل المؤلف» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى» القاهرة» الطبعة الثانية (7/5١ه).‏ 

فتح القدير شرح الهداية: لابن الهمام. كمال الدين محمد بن عبد الواحد. 
وبذيله شرح العناية للإمام محمد بن محمود البابرتي» وحاشية المحقق 
سعد الله بن عيسى المفتي» الناشر: مطبعة ومكتبة عيسى الحلبي . 


- المبسوط: للسرخسيء شمس الدين محمد بن أحمد السرخسيء الناشر: دار 


المعرفة؛ بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة (9/8١ه).‏ 


أهم المراجع ححححم 
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زاده)» ومعه العناية شرح الهداية» وحاشية المحقق سعد الله بن عيسى. 
الناشر: مكتبة مصطفى الحلبي» مصر. 

الهداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي المرغياني» الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة الحلبي . 


الفقه المالكى: 


لاا 


انا 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لابن رشدء الحفيد أبي الوليد محمد بن 
أحمد بن رشبل تعليق: محمد حلاق» الناشس: مكتبة ابن ليسي ؟ القاهرة 
(7”9:94اه). 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لابن فرحونء برهان 
المالك لعلي : دار المعرفة للطباعة واللشرح بيروتك.ه ليذا ن: 

يها متها الشرح الكبيرء الناشر: شركة مكتبة ومطبعة الحلبي . 

جواهر الاكليل شرح مختصر خليل: للشيخ صالح عبد السميع الأزهري. 
دار الفكر للطباعة و لشي بيروت . 

الخرشى على مختصر خليل: لمحمد بن عبد الله الخرشى» وبهامشه حاشية 
العدوي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

الرذيرع وبالهامش حاشية الصاوي». اكامين: دار المعارف». القاهرة. 

الشرح الكبير على مختصر خليل : لللاردورع أحمد بن محمد الدرديرء مطبوع 
بهامش حاشية الدسوقى. شركة مكتبة ومطبعة الحلبى . 

شرح الزرقاني موطأ مالك: للعلامة محمد الزرقاني» دار المعرفة للطباعة 
لسر يروت د لتال.. 

كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: لأبي عمر يوسف بن عبد البرء 
التاقير: مكقية الرياف.. اللحديدة» تسقيق الدكفور: محمد ا حميك. اخيك :ولد 
فتح العلي المالك: للشيخ أحمد محمد عليش» وبهامشه تبصرة الحكام لابن 
فرحون. الكاضيو : دار المعرفة للطباعة والختير 6 بويا مدان 
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2 الفواكه الدواني شرح الرسالة: للنفراوي»؛ أحمد بن غنيم النفراوي المالكي. 


وبالهامش متن رسالة ابن أبى زيد» الناشر: مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبى» 
الطبعة الثالثة (2/5١١ه).‏ 


6 مختصر خليل: للشيخ خليل بن إسحاق المالكي» تصحيح وتعليق: الشيخ 


- ١0 


أحمد نصرء دار الجيل» بيروت. 
المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس» رواية سحنئون التنوخيء الناشر: 
دار صادرء تصوير الطبعة الآولى. مطبعة السعادة بمصر (3715١١ه).‏ 


الفقه الشافعى: 


1105 


١7 ؟‎ 


لا 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردىق» الناشر: دار الكعب العلمية: بيروت ‏ لبنان» الطبعة الاولى 
(ه٠5١ه).‏ 

الأم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» الناشر: دار المعرفة» بيروت 
د لبنان الطيعة الكانة (109ه):. 

روضة الطالبين: للنووي» و زكريا يحبى بن شرفه النووق» الناشر : 
المكتب» الاسلافى بيروت - دمشق . 

المجموع شرح المهذب: للنوويء أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» مع تكملته 
للسيكى والمطيعى» تحقيق وتعليق : محمد نجيب المطيعى» الناشر : دار الفكر . 
الحلبى . 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : للرملي. محمد بن اميل الرملي. ومعه 
حاشية أبى الضياء الشبراملسى» وحاشية الرشيديء الناشر : دار الفكر. 
العيات: الشيرار» ابى إسحاق إبراهيم بن على الفيروزابادي» وبذيله 
النظم المستعذب لابن بطال» التاشين: مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبى بمصرء 
الطبعة الثالثة (95١ه).‏ 


الفقه الحذيلى: 
6 الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: اختارها العلامة 


الشيخ علاء الدين أبو الحسن على محمد بن عباس البعلي» الناشر: مكتبة 
الرياض الحديثة بالرياض . 


5 - الافصاح عن معاني الصحاح: لابن هبيرة» الوزير عون الدين أبي المظفر 
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١” 5 


١7 / 


لاا 
115 


لا 


زان 


نا 


نا 


١١5 


١١ / 


نا 
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الاقناع: للحجاوي. أي النجا شرف الدين الحجاويء المقدسي» تحقيق 
الدكتون. عبد الله التوقى» الداشر: كار هجر , 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد: 
للمرداوس+ غلا الدية ا الحسة على ين مرليماة» تتعحقين :. ميخمل جامد 
ال ل 050 

نسيل الترائف الت المحيد ير ليان ١‏ زر العامة ينيف عضر 
تصحيح الفروع : للمرداوي». علاء الدين علي بن سليمان» مطبوع مع الفروع لابن 
مفلح» الناشر: عالم الكتب بيروت» الطبعة الثالثة (؟5405١ه)‏ تصوير بالأوفست . 
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: للمرداوي» علاء الدين أبي الحسن 
علي بن سليمان» الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض . 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» الطبعة الأولى (791١ه)ء‏ المطابع الأهلية 
للأوفست بالرياض . 

حاشية العنقري على الروض المربع: تأليف :عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري» الناشر: مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 

الروض المربع شرح زاد المستقنع: للبهوتي» منصور بن يوسفء. ومعه 
حاشية الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار المؤيد» مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الآولى (/511١ه).‏ 

الشرح الكبير على متن المقنع: ومعهما الإنصاف. تحقيق الدكتور: عبد الله 
التركي» دار هجرء الطبعة الأولى (١5١ه).‏ 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي: لأبي عبد الله شمس الدين محمد 
عبد الله الزركشي الحنبلي» تحقيق: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. 
شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة: لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق الدكتور: صالح الحسنء الطبعة الأولى (509١ه).؛‏ الناشر: مكتبة 
الحرمين بالرياض . 

شرح العمدة (كتاب الصيام): لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: زايد 
النشيري» دار الأنصاري للنشر والتوزيع . 

شرح العمدة: للدكتور: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» مكتبة الرشدء 
الطبعة الثانية. 

شرح منتهى الإرادات: للبهوتي» منصور بن يونس بن إدريس» نشر وتوزيع : 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض. 


١1 


167 


16 


١ 


6 


ححوٍٍ أهم المراجع 
ااال لبالصراحث 


الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: لابن القيم. أبي عبد الله محمد بن 
أ بكر الزوعي» دار المدنى للطباغة والنشر , 

الفروع : 0 مفلح. أبى عبد الله محمد بن مفلح. وبذيله تصحيح الفروع 
للمرذاوىقع الناطن : عالم الكسي» بيروت» الطبعة الغالغة (”؟'٠5١اه)‏ تصوير 
اأوديتك: رجاه د ضيبي الرياة. 

الكافى: لابن قدامة» موفق الدين أبى محمد عبد الله بن قدامة المقدسى» 
الناشر: المكتب. الأسلاف »> دمشق ب بيروت» الطبعة الآولى (75اه). 
المبدع في شرح المقنع : لابي إسحاق» برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
مفلح. طبع ونشر: المكتب الإسلامي», الطبعة الأولى. 

المحرر في الفقه: للشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية» ومعه 
مسائل الأمام اخمل: رواية ب داود» دار المعرفة للطباعة والتشيره بيروت » 
مصورة عن طبعة (057١١ه)‏ بعناية : محمد رشيد ورضاء 

مسائل الامام أحمل؟ .ووابة. ايه عبد الل تحتيق: زغير الشاويش» التاشر : 
المكتب | د ساد مين : 

مجموع فتاوى شيخ الإاسلام ابن تيمية: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمدء دار العربية للطباعة 
واللشرع بيروت » نوريع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياضى: 
تصوير الطبعة الأولى (99؟١ه).‏ 

معونة أولي النهى شرح المنتهى : لابن النجار» محمد بن أحمد الفتوحى» دراسة 
وتحقيق: عبد الملك بن دهيش» دار خضر للطباعة» الطبعة الأولى (57١5١ه).‏ 
مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى: للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني» 
الأولى (0٠8/؟١ه).‏ 

قدامة» توزيع: وزارة الشؤون الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 


أهم المراجع حححح 
ك1 2 عي ى كه 


7 - المقنع في فقه الامام أحمد: لابن قدامة» أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة» مطبوع مع المبدع لبرهان الدين بن مفلح. طبع ونشر: المكتب 
الإسلامى. الطبعة الآولى. 

1 العدمم فى شرح المقتع : ارين الدين السب بن .ليان ين المنيسى» دراسة: 
عبد الملك بن دهيشء. الناشر: دار خضرء الطبعة الأولى (18١5١ه).‏ 

06 - النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر: لابن مفلح» شمس الدين 
محمد بن عبد الله بن مفلح» مطبوع بذيل المحرر لأبي البركات لابن تيمية 
الناشر : دان الكتاب» العربى» بيروت: 

الفقه الظاهري: 

7 - المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم.ء الناشر: دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 

خامساً: كتب اللغة : 

- أساس البلاغة: تأليف: جار الله أبي القاسم محمود عمر الزمخشري. 
الناشيرة مطيعة وار بالكتي». الطيعة الثانية: 

2-6 تاج العروس: للزبيدي» الناشر: مكتبة الحياة» بيروت. 

69 - ترتيب القاموس المحيط: للفيروزابادي» محمد بن يعقوب الفيروزابادي. 
رثية : الطاهر أخمد الزاوي» دار الكسيه العلمية» ييروث .. ليثان: 

9-١‏ التعريفات: تأليف: الشريف على بن محمد الجرجاني» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى (7٠5١ه).‏ 

١‏ - تهذيب الأسماء واللغات: للنوويء أبي زكريا محيي الدين أبي شرف 
التووق» ذار الكتب العلمية» يتروبت ب لبدان. 

05 تهذيب اللغة: للأزهريء. أبي منصور بن أحمدء تحقيق: عبد السلام 
هاروث» المؤسسة العصرية العامة لعا لبيك والأنباء والنشرء طبع دار القومية 
القاهرة (575١ه).‏ 

7 - الدر النقى في شرح ألفاظ الخرقي: لأبي المحاسن» يوسف بن عبد الهادي 
الحنبلي. إعداد: رضوان مختار بن غربية» دار المجتمع . جدة . 

ا الصحاح : للجوهري» إسماعيل بن حماد الجوهريء الناشر: دار العلم 
للملايين» بيروت. الطبعة الثانية (599١ه).‏ 

6 غريب الحديث: للإمام أبي عبيد القاسم بن سلّام الهروي» تحقيق الدكتور: 
حسين شرفء مراجعة الأستاذ: عبد السلام هارون. الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية» القاهرة (505١ه).‏ 


نا 


١ا/ا‎ 


نذا 


١77 


١و»:‎ 


١/5 


١ اا‎ 


حححٍ أهم المراجع 
ااا لس الصرامث 


علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: عيسى البابي الحلبي 
وشتركاد». الطبعة الدانية. 

الناشر : دار فا بيروت . 

مختار الصحاح: للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي» الناشر: دار الكتاب 
العربي. رونت ب.ليتا ل 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : لاحمد بن محمد بن على 
الفيوهين : الباشر: دار الكتب العلمية» نبو وات ,ه نذا له 

المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبد الله شمس الدين» محمد بن أبي الفتح 
معجم لغة الفقهاء : وضع : 1 محمد رواس قلعه جى .2 د. حامد صادفق 
قنيبي» دار النفائس . 

م المصطلحات الفقهية : الدكتوو : محمود عبل الرحمن عبلك المنعم. دار 
الفضيلة . 

أشرف على طبعه: عبد السلام هارون» المكتبة العلمية» طهران. 

معجم مقاييس اللغة: د الحسن» الحول بن فارس بن زكرياء تحميق 
واضيط : عبل السلام هاروك» انامس : ذاو. الكتكب العلمية». لصاحيها : 
إسماعيل نجفي» قم - إيران. 

المغني في الانباء عن غريب المهذب والأسماء: لأبي المجد إسماعيل بن 
باظيش. 6 تحفيق الدكون: مصطفى سالمء المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 
محمد بن أحمدء مطبوع بذيل المهذب للشيرازي» الخاكير : مكتبة ومطبعة 
معدل الح يفير الوح ل و 

النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثيرء مجد الدين أبي السعادات 
المبارك الجزري». تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الزاوي ومحمود الطناحي, 
الناشيرة الوكقة الأاسللامية: 


أهم المراجع ححلةٍٍ 
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سادساً: كتب التاريخ والرجال والطبقات: 


١72 


008 


١8١ 


١5 


١/8 


١ 


١5 


١ /ام/‎ 


١ 


١/4 
04 


نا 


الأعلام: قاموس تراجمء لخير الدين الزركلي» تصوير بيروت» الناشر: دار 
العلم للملايين» بيروت - لبنان. 

التاريخ الصغير: للبخاريء. أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد» الناشر: دار الوعي بحلبء دار التراث بالقاهرة. 
تقريب التهذيب: لابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» تحقيق: محمد 
عوامة» الناشر: دار الرشيد» سوريا - حلب . 

تهذيب التهذيب: لابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» الناشر: دار 
الفكر . 

الثقات: لابخ خبان» محمد بن حبان البسعى» طبع تحت مراقبة محمد 
عبد المعيد خان». مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد الدكن ‏ 
الهندء الطبعة الأولى (”597١ه).‏ 

الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم» أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم. 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن الطبعة الأولى طبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن» سنة (١/ا١ه).‏ 

الدرر الكامنة: للحافظ أحمد بن على المشهور بابن حجر العسقلانى؛ 
تحقيق: محمد سيد جاد الحق» الناشر+ آم القري. للطباعة بوالتشر» القااهرة. 
الذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجبء أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين الحنبلي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

الضعفاء الكبير: للعقيلي. أبيى جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي. 
تحقيق : د. عبد المعطى قلعجىء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 
شاك الحيلة كبن الى على ١‏ شار لخن جد ين إلى على : 
ذاو المعزفة للطباعة والنشر» فيروك.ى لبدان. 

الكامل فى ضعفاء الرجال: لابن عدي. أبى ايا عبد الله بن عدي 
الجا الأ ور لتر روت لطي دورو ادا 

معجم الأدياء : لياقوت الحمويء, دار المستشرق» بيروت - لبنان. 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» الناشر: مكتبة المثنى» بيروت» ودار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: للذهبى» محمد بن أحمد الذهبىء تحقيق : 
على بن متك اليجازي» .الناقيرة دار المعرنة» يروت - لناط ” 


صصحعر أهم المراجع 


5 - وفاء الوفا بأخبار مدينة المصطفى: تأليف: نور الدين علي بن أحمد 


السمهودي المصريء» نزيل ذار الهجرة» الناشر: دار إحياء التراث العربي» 


اا كنب عامة : 


انا 


15 


١16 


نا 


١ 1/ 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة: تأليف: فريح بن صالح البهلال» 
دار الآثرء الطبعة الثانية (5١51١ه).‏ 

آثار عقد الزواج في الشريعة الاسلامية: للدكتور: أحمد عثمان» طبع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية (١5501١ه).‏ 

الإجماع: لابن المنذرء أبي بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري. حققه: أبو 
حماد صغير أحمدء دار طيبة» الطبعة الأولى (7٠5١ه).‏ 

أحكام الامامة والائتمام في الصلاة: تأليف: عبد المحسن بن محمد المنيف. 
الطبعة الأولى (/01٠5١ه).‏ 

أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة: للدكتور: عمر الأشقرء دار 
الفاتين» الارون. 

أحكام الأضحية والذكاة: للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

أحكام أهل الذمة: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق 
الدكتور: صبحي الصالح.ء دار العلم للملايين» الطبعة الأولى. 

أحكام الجنائز وبدعها: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
أحكام النجاسات في الفقه الاسلامي: تأليف: عبد المجيد صلاحين» دار 
المجتمع . حدة . 

الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام: للدكتور: محمد 
العمري» دار ابن عفان. 

أحكام النظر إلى المخطوبة: للدكتور: علي الحسونء دار العاصمة» الطبعة 
الثانية . 

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية: رسائل علمية لمجموعة من 
الباحثينة». الطيعة الآولى 48:3 ١ام).‏ 

الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح: للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» مكتبة 
المعارفة» الرياضن. 

إعلام الموقعين: لابن القيم» شمس الدين محمد بن أبي بكر» تحقيق: 
غيل محى الدين عبك الحميد» الدافير» فكنة الرياض الخديقة» الرياضى: 
دار شك ب رشع او اجا عيماا وار إن ادر 


كا 


51 


نا 


أهم المراجع حححح 
متت ات لف1712 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

الناشر: دار المعرفة» بيروت» توزيع مكتبة طيبة» المدينة المنورة. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لشيخ الإسلام ابن 

تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: أ.د ناصر العقل» مكتبة الرشدء 

الطبعة الثالثة . 

الإاقناع: لابن المنذر أبي بكر إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق 

الدكتور: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» الطبعة الأولى (0/8٠5١ه).‏ 

امتنان العلى بعدم زكاة الحلي: للشيخ فريح بن صالح البهلال» دار 

العاصمة. الرياض . 

الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق وتعليق: محمد خليل هراس» 

الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية (555١ه).‏ 

الأوسط: لابن المنذرء أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء حققه: د. أبو 

حماد صغير أحمدء دار طيبة» الطبعة الأولى (5٠5١ه)ء‏ ثم طبعة دار الفلاح . 

بدائع الفوائد: للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية, 

تحقيق: على بن محمد العمرانء دار عالم الفوائدء وأحيانا طبعة دار 

الكتابه العرن. . 

بن اتن ع يه المي للا جر اعد على 

العسقلاني», حققه وخرج أحاديثه : سمير الزهيري. 

بيع التقسيط وأحكامه: تأليف: سليمان التركي» دار إشبيلياء الطبعة الأولى. 

التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية: للشيخ صالح الفوزان» طبع 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

تصحيح الدعاء : تأليف : بكر أبو زيد» دار العاصمة» الطبعة الأولى (519١ه).‏ 

التعزير في الشريعة الاسلامية: د. عبد العزيز عامرء الناشر: دار الفكر 

الى الحوة اليه كدض 

تمام المئة في التعليق على فقه السنة: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتبة 

الإسلامية» عمانء الطبعة الثانية. 

الجانب التعزيري في جريمة الزنا: تأليف: محمد بن علي بن سنان» طبع 
نفقة المؤلف. الطبعة الأولى (57٠5١ه).‏ 

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم: للشيخ: بكر أبو زيدء مكتبة المعارف 

بالرياض . 


ححلّب ‏ طستبجبو 


لحم أهم المراجع 
حيس اااكا ا بريسيخ 


و 


خط الساء فى الشريعة الاسلذبية: للكدرر: عن التامر العطار. مدا 
وهبة فى القاهرة. 


وي ووه +4 


حقيقة الصيام : للومام ارخ أبعي جين بن عبد الحليم» تيحقيق: زهير 


11ت 


لكر 


كوا 


كت 


مون 


الشاويش. المكتب الإسلامي. 

حكم التعزير بأخذ المال في الاسلام: د. ماجد أبو رخية» الناشر: مكتبة 
الأقصى. الآردن ‏ عمان. 

الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها فى الفقه الاسلامى: تأليف: خالد 
المصلح. دار ابن الجوزي. ْ ْ 

الخراج : لآبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» الناشر: المطبعة السلفية» القاهرة» 
الطبعة الثالثة (1/85١ه).‏ 

الخراج: ليحيى بن آدم القرشيء تحقيق الشيخ: أحمد محمد شاكر 
(730١ه)ء‏ الناشر: المطبعة السلفية» الطبعة الثانية (7/85١ه).‏ 

الخمر ومضارها على الجسم: للدكتور: نبيل الطويل. 

خيار المحلس والعيب: إعداد: عبد الله الطيارء إشراف: الشيخ مناع 
القطانء طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستجدة: للدكتور: محمد مصطفى 
الشنقيطي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم. 

الربا والمعاملات المصرفية في فقه الشريعة الإسلامية: تأليف: الشيخ عمر 
المترك. اعتنى به: الشيخ بكر أبو زيدء دار العاصمة» الرياض. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي, 
من مطبوعات دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية» الطبعة السابعة (5765١ه).‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد: لابخ القيم» تحقيق: شعيب وعبد القادر 
الآرنةوط: فوميسة الرسالة». ببروة» مكقبة المنار الأسلافية» الكويت: 
الطبعة الثانية (١1٠5١ه).‏ 

الزواج في الشريعة الاسلامية: تأليف: الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ 
عبد العزيز بن داود» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (5505١ه).‏ 
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: للشوكانى»؛ محمد بن على» 
طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث (19070م). - 
شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون: إعداد: محمد بن إبراهيم الموسى. 
إشراف الشيخ : مناع القطان» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


أهم المراجع حححح 
ك0 ا سب بيه 


ى. الشيركات فى الفقه الاسلامى : لعلي الشفيب» الناشرة دار .الهفية العريية» 
القاهرة (191م). ْ ْ 

2 الصلاة وحكم تاركها: للإمام ابن قيم السقورية» تحفيق! ليسير زعيترع 
المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية (00٠8١ه).‏ 

صفة صلاة النبى كلِِ: للألبانى» مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الأولى 
للطبعة المجادينة 1117 الها 7 

4 الطرق الحكمية: للإمام ابن قيم الجوزية» تقديم وتحقيق: د. محمد جميل 
غازي» دار المدني للطباعة والنشرء بلا تاريخ . 

1١‏ الفتاوى السعدية: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء, الناشر: مكتبة 
المعارف بالرياض» الطبعة الثانية (5٠8١ه).‏ 

7 - فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن باز: للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
ناز. 

547 - فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم: للشيخ محمد بن إبراهيم آل 

4 - فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين: للشيخ محمد بن عثيمين. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. 

65 _ فقه الزكاة: تأليف: يوسف القرضاوي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الساؤسة 5+5 .)5١‏ 

- فقه زكاة الحلي: للدكتور: إبراهيم الصبيحي . 

0 فقه النوازل: للدكتور: محمد الجيزانى» دار ابن الجوزي. 

انك النافى وابيكة عرد د نهيب نين ندا وريب يكن المماة, 
الكويتء. الطبعة الآولى (ا0٠5١ه).‏ 

5ب قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي في جلة. 

5١‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة. 

5 "_ مجلة البحوث الاسلامية: تصدر عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض. 

فلاح جلة الشبريعة.والدراسات الأسلامية: مجامعة الكويثت. 

101 ننه ررارة العدل الى اله الى امسر 

065 _ المختارات الجلية: للشيخ عبد الرحسة ين ناضر السحدى» التاشر: 
العؤمسية السعيدية بالريان. 


حححٍ أهم المراجع 
ااا اص الصراصث 


اا 


5711 


505 


مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام: إعداد: فيحان بن شالي المطيري» 
رسالة دكتوراه» مكتية أضواء الحثار» بلا تاريخ . 


5 مراتب الإجماع: من حزم. ومعه نمل مراتب الإجماع 0 لجمية) قار 


الآفاق.الجديدة» ييزوت» الطيعة الثالثة (1555ه), 

مسائل فقهية معاصرة: للدكتور: عبد الرحمن السندء دار الوراق» الطبعة 
الآولى. 

مسائل الأمام ابن باز: جمع: عبد الله بن مانع» دار التدمرية. 

المنفعة في القرض: تأليف : عبد الله العمراني» دار ابن الجوزي . 


مع الطب في القرآن: للدكتور: عبد الحميد دياب» وأحمد قرقور. 


مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام: للشيخ 
عبد الله بن جاسرء الطبعة الثالثة» وأحيانا الطبعة المحققة. 

مكافحة جريمة السرقة في الاسلام: تأليف: خليفة الزّرير» مكتبة المعارف. 
الرياض . 

موسوعة فقه إبراهيم النخعي: بقلم: د. محمد رواس قلعه جي. جامعة أم 
القرى. مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب: الطبعة الاولى (79498١اهم).‏ 
موسوعة فقه عبد الله بن مسعود: بقلم : . محمد رواس قلعه جى». جامعة 
أم القرق» مطبعة المعدني» القاهرة. الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ 

نهاية المطاف في أحكام الطوافب:. للذكقور : سليمان ين فهك العيسى .داز 
معاد » الرياضن . 

نوازل السرقة: إعداد الطالب: فهد بن بادي المرشدي» رسالة علمية فى 
المعيد العالى الققياف 

الوقفوف: اميك بره محمد بن هارون الخلال» ر ميق : عبل الله ون احييد 
الزيد» الناشر: مكتبة المعارف فى الرياض» الطبعة الثانية . 


إلى | فيك كاخت زوجته 0 


إذا ١‏ ظاهر من زوجت حرمت عليه 


ع 


إن غدَّى المساكين أو عشاهم أجزأه 
هل يجب تقديم الكفارة على 
الجبايية ا 
إذا كرر الظهار قبل التكفير 0 
إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحلة .. 
إذا ظاهر من أمته أو حرمها 5 
إذا حرم على نفسه شيئاً من .٠‏ الحلال . 
إذا قال لزوجته : أن على حرام 
إذا ظاهرت المرأة من زوجها 


كه كه اكه 


1 


إذا حلف بالطلاق أو العتق أو 


حرمها بالنذر 000 
الشرط الثاني : أن يكون الزوج 
إيلاء الذمي 2520000 
القرط الثاليتف:» أن يكبون 
المحلوف عليها زوجته ”ش55 
الشرط الرابع أن يحلف على 
ترك الوطء في الفرج 2 
الشرط الخامس : أن يحلف على 
ترك الوطء أكثر :مخ آرينة شير ». 
حكم الإيلاء 0 
إذا مضت المدة ولم يرجع 0 


إذا أنكر الزوج الإيلاء أو مضي 
الأرنيعة 7 ادعسيى الوطء وهمى 


باب اللعان 


03 


إذا اتهم الرجل المرأة بالزنا فله 


لايق هوا لات 


الموضوع الصفحة 
باب الإيلاء 
تعريفه 0000001010101 00000 0 


-(مة:؛] 


الموضوع 
شرط القاذف أن يكون مكلفاً 537 


الأظهر ندم اشتراط اليلوغ .فى 
المرأة المقذوفة 


: يك العدل والتعزير 


اللعان 


الخامسة 


الحاكم؟ ا 0 


ل الى 000 
إذا أقر بالولد أو وجد قرينة منه 
تدل على الإقرار به 2 
متى أمكن كون الولد من الواطئ 
لحقه لظ 


نالب التفضانة 
تعريفها» المقصود تفاع ودليلها 0 


الأحق بكفالة الطفل اه 
ضابط شيخ الإسلام في الأحق 
بالحضانة ا 


11 


1 


الموضوع 

حضانة الفاسق ش11 
تسقط حضاننة الأم إذا تروجبيت 
بأجنبى هط 
عرد الحضانة إلى مستحتها إذا 
زال عنه المانع 10#« 
ابن سبع تحير بين أبويه 0 
شرط. التخكيير حيخ الا نوبت 0 
إذا أبى الابن أن يختار فالقرعة ا 


إذا سافر أحد الأبوين إلى بلد 
ليسكنها فمن الأحق بالحضانة؟ .. 
إذا بلغت البنت سبع سنين فالأب 
أحق بها 
على الأب أن يستر ضع لولده وأمه 
احق 


كتاب النففقات 


نفقة المطلقة الحامل 
مقدار النفقةالواجبةء خلاف 

العلماء فى هذه المسألة 
الأظهر ير في النفقة حال 


الفهرس 
الموضوع 


هل يلزم الزوج مؤنة نظافتها 
وعلاجها وزينتها ونحو ذلك؟ .... 


الغائب يراسل قبل فرض النفقة 


فصل: فى نفقة الأقارب 
راشايك 


هل الإرث شرط فى النفقة؟ 37 


يبدأ بالأقرب فالأقرب في 


فدر إرثهم 


يا 000 


إذا'افى غالك البعيمة الأنفاق 


تعرينيه الحتايات لغة وشرها 050 
أقسام الجناية على النفس 2000 
تعريف القتل العمدء وأمثلته 0 
تعريف القتل شبه العمدء وأمثلته .. 
تعريف القتل الخطأً. وأمثلته 5 


الصفحة | الموضوع 


0١ 


لماه 


0: 


0 


اع [ه 


من القتل الخطأًما يحصل 
حكم القتل 
إذا مات الجانى قبل تنفيذ العقوبة .. 
دية القتل العمد مغلظة من ثلاثة أوجه 
دية القتل شبه العمد والخطأً 

مؤجلة» وهى على العاقلة 
تخليظ دية القكل كيه العمنهب 


لعو اله ع 
وتخفيف دية الخطا 


هو 


يجب القصاص بقتل القاتل ولو 
كان القاتل النين “فاكدر 


هله المسا ة 21111111ظ 


المقهاء وأدلتهم. وبر جيح المختاور 
حكم قتل الحر بالعبد 


شروط امنتيفاة القصاص 2538 
القضصاضن عير مكلف اه 


ححوٍٍ 
-( :كا 

الموضوع الصفحة 
حكم سراية القود 001012032312117 000 ااال 00 


إذا ورث الجاني أو ولده شيئاً من 
دم المقتول سقط القصاصء آراء 


الفقهاء. وترجيح المختار 00 0 
الحكم فيما إذا قتل واحد جماعة.. ”/ 
آلة تنفيذ القصاص وذكر الخلاف» 

مع الترجيح 0 

الحياة معه ثم ضرب الاخر عنقه .. 5/ 
الحكم فيما إذا أمر إنسان شخصا 

بالقتل 0 
حكم من أمسك إنساتاً لآخر ليققلة.... 36 

باب الديات 
نعريف الدية 0 0 0000 
القاعدة العامة في باب الديات 4م 
الفرق بيخ المباشرة والعسبب مع 

الأمثلة ا 000000000 
مقدار دية الحر المسلم 00000000 
خلاف العلماء فى أصول الديةء 

وترجيح المختار 000000000 
مقدار الدية بالعملة الورقية ول 
مقدار الدية المغلظة 0 
مقدار الدية المخففة 4400 
مقدار دية الكتابى 071 0000 
مقدار دية الري وذكر آراء 

الفقهاء وأدلتهم وترجيح المختار 
مقدار دية المرأة 00 0 
خلاف العلماء في دية جراح المرأة . 45 


الموضوع الصفحة 

مقدار دية العبد ف ماماو اغاغ وهاو هاو والقخق ا وه وروا و66 /4 

مقدار دية الجنين الحر المسلم إذا 

دية الجنين إذا سقط حياً ثم مات 
سمب الحتاية على آمة ا ل 

باب موجب القصاص 

قاعدة دية الأعضاء ا 000 
فيه الدية 0 
دما فى ادا سان هنه شسيتان 
ففيه نصف الدية 1 


دية الإصبع والهاشمة 0 
دية السخ. والموضة ١‏ 
فية الجقلة 0101000000 
ذية البحائفة والدامعة .وال ا 
دية الجرح الذي لا مقدر فيه ين قل 
تغعريفيم الحكومة 0 
كيفية التقدير فى هذا الزمان ١‏ 
تر العظاه 0 
دية بعض الأعضاء والمنافع ١٠١4‏ 
حكم العبد إذا جنى على غيره ةا 
باب العاقلة 

المقصود بالعاقلة 0 
هل الأبناء والآباء من العاقلة؟ و 
شروط من يحمل الدية من العاقلة . ١١5‏ 
مقدار ما تحمله العاقلة 1 
الخلاف في حمل القاتل مع 

العاقلة» وترجيح المختار ا 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
كيفية أخذ الدية من العاقلة قا 
إذا امتنعت العاقلة من دفع الدية ... ١١6‏ 
إذا عجزت العاقلة عن إتمام الدية . ١١5‏ 
الديات التي لا تحملها العاقلة 00001 
عمد الصبي والمجنون فى حكم 
الخطأ 98 ك! 
لا عاقلة لمرتد ا 1 
لا عاقلة لمن أسلم بعد الجناية أو 
الجرح 923909 ص12 
فضصل: فى كفارة القتل مويه موسي 10 
000 الكفارة فى قتل الخطأ .. ١٠١٠١‏ 
الراجح ببياض تدده ١١‏ 
الراجح عدم وجوبها في القتل 
العمد 0 0 
الكفارة فى حوادث السيارات .. ١١١‏ 
ل مقط الكفارة يعفر الورك 
عن الدية 86 0 
حكم من لا يستطيع الصيام ]1 
إذا كان القتل من جماعة فهل 
تتعدد الكفارة؟ ذكر آراء الفقهاء 
مع الترجيح 1 
وجوب الكفارة بالجناية على 
المجنية 200220099 
الحكمة من إيجاب كفارة القتل ١50‏ 
باب القسامة 
تعريف القسامة 0 اا 
الأصل في مشروعيتها ا 
ع القسامة بشروط ا 


الموضوع الصفحة 


كيفية القسامة ا 
عدة أوجه 00000001 1 000000 ا ل 


ياب البغاة 


شروط الإمام الأعظم 00000و 
بم تنعقد الإمامة؟ 9ظصط1 
شرط من تنعقد بهم الإمامة 0ن 
فضل مشاورة الإمام لأهل العلم 

والرأي وو 2 
تعريته البقاة لفة واصطاذه 00و 
لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر 

منه 00001713 اا ا 
شروط تحقق البغى 16 12 
براق ارط انر ايه 0000000000 
وجوب عون الإمام على قتال 

البغاة اا 
بعض أحكام قتال البغاة ا 0 
حكم أموالهم 98 12.2 
حكم قتالهم بما يعم إتلافه 11 

باب الردة 

تعريف الردة 1 
أوصاف الشخص المرتد ا 
الآشياء التى تحصل بها الردة 0 
م ارد 00 
الخلاف في حكم مال المرتدء 

وبيان الراجح 1-95 127070 
الخلاف في حكم ولد المرتد. 

سان الراجح او 


أوصاف من يقام عليه الحد أ 


وجوب إقامة الحدود 
لا يقيم الحد إلا الإمام أو من 


لسسا 


يقيم السيك المعلد على وزقيفه إذأ 
ند 


حرم إن لم يفعله فيه 


تعريف الزنا 0000 10000 
شروط وجوب حد الزنا 


الدليل على أن الحد يدرأ بالشبهة . 


الموضوع الصفحة 
شروط إحصان الرجم 0 
بوت حد الزنا 0000000 ا 
عدد الإقرار بالزنا لاا 
عددة الشهوة يالزنا مام و الا 
باب التعزير 
تعريفه التعزير 00 
حكم التعزير 0000000 
معنى حديث : «(لا يحلد فوق عشرة 
أسواط إلافى حد من حدود الله) .. ١87‏ 
امئلة لهنا ف اوري ال 
حكم الاستمناء (العادة السرية) مي “اا 
من مسائل التعزيز في هذا العصر .. ١85‏ 
باب حد القذف 
تعريف القذف ااا 
شرط القاذف ا 
شروط المقذوف ا 
عقوبة القذف ١4‏ 
متتى يسقط حد القذف؟ 00 
إذا مات المقذوف فما الحكم؟ ع 31 
باب حد السرفة 
لعرياته السوادة ال ا 
حكم سرقة الصغير ا بج ع لقنا 
حكم سرقة ما على الصغير من 
جر اه 1 
شروط القطع في السرقة م 
حكم سرقة الأصول والفروع 
بعضهم من بعض ل تا 
حكم سرقة الأقارب بعضهم من 
نعاف ا 000 


الفهرس حح-داٍ 
212 ...ل لص 0 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
نصاب القطع في السرقة امس سي 143 تسيب اللسية ا ا 
تعريف الحرز»ء والمرجع فيه ١450...‏ | الأصل في جريمة الحرابة وعقوبتها .. ٠١7‏ 
الخ المجامي ‏ شتيقات المحارب أنواع وحكم كل نوع بي ال 
السرقة ال م حاف اسيل د عي 1 1 
الدليل على اشتراط الحرز 6و | ” - من أخذ نصابا ان 
2 السرقة ميخ البيوك التى فى 7 مرق دا 00000100100101اا اا 
العامة أو الطرق أو اأه اء.. ه٠١  :‏ من أخذ المال وفتل 0-7 2 
سرلة الميارة عن المدرك 000 اا دسي يات مسسرايت 
سوقة البيار: من أمام لعن 000 ١4‏ الحرابة ةذ ةذ 1 ز1 1 1 1 1 1 ا 
د قابب نيا القدزة عليه 000000 

سرقة السيارة من المعرضى 00 أو اسن ال ل 

١ 5‏ من تاب بعد القدرة عليه ل 0 
سير 3ه السييارة عرة. مكان. الصبيانة ...0 ١44‏ ةا 
ا آ مسالة دفع الصائل» تعريفه 5 
ا هَ قمه ف 

يارة الواقفة على الطرق بين كيفية دفعه إذا لم يندفع إلا بالقتل .. 51 
المدن ا 00 0000 0 
اه حكم معاامه 0 

0 :1 ش حكم ما أتلفته البهيمة بفمها أو 

: فم القطع؟ 0 / 

ات عار ما 0 


الم ااه 00 
يت انين <'' ا تلحق بالدابة وسائل النقل الحديثة . 8١6‏ 


تسبب البهائم في حوادث السيارات 117؟ 


الحكم؟ 000000010 اا 0 


شاع بياب حد المسكر 
وجوب رد الخسيبة المسروقة او 00 سيل 00 
ليا ا اا 
نفاشق. المسك انث واضرارها 1 
بم يثبت القطع؟ 0 ال 
0 شروط, عقوية الشاورت للمسكر 0 
حسم يل السارق ”7 ١ ١‏ 
حكم | دة لعضو لمقطو بحد ١ ١‏ 
0 فى ذلك 1011111 اال 
أو 5 1 0 2 
لان ما أسكر كثيره فقليله حراء 00 
باب المحاربة حكم عصير العنب إذا تم له ثلاثة 
تعريف المحارية سر ك5 0 


مواضع الحرابة 0010101 0 0 001001 اا معنى الخليطين » وحكمهما 5 


من وجب عليه حد لله تعالى فتاب 
قبل أن يقام عليه الحد 
من أقيم عليه الحد فمات 


الدليل ل 


كل ما يعدو بنابه من الحيوانات 


ف 7 وففف ف لوو ووه 
فهو محرم ال ا ل ا ل ا 
حكم لحم البشال و لحم وما 
يأكل الجيف ا 


الموضوع 


بالأعلاف النجسة ل 


الاضطرار 
لتداو أو لعطش» وترجيح المختار 


حكم أكل الثمر من شجر الغير 
حكم من اضطر إلى طعام بيد غيره 


باب الصيد والذبائح 


تعريف الصيد والذبائح ا 
الحكمة من الذكاة 0 
شروط الذبح 00 
اران تدر ضه 0 
الخلاف فيما يُقطع من رقبة 
الحيوان عند تل كه فقا ماع عاقعاة وهاه وهاه 4 
التذكة نه 6 وما يستشسى مرك 5557 
اشخراط الحياة في المذبوح. 
5007 0 
حكم صعق | لحيوان با لخياو 
الكهرباني 56 ش21 


اللواجيق لا محكوز تشدويحها 


الفهرس 


الموضوع 
بالصدمة الكهربائية 9 ش”' 
لا يجوز تدويخ الحيوان باستعمال 
المسلاشن 000 1737311*ظظ2 
اشتر اط الكسيمية ا ا 7 


صفة التسمية على ما يذبح بالآلة .. 
لا يجوز الاكتفاء فى التسمية بيحهاز 
تسجيل أو كتابة مه على الآلة 
خلاف العلماء في حكم التسمية 
وأدلتهم وترجيح المختار 
حكم العسيكورد مين اللحوم 
والدجاج والطيور 
التسمية من الأخرس 
كيفية تذكية الحيوان غير المقدور 


الضيك بالحيوان الجارح. وشروطه 
حكم الصيد بالكلب الأسود 


حكم صِيد الكلب المعلو إذا 


الحكو؟ ا 
صفة تعليم جوارح الطير 


باب الهدي والأضاحي 
تعريف الهدي والأضاحى ا 


26 


كل 


الموضوع 


وقت ذبح الأضحية» والخلاف في 
حكم سوق الهدي ومفءفةءمء ءءء ءءء ءءء ةمال 
إذا اشترى الهدي من منى 
استحباب تقليد الهدي». وإشعاره .. 


استتتحبا ب وقوفه بعرفة لاطا و واه الاعاو او واه ءاه 


باب العقيقة 
الأصل فى العقيقة» والحكمة منها .. 
حكم العقيقة» وبيان القول الراجح . 


وقت ذبح العقيقة ا 000 


باب الندر 


1051 


الموضوع 


حكم النذرء وذكر أقوال العلماء 

وأدلتهم 
أقسام القليو 
حكم نذر الطاعة. وهل تدخله 

الكفارة؟ شط 
حكم مره عجر عيخ. الوفاع بالتلق م 
حكم نذر المعصية» والخلاف في 


الكفارة مع بيان الراجح 2000 
نذر المباح 000 ش*#ظشظ**23 
من نذر شيئا لا يدخل تحت ملكه . 
بم ينعقد النذر؟ 5 
من نذر قربة مطلقة» فما الذي 

يلزمه؟ 5*0 
من نذر الصدقة بمال» فما الذي 

يلزمه؟ 1000 


من نذر المشي إلى بيت الله الحرام .. 
من نذر صوم شهر بعينه فجن» فما 
الحكم؟ 0000 


من نذر صوم شهر بعينه ولم يصمه 


لعذر 500 
من نذر صوم شهر وأفطر في أثنائه 
من نذر صياما متتابعا ثم قطعه 

رار صر 0 
نلو اللجاج ددا مك د جواه سو لو رو ف د ع 
معناه» وحكمه 00 


الصفحة | الموضوع 


51 


55 
15 


51 


الصفحة 
باب الأيمان 
دريف الب الكة ررك 000000 
من اتتعقك البضية؟ 0 
غيم اليمين 0 
شروط انعقاد اليمين 005757000 
اين ارين 0 
حكم الكفارة فيها 0 
لخر يدينه 000000 
التأويل فى اليمين 20 
الاستثناء فى اليمين 0 
تميرة الإكرام: والخلاف في ثبوت 
الكفارة فيها ا 
ما يرجع إليه في تحديد المراد من 
اله 0 
كقارة اليمية 00000000 
1ت التمراد بالعفق» .امعراط 
الإيمان فى الرقبة 0 
؟ ‏ هل الإطعاء مقدّرء بيان 
مقداره وبيان الراجح 00 
هل يلزم الإدام مع الإطعام .. 117" 
هل. يجوز جمع المساكين 
وإطعامهم 20011013098 
 "*“‏ مقدار الكسوة 00-297 
0 يشترط التتابع في 
الصيام؟ 00000000 
حكم تقديم الكفارة على الحنث ... 5١9‏ 
ما ينصرف إلى الموضوع الشرعي 
فق مسائل الآيمان 56 
0009م 


الفهرس ححح ار 
ا بج بز 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
حكم العبد إذا لزمته كفارة 001 اس ان سام ادل لسر 000 
شرط الانتقال إلى الصيام في حكم الصغير إذا سبي من حيث 
الكفارة 00000 00000000 0 123301313131133 
ل ك ل القا اي باب الغنيمة والفيء 
على الإطعام أو غيره ل نس 5 الغتيمة إذا كانت أرضاً 7 
المح م مسحي ايم حكم الغنيمة إذا كانت مالاً 8 
الحكم؟ 409ل 1000010100 حك يخصيص_ القائل بالبياف ا 
كتاب الجهاد شروط استحقاق القاتل للسلب م 
تعريف الجهاد و وسو 808 عضري العم ا 0 
حكم الجهاد امم ...6 3039 | تفسير قوله تعالى: 9 يَسَلُونَكَ عن 
فضل الجهاد ا 0 لْأتعَالِ4*: لظ 
متى يتعين الجهاد؟ 710177 امصرر نب الخمس در الغنائم يدون 
شبروط وجويه الجهاذ ل 6« | إخراج الأنفال بعد الخمس 55056 يدن 
غزو البحر أفضل #40 | الرضخ لمن لا سهم له 0222300000 ور 
شرط إذن الإمام في الجهاد ءسم حكم إعطاء الكافر إذا غزا مع 
ما يستثنى من ذلك ابيص الإمام 00 
يلزم الجيش طاعة أميرهم ...0.00 سسم | باقي الغنيمة بعد الخمس والنفل 
بين الكثار 00000 سوسس | والرضخ لمن شهد الوقعة رون 
008 00 شروط إعطاء من شهد الوقعة 55-07 
ذلك ع سوس | كيفية قسمة الغنيمة >- 0 نر 
حكم قتل الأسير 000000 هعس | تعريف الفىء 1 
507 0 ا انعرب مصرف الفىء ا ا 
ممن لا يحل قتله 00000و باب الأمان 
حكم الآسارى المقاتلين سمي 355 المراذ بالأمانه والاصلءفيه لو 
حكم العبد إذا أسر ...0.0 334 | لا يصح الأمان إلا ممن تحقق فيه 
تخريم..النفريق نين دي الرسهم في ثلاثة شروط 0 
السبي مس سم اوبلطو ووم 11100 اأتواع لمان 8 ا ا 


متى يجوز التفريق؟ م ل و 1737 هرات باليقده اا 


1173 


الموضوع 


باب الجرية 
تعريف الجزية» والأصل فيه 0 


والمجوسي أو عامة؟ 8 ش15( 


الضيافة 


من هم أهل الذمة 


الإسلام 


يلزمهم التميز عن المسلمين بأمور . 
المرجع في أحكام أهل الذمة 
هل التزام الغيار شرع ثابت أو 

مر جعهة لولي الآضر؟ مومةمةءمءمءمء م مله 


وامر 


51 
واباما 


7 


00 


الموضوع 


كنية ايوخ القيم في هذا الموضوع :. 
الأشياء التي يتتقض بها عهد الذمي . 
اذا لحق الى بدار الحرب 


الإمكان 


الغضب وما فى معناه 


حكم الهدية للقاضي 


الادمي او عام؟ و عن ره لائة ودناء روه وواء اكه 


4 


اا 


الفهرس 
الموضوع 


هل لكتاب القاضى مسافة معينة؟ . 
هل فسق الى بت في . 
حكم ون .هله كذاب القفاضي 
باب الدعاوى 
تعريف الدعاوى» والأصل فيها .... 


لا نصح الدوىئى إلا محررة» 
والخلاف فى ذلك 


يقة الحكم 


إذا كل المدعى عليه عن الومين + 


إذا كل المدعى عن البمية اا 
إذا تداعيا عيناً لم تخل من ثلاثة 
أقسام 95 


صيغة الحلف ل نانه الدعاوى. .ع 
حكم اليمين في حقوق الله تعالى . 
إذا "كان لسبيت حل على الشيال 

فحلف الورثة أو المفلس أو 


الغرماء» فما الحكم؟ 00 
باب القسمة 
نعريف القسمة والأصل فيها 0 
نوا التسما 110 
"١‏ قسدمة التراضى. لعريفهان 
ا 0 
5 - قسمة الإجبارء تعريفهاء 
أحكامها 5010111 
شرط القاسم ا 010000 
كنفية القيديية 951 


ل 
ل 
4 


551 


8 
44 


44 


الموضوع الصفحة 
متى تلزم القسمة؟ ل 
هل يكفي قاسم واحد؟ ا 0 
كتاب الشهادات 
تعريفه الشهادات 00ر0 
يشترط فى أداء الشهادة لفظ 
0 6 
خلاف العلماء في ذلك» وترجيح 
المثار مانلا و ا ب 
حكم تحمل الشهادة وأدائها 5 
شروط من تقبل منه الشهادة 000000 
حكم شهادة الصبيان 0 
تعريك. العدالة 009 0 00000 
موانع قبول الشهادة ا 
حكم شهادة الوالد لولده والعكس . 5١5‏ 
حكم شهادة العبد ا 
الجرح والتعديل في الشهادة 210000 
جواز شهادة الإنسان على فعل 
نفسه الل ل 5 
حكم شهادة الأصم والأعمى 51 
دة المستخمى 2 
00 000 ا 0 
عدد رااان 0 
دده لسوقفبيا يطلع عليه 
الرجال 7-9 0 
عدد الشهود فيما لا يطلع عليه 
الرجال 3 000000 
لا يحل أن يشهد إلا بما علم 00 
طريق علم الشاهد بالمشهود به 0 


ححورٍ الفهرس 
ص ااال اس 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
يعتى. الشهادة بالاستقاضة .وم حكم الإقرار من الصبي والعبد ..... 90 
قبل ؟ 9 000 ار را المدره 6 
من رفت شهادته سبب فسقه ل رار من السفيه والمريض مرضص 
حكم الشهادة على الشهادة 000 4و#ع|) الموت 01010 0000000 
شروط قبول الشهادة على الشهادة . بغ | مسائل في الإقرار 2283300098 
ا ا ال ا حكم قضاء الورثة دين مورثهم ...... 48 
ل" لوجع إذا أقر الورثة بدين على مورئهم ... 14٠‏ 
تجوز الشهادة على الشهادة في والنو فسا 2 
ث حالاات 000 الإقرار ارم بده ل 
حكم الرجوع عن الشهادة 505 | حكم الاستثناء في باب الإقرار ..... 447 
كتاب الإقرار شروط الاستثناء في باب الإقرار ... ”6457 
تعريف الإقرارء والأصل فيه ........ لاع | إذا أقر بدراهم فماذا يلزمه؟ 222 
ري فيد انار ساسع | إذا أقر بمجمل فما الحكم؟ 1010000 


تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه 


